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0 وروي تقرير الكلام في الدليل وأنواعه همل 5 


قال الله تعاللى في محكم كتابه العزيز : 
يوق الْحِصخْعَة من يوم مؤت الْحِسَعَة مد أن جا كَزراً 


00- 


وَمَايَدَ كر ِل ونوا الْأَلببٍ 4 [البقرة : 269] 


2 عر بير 00 رع ا 22 24م 
4# اك أل عي ب ماك عَنَهُ أتقوا اش إِنْ ١‏ 


ميد لقاب 4 [الحشر : 7] 


6 وق البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع جم 1 


(تَفريرُ الكلاُ في الدَليلٍ) 

«والدَّليل مَا» أَيْ شَيءٌ «يمْكنُ التُوصّلُ»» أَيْ : اذهل «بصحيح النُظر»» أي : بالنظر 
الصّحيح « فيه»» أَيْ دق ذلك اكير دل مَطلوب خبري»! : أي تصضديقئ: 

وَالَْادُ ب «إمكان التَوَصّل)» أَنْ 17 بحيثٌ إذا نَظرَ فيه وصَلّ 2. 

وَاذْادُ «بصحيح الُظر»» أَنْ يَكونّ مِنّ الوّجه الذي يُوصّل ِل الُطلوب. 

و«الطلوب» مَا من شَأنه أن يُطلبَ للغقلاء. 


(إطلاقُ لديل عَلَى ما يُفيد العم أ الظنّ 

«والختري» ما يُخبرُ عَنهُ وَهُو النّصديقي كما مَرَء سَواءٌ كان علمياً أَوْ ظنياً. 

الأول كَالعَالم جود الصّانع تَعالُ؛ نه حكن التُوصُلُ بصجيح النَطَرِ فيه إل 
مطلُوب خبرِي» وَهُو كَْنُ الانع مومجوداء وكيفية ذَلِك أَنْ ير : في العام قَيراة 
حادئاء نم ينظ في الحادث فبعلم أنّه ا بد له مِنْ صَانع» قَيقُول : العام حادتثٌ» 
ل 0 والمقديتاة قطعيتان ف الطلورة 
قطعي» وَسَنُحقّق <مَعنَى >3 هذا النْظر ما ينبغي ي أن تُعفّد عَلِيه الخناصر إن شَاءَ الله 
يت بذكرة لصتف 

وَالناني إِمّاعَادِي كالمطر لِوُجود النّبات» بأن تُقُولَ مَثلاً : النّبَاتُ وحَدَ سَبِبه وَكُلَّ 
ما وْجِدَ سَبِبُ الشيءِ يُوجدَ فَالباتُ يُوجد. وَِنَا شَرعي نحو طإأَقِيِمُوا الصَلة “3 
أَمْر بالصّلاة وَالأَمْمُ للؤحوب حقيقّة فَأَقِيمُوا الصّلاةٌ للؤجوب. 
1 هذا التعريف للدليل هو نفسه الوارد عند الآامدي في الاحكام/1 :12 وابن الحاجب راجع شرح العضد على 
المختصر/36:1,؛ والمحلي على شرح جمع الجوامع/167:1. وغيرهم. 
2- لم يقل المصنف ما يتوصلء للإشارة إلى أن المراد التوصل بالقوة لا بالفعل؛ لأن الدليل قد لا ينظر فيه ولا بمنعه 
ذلك أن يسمى دليلا. تشيف المسامع /206:1. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 البقرة : 43» النساء : 77» يونس : 78, النور : 56» الروم : 31» المزمل : 20. 


7 موقي تقريرالكلام في الدليل وأنواعه 4م 7 


َقولّهُ «ما» كالجئس في التُعريٍء وَقَيدُ الإمكان تُخرج لا لأَجمكنٌ لَهُ التنَوصل إلى 

وَقولّه : «بصحيح» الخ.. اختررٌ به عَمّا لآ يَكونُ فيه! النُوصّل بالنّظرِء كشلوك 

وَاحْتررٌ «بصّحيح النّظر» من النّظرة الَاسد ومُو ما لم يُظفَرُ فيه بوجه الدّليل؛ أو 
كا اناف المادة أو لصون 

كما <لَّوْ>< قِيلٌ في الأول مَثِلاً : العَامُ مَوجودٌ؛ وَكَلّ موود لَهُ صَانعٌ» إذ الؤّحودٌ 
لأيَصلح لاسْتلرَّام القاعل. 

وَقولّنا : العَالم قَدِيمٌ وَكلّ قَدبم لَهُ صَانمٌ, إذ الَادةُ كاذه قُوجِهُ الدّليل أيضاً 
بَاطل. 

وَقولَنا : العَالم حَادثٌ» وَبَعض الحادث لُ صَانعٌ» إذ الصورة فَاسدَة) قلا تلم 
النتِيجَة وهكذا. 

وَاخترزٌ يقوله : «إلى مَطلُوب حَبّري»» مما يودي إلى النٌُصورِي فَلِيسٌ بدليل اضطلاحاً 

ودَخَل بقيد «الإمكان» الدّليلٌ» سَواءٌ نْظرَ فيه أو ا 8 كما تقول : العَال دليل 
7 الصّانع: إِذْ بمْكنٌ أَنْ يَنظر / فيه فَيعلّم الصّانع4. 

دحل فيه أيضاً القاسد الصُورَة مَعَ صحة الَّادة لأنّه بَكنُ النَوَصلُ «بصَحيح 
النْظر <فيه>ة» ِل المطلوب. 


1 وردت في نسخة ب ! به. 
2 وردت في نسخة ب : النقل. 
3- سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : أيضا. 
5 سقطت من نسخة ب. 


8 وي البدور اللوامع #2 شرح جمع الجوامع هم 4 


وكذا ما فُسَدث ماده في الوَاقع وه صَجيححَة في اغتقاد النَاظرء وكذًا الشكس» 
لأَنّهبمكنٌ وَإِنْ كنا لهذًا التّاظر. 

وَيَخرُجٌ عَنَهُ المَدّمَات ابه َرتيياً صجيحاً مُنْتجأً إِذْ لمكن النّوصلُ بصجيح 
0000 
ار حون ومن تبعة م اُحطين» من أنه ره حر أبن اللكرار» <ولاً تسفيم» ف 
اغَْادَ هّنا إنَا هو أن الدَليلَ هو الأَمرُ الذي إذا نُظرَ فيه نَظرا صَحِيحاًء أَيْ مُوصلاً إل 
العلم أو الظنّ وصَل إِلّ ذلكء أَيْ إل العم أو الظيّ» َل مَضررّة في هدًا الُكرار>ة, 
وَلَأَتَّل حَيتُ ل يُصرخ <به> ثم هُو لا غنى عنه. 

وَقولُّهم : «الخْادُ هنا الفكر لا بقّيد ادي إلى علم أَوْ طَنَّ»» إنْ أَرادُوا به يقد 
أن لا يودي إلى ذلك كان قُاسِداً من ثَّلانّةَ أؤجه : الأَوَّلْء أنه تاقْتٌء إذ المعتى أنه 
بالفكر الذي يدي إلى الأطلوب يَحصّل الَطلُوبُ. الثاني أنه اشتراك في اشم التّظر» 
مع إدخاله في التعريفٍ. لتَّالثء أَنَّ وَصفّ الصّحة حينئذ لا عل لهُه لأنه وَصفٌ 
للمُركب ادي بحسب وَبْحه الإنتّاج وَاخَادّ والصّورة كما مَرُ. 

وَِنْ أَرادُوا به أنه سَواءٌ أَدّى أَوْ لم يُوْد كَمَاهُوَ مُقضَّى عبارتهم: فَفسادٌه من َلانّة 
أيضاً : الوّجهان الأخيران» وَالثالت أَنّه حينكذ تكرادٌ وَزِيادةه إذ التَدِيرٌ حينيدٍ مَا 
بمكنُ التَوصّل فيه إلى علم أوْ ظنَّ بالفكرٍء سَوَاء صل إل عَم َو ظيٌءأو يُوصل إل 
علم أَوْ طن مع أن هَذا <أيضاً>* تَهاقْتٌ» في أربعَة أوجه. 

وَإنْ قَانُوا : «المرادُ أنْ لا يقد َفظأء وَإِنْ كان في الحنَى مُقيدأً». 
1-وردت في نسخة ب : يكن. 
2 ساقط من نسخة ب. 


3 سقط ت من نسخة ب 
4 سقطت من نسخة ب. 


ف لوق تقرير الكلام في الدليل وأنواعه جما و9 


9 
5 


ُلْنا : فَالنَظِ كَذَلكء وَأَيّ 
ل ا 


ي مَضرة ' فيه؟» فإ مَا من قي في تُعريف إلا كان له في 


(اختلاف الأشَاعرة في العلّم الخاصل عَقب الدَّليل هَلْ هُو مُكتَسبٌ؟) 

«واختلف أَئمْتنا» الأشَاعر ة «هل العلْمُ» الحاصل «غَقيبهُ» َيْ : عقب الدَّلِيلٍ 
وكيد َأَيْ : مُقارن]2 لقدرة الْعَئِد) كح ركاته الاختياريّة» يق َم هُو غَيْرِ مُكتسب»ء 
بل واقعٌ و الله تَعَال تحخضاء من غَيْر وجحود القُدرَة الحادنّة للقبد الثّاظر أصلاٌ 
كحرّكة الازتعاش مثلاً قَولان. 

وَصَاحبٌ القَوْل الثاني يُقول : قُدرةٌ العبدٍ في نظره إنَا عَايّتها إِحضَارٌ الَْدَّمَتِينِ 
وَمُلاحَظةٌ التتيجة المُوّ » وَلَاَ دَخْلَ الحصول لتبيجَة بالفغل في الاكتساب» 0 
8 / كلام ان التلمساني' أَنَّ كونةُ مُكتسباً هُو الُشهور. 


قال في شرح لمعالم : «زّعمَ إمامُ الحرّمِينٍ 4 أن النَظر مَقدورٌ لبد وَالعلمَ الحاصل 
عَقيبهُ منْ تحض فغْل” الله تَعالى» لآ تعلق به قُدرهٌ العبد لا مُبَاشَرَةٌ ولا تُولدأ» وَهو 
كخلق الله تَعالى الشّبع عَقب الأكل؛ والتّي عَقَبٌ الشرب» ‏ قَالَ  :‏ وهّذا الُذهمثُ 
يُعرّى إلى الكرّامية6» وَالأُوامر الواردةٌ بالعلّم مول عندهُ علّى طَلب أَسبّابهاء التي 
يتحصل عندمًا. 


1 وردت في نسخة ب : نظرة. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3- انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 173. 

4- انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 155. 

5 ورد في نسخة ب : فضل. 

6- فرقة تنسب إلى عبد الله تحمد بن كرام. الفرق بين الفرق : 161. 


10 لوق البدور اللوامع م شرح جمع الجوامع جم 7 


وهو الأشدرية بورق روما : إِنَّ النَظرَ وَالعلمَ ارتب عَليهِ مكسوبّان 2 للْعند 
وتتعلقُ بهما القُدرةُ الحَادهُ وَتعلّق اللَدْح بالعلم يدل على أَنّه تكسوبٌ»3 الظر 


نرف # 


ات 
- 


وَمَعنّى ((عَقبّ) بَعلٌ» وَهي ِعَدّم الْيَاء أفْصَحء وكأنه عَبِرَ بها لإشعارها بالانصال 
دُون البعدية» فَإنهِ ينوس فيهها اليج كذلِك متصلة لا" تراحى عَن المقدٌمَتين اماك 
وَحدَّف القول العادل وَهُو غَبْر المكتّسَب الختصاراً للعلم <به من > ؛ مُقَابله؟. 


تنبيهات (ني أن الدَّللَ وَالعلمَ وَالنَظرَ واد من المبادئ الكلآمية1 

الأول ذكرَ الُصنْف في هذا الّحل لتيل راد و لكر الما را تبعل وين 

لاك الكلامية كما أفصع بها الأمدي6 ور وكائة أرادَ أَنْ يلم بشيء منّ 
المبادئ الكلامية ة في هذه الندتاك بَعدَ ما ذكرَ شيعا من نّ المبادئ الفقهية) لذ قَدّمها 
1 َو أَخُرهَا 7 لتتصل المبادئ الففْهيّة تخضها بَعْض كان أَحسنّ وَضعاً. 


لمحن تمع المصكف للمَبادئ الفقهية والكلامية والأغوية في المقدّمات) 


ّم إن فَصَل بين هَذِهِ بتفسها بذكر الكلام الأزلي. مإ أخر المبادئ الأّخوية إلى 
الكتاب الأَوّلء وَسيأني تَوْجية ُخصِيصهَا به دون ما يَعدهُ م الكتب. والأخسير ما 


فل غَيره م ِنْ ذكر الجَمِيع في المقدّمات. 


سقطت من نسخة ب 
وردت في نسخة ب : مكسوبا. 
نص منقول بتصرف يسير من شرح المعالم مخطوط الخزانة العامة رقم : 280 ق ص : 14. 
ساقط من نسخة ب., 
وردت في نسخة ب : ,مقابله. 
انظر الإحكام /9:1) حيث عقد القسم الأول من الكتاب للمبادئ الكلامية. وانظر ترجمته في الجزء الأول 
ص : 140. 
7 وردت في نسخة | : ولو أخرها أو قدمها. 


سم ازيح ييا لير ماع 06 


11 موقي تقرير الكلام في الدليل وأنواعه م‎ 1١١ 


وَيُحتّمل أَنْ يكونّ المصنّف إِنَا ذكرَ الدَّلِيلُ هُناء لأنّه وَقمَ لَهُ في تَعرِيمَي أصول 
الفّه وَالفقُه فاختاج إلى تفسيره!. 


ُمْ لا وقَع في تُعريفه ذكر الُطر فَسرهبماة سيأني» ولا وق في تعريفٍ النُظر العلّم 
والطرة» فُسرّهمًا بالتّقسيم افيد لذلكء كما قَالَ الاورمام الغرالىة على ما شياتي. 


ونا وفع في التّقسيم ذكرُ غَيْرالمطايق وهُو الجَهل فسّرة. ونا وقّع لَهُ هنا تُفسير 
الذيل المفيد <لِلتصدِيقٍ؛ ذكر الحَدَ المفيدٌ>* لِلتصور نكو ا حر لين 
في كلآمه» فَلا يرد أن التُصورَ قبل التُصديتٍ طبعاء فلك قبل وَضعء ونّحا إلى شَيءٍ 
ل ا 
من المّبادئ الكلاميّة قائلاً إن الببحتٌ عَنٍ الدَلِيلٍ وَالَسائلٍ المنطقيّة» يَكونُ نسبئُه 
119 ى اكلام تبه إلى الأصول سوا فلا يخس بها الكلام َلا| عه بن 
لصت 0 


وَالجواب عَنْ هذا التَزبِيف :ما أَشّار إليه الشَّخُ سَعدُ الذي" يَمَدكنَهُ في حوّاشيه7 
وفي صَدْر شرح المْقاصدء من أنه «َا يكن في العُلوم الإسلامية ميّة ما يُناسب مُباحث8 
لنّظر والاشتدلآل سوّى علْم الكلام أَضَافُو ها إليه)". 


قُلْتُ : وَهُو ظَاهِرٌ ولا يَعنُون بكونها مبادئ كلامية أنّها منّ الكلام؛ بل إِنها مِنْ 
مبادئ الكلام. 


وردت في نسخة ب : لتفسيره. 
وردت في نسخة أ : ففسره فيما. 
انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 155. 
ساقط من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب ؛ نسبة. 
انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 132 
راجع حاشية السعد على شرح العضد على المختصر /38:1. 
وردت في نسخة ب : باحث. 
نص منقول بتصرف من شرح المقاصد /163:1. 


بارع بر لتر ص 06 3< 06 ا 
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َعَمِء الأصولٌ يُستمدٌ من الكلام ته عَلَى مَا مر <مِن> ' أنه لا بد منْ مَعرقة 
الله وَمَعرفة صِدْق البلّغ؛ وإ يُذكر الُصنّف غَيئا ِْ ذلك مُنا وَلأَغَيرُهء وَذلِكهلأنّ 
هذه الأمورٌ في نَظر الأصولي ممئزلة التديهي»» كما قَالَ السَعدُ أيضاً في حواشيهة. 

قُلْتُ : وَلَعلّهِ يَكونُ هذا العَرَضٌ من بحملة مَا حمل الصف عَلى ذكر العٌقائد آخر 
الكتابة. والله الموفق. 


(الدَليلُ لقه) 

الثاني : الذَليلٌ لع الْرشد إلى الشَّىءء تقول دَلَّلتَهُ علّى كذًا دلالّة مُثْلّث الدّال 
ودَلَّلتهُ فَانْدلٌ علي إذا سَدَدْتهة | . ليه. نّم لديل فد يُطلّق علّى الشّخص الدَالٍ اميت 
* تنلا وقد يُطلقُ علّى ما به ذلك مُطلقا كَلنَجمٍ وُضب الطريت مَثلاً» ويَضدقٌ 

علّى الكل أنه مُرشدٌ وَِطَلاقُهُ عَلَى مَا ذَكرَالمصَنْفُ مِنْ ذلك لِأنهُ يَحصلُ به الدغد 
فَهُوَ مُرْشِدٌ. والنّظرٌ سَيأَتِيء وكذا الخر سَيَأتِي في ذكر الخَبرَ في الكتّاب الثاني إن 
شَاء الله تَعالى. 


(الذَّليلُ عندّ المنَاطقّة وَالْمكُلّمينَ والفُمّهاء وَالأُصولِينَ) 

الثَالتُ : الدَّلِيلٌ عند الْنُطقير هُو تجحموع القئاس» وهو قَول مم مُوْلْف من تَصديمَين 
متّى سُلْما لم عَنهُما لذاتهما قَولُ آخر هُو التتيجة» كقؤلنا 0 
حادث لهُ صَانعٌ فُمجمُوعه مُو الدَّللُ. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- قارن بحاشية المعد على شرح العضد على المختصر /38:1. 

3 وردت في نسخة ب : الكتب. 

4 -وردت في تسيخة نتن : هدته. 

5 الْخِرِيتُ جمع ححرَارِيت وَخَراراتٍ : الدليل الحاذق الذي يهتدي إلى أَخرات المفاوزء وهي مضايقها وطرقها 
المنقية . لان العرب» مادة : خرت؛ مجلد : 1[ ص : 807 

6. أي السنق حيث ورد تفصيل القول فيه في : «الكلام في الأخبار». بجموع مهمات المتون : 157. 
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وأا في اضطلاح المتكلّمين» َالدَليلُ ُو «ما يمك اللُوصلٌ بصجيح النَّظرٍ فبه 
إلى المطلوب الخبري»؛ كما قال المصئف» وَمَاله العام في هذًا المثال» وموالتن 
في اضطلاح المنطتي الخد الأشغرء فَهُو وَحدةٌ؛ الدليل في اضطلاح هَوَلآَء لأنّه إذا 
نظر فيه وَتُعقلت أَؤْصائًه وأحواله» وة فَع الاطلاع على وَجْنه الدّيل» وهو الْسمّى 
في الَنطق الحدٌّ الرّسَطء كَالحُدوث في ذلكَة المثال» فَتحصّل بذلِك مَادّة القياس كما 
ياي في تبي اللظر 0 

نم إن املقو عدن القياسّ شَّاملاً للْرهَانية وَالخطابِي؛ وَالسَّفْسَطِيء لأَنْهُم 
يعتبرونَ صُورة القياس فُقطءحتَّى إذا الْدقَعُوا إلى الصّناعات الخّمْس5؛ تَكلّمُوا على 
المادّة» فَميرُوا بي البُرهَان وَغَيْره كما هُو مَعلومٌ هُنالك. 

وَأَئَاغَرِهُمء فَقدْ يُطلقُون الدَلِيل عَلى مَا يُِيدٌ العلّم ومَا يُفيد الظن» كما مُو عبارّة 
المصتّف, وهُو المنشوب إلى القُقّهاء. 

0 وقد يَحصُوثه با يُيدُ الل وَيُسمُون | َيه الأمازة وهو للنسوبُ إل 
الأصزك وعلّى هذا الرّأي يَُالُ : الدَلِيلُ مَا يكن النّوصلُ بصَحيح النّظر فيه إلى 
العلم بمطلوب خَبرٍي؟. ْ 

وَقَديُ: يُخصٌ ينا ييكونٌ اشتدلالاً انر على الث كالعام لوجود الصَّانِع؛ ويُسمى 
عَكسّه تعليلا َعليلاً كالاشتدلآل بِالنَار علّى الإخر اق أو الإشراق. 


1 وردت في نسخة ب : عنده. 

2 وردت في نسخة ب : هذا. 

3 وردت في نسخة ب : للبرهان. 

4 وردت في نسخة ب : الخطاب. 

5 وهي عند المناطقة : البرهان» والجدل» والمخطابة» والشعرء والمغالطة. انظرها في القانون في أحكام العلم 
والعالم والمتعلم لليوسي بتحقيقنا : 176 وما بعدها. الطبعة الأولى 1998. 

6 قارن ما ورد في حاشية السعد على شرح المختصر على العضد /40:1. 
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َال الإمام! في المحصّل : «أَمًا العقلبي أي : الدَّلِيلُ العقلى؛ فلا يُدٌ وَأَنْ يَكون 


بحيث يلم من وجحوده ؤجود الَدُول الوم حاص لأتحالة من هذا طرف فإ 
م يَحصّل منّ الطرف الآخرّ» فَهُو الاستدلآل بالمشروط علّى الشَّرطِء كالاشتدلالٍ 
بالعلم على اليا وَإنْ حصَلَ <مِنَ>< الطرف الآحر فهو الاستدلال بالعلة)' الْتهَى؛ 
والمقطنوة واحده ولا مُشاحة في [تَعدّد]4 العبارات بتعدّد الاغتبارّات. 

وَاعْلع أن لا بد مِْ تيب لمن للاستمَاج عند كل أحد كا َع الانخلاف 
في اشبعية وأنَّ الدّليل <هلْ هُو>؟ اسم للمنظور فيه أَمْ اشم للنّظر» نَفسِه فَهُو كله 
بهذا الاغتيار منطلبي بخلاف الثمنيلي الآتيء فَافْهم. 


الْتقرَرُ في نطق أن القياس إذا صَحت صُورَتهُوَاجحمَعت شَرائط الإنْتاج يَسْطلزِمُ الييجة 
قطعاً) 


1 2 5 037 امي ا 

لزاع : 0 5 لطن 3 الا إداض صَححت 0 بأَنْ 0 الحدٌ الدبيط 
َادُ وهي الكت أذ كقيث عالت يقبي أ د يك لكنه إن متم ادثكليا 
فَالنَِيجهُ لأتحالّة صَادقة» وَإِنْ كَذِِتْ أو كَذبَ بَعضّهاء فَقَدْ نَصدُق النّييجة وَقَدْ قَذَ تكذب. 


نم الصَّادق إِنْ كان يَقينياً قَمُو البُرهانٌ» إلا مَهُو خَطابِي أَوْ شعري أَوْ غَْرهمَاء 
زوق في الممختضر وشرويعة» وبَعض شُروح هذا الكتاب7 83 9 لبُرهانَ قطعي يُنتج 
ملعا وَأَمَاالخخطابي فَلا يَسلْزمٌ النييجة إلاَّظَنا أو اغتقاداًء إِذْ نس بِينَ الظن والاغتقاد 


انظر ترجحمته في الجزء الأول ص : 135. 
سقطت من نسخة ب. 
تص منقول من محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين : 70. 
سقطت من نسخة أ. 
ماقط من نسخة ب., 
وردت في نسخة ب : النظر. 
راجع شروح كتاب جمع الجوامع في الجزء الأول ص : 20. 


سم ارحم ا ييا الى كا 066 لح>- 
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وبين َم رَبْط عَمَلِي» ؛ بحيثٌ يُستحيلٌ الانفكاكء خُشَامَدةَ تُخلّف ذَلكَ كثيرأء كالغَئِم 
الؤطب يَدلَّ على اللَطر طَنا وَقَد لايتقع, أَوْ يَذهبُ العن مع بقاء ء السّبب'. 

قت : فم أراد مِنهُم بذك أَن الي لي يتنج عَلى سَبِيلٍ القطعء » ولو بالنُظر إلى 
صُورتِه الصّحيبحة فُغلطه وَاضحٌ؛ لأن التييجة لم لصورة القياس عند وُجود شرائط 
الإنتاج» وَالعلّم بالاندراج ‏ قَطعاً كما مَرٌ ويستحيل وُجودٌ الَلرُوم بدُون لأرمه. 

وَمنْ راد بذلك أَنَّ اليه لآ د يُعوّل عَليهَا بحسب القَطع» ؛ إلا أن تُكون عَن 
الُرهان» فَصحِيحٌ لا مريّة فيه ولا نزاع, والظَاهِد أن هذًا مُرادُهمْ. 

وَتَقَرِيدُ المذق بِينَ كلامهُم وكلآم يرهم ناعطقي يعمد حيتية الشليم لآ 
الَسْلِيمَ بالفعل» فَمتّى كانت 00 عندمٌء بحيثٌ إذا سُلّمَنا وَقَعَ الإنتاج» َالاونُتاج 
121 نَابتٌ / سواه [سُلّمت]4 قَع النُسليم بالفغل أ لآأ» وهلا يَلتََونَ إل 
ل وا 

وَبالججملة» بُحوّد ُحصّور التَّيجة الال عند ص صححة الصُورَة لاَيُنكرء وَلكن اس سُْتقرّارها 
والعمل عَلَيها مَؤقو ف على التسليم» وَهذًا أيضا <ل>* بكر عند النطقيين. 
زه شعي لُزومٌ التي في الذْهنِء أي : بحسب لقم فقطء يكفي فيه 

تقديرٌ التُسليم ولْزومُها في الخارج؛ وفي شَهادةٍ العقل أيضاً يُتوقفٌ على وُجود 
اللي َهذًا فزق مَا بين الاغتبارين» قَتفهّم مَارَسَما لك في هدًا امّقام, ولا تر 
بكثير <منّ>7 الكلام» فَنقّعْ في مهاوي الأؤهام. 


1 - قارن.ما ورد في حاشية السعد على شرح العضد للمختصر /42:1. 
2- وردت في نسخة ب : بالنتيجة. 

3 وردت في نسخة ب : بالاستدراج. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6- سقطت من نسخة ب. 

7 سقطت من نسخة ب. 


16 موق البدور اللوامع 4 شرح جمع الجوامع م ى 


(الدَليلُ عند الأصو نإ عَقلي أَْ نقلي أَوْ مُركُب منهُما) 

حامس : الدَلِيلُ عند الأصوليينَ إمَا عَقلِي فُقطء وإِمًا تقلي فقط وإِمًا مُركُب 
منهُما'. الْأَوّلء نَحْو العَالم حَادثُ2) وَكُلٌ حادثٌ لَهُ تحدث. الثاني» كُنُصوص 
الكتاب والسّنة. الثالث» تَقَوْلنا التِّيذُ ُسكرء وَحُلَّ مُشكر حرام فَالأُولٌ عََليَة 
والثّانية نّقَليَة» لأَنّها نص الحديثة. 

َاغلم آهل بدٌ م الانتهاء إلى العق اَم الدُوره أو التُسأْسل) أن شوك 
الشّعَ وما توقّف» برعي رد تتا و لاإ تت وعد أ مامت اليل 
اليه كَذ تكونُ كلها تقلية» كمَؤلناء ركاه وَاجبة وكل واجب اكه د 
العقّابء وقَدْ يَكونُ عَقَلياً كما مَر. وقد يقال : إِمّا عَقلي وَإما تَقِي. وَاخّادُ بالتقلي 
واف اوح جم ارما 

هذا إن 5 يد بالدُِيلٍ المقدمات اللرثبة بق و َأمَا إن ريد انها كَالعَام 0 
وَالُصوص لللأحكام علّى ما هو مُصْطَلح الأصوليين» فلا مَعتى للشركُب أصلاً كما 
قَال الشَّيحُ سَعْد الدّينِة. 


5 


1 قارنما ورد في المحصل : 270 والإحكام للآمدي /12:1» والبحر المحبط/1 :63-37. 

2 راجع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الدليل في أول كتابه منهاج السنة. 

3 وهو ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى الأشعري إلى اليمن. ومسلم في كتاب 
الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. وغيرهما. 

4 الدور في اللغة : عود الشيء إلى ما كان عليه. والدور في المنطق : علاقة بين حدين يمكن تعريف كل منهما 
بالآخرء أو علاقة بين قضيتين يمكن استنتاج كل منهما من الأخرى. فالدور بهذا الاعتبار هو إذن توقف كل 
واحد من الشيئين على الآخر. وينقسم إلى دور علمي وإضافي. 

5. التسلسل في اللغةبمعنى اتصال الماء وجريانه في الحلق. وعند المحدثين : عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث 
واحدا فواحدا على حالة وصفة واحدة عند رواية ذلك الحديث. وعند الحكماء : عبارة عن ترتيب أمور غير 
متناهية مجتمعة في الوجود والترتيب سواء كان الترتب وضعيا أو عقليا. كشاف اصطلاحات الفنون /24:4. 

6 وردت في نسخة ب : يتوقف. 

7 وردت في نسخة ب : تاركه. 

8- قارن ما وردد في شرح المقاصد /281:1. 
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(جهَة لَرُوم الَتيبجة عَنِ النظر) 

السّادِسسٌ : انق القَائلون بِإِقَادة النْظر للعلمء على أَنّ النَظرَ الصضّحيح مُستلزمٌ للتّتييجَة. 

وَاحلُوا في جهة اللّروما. فذَّهبَ الشَّيحُ أَبُو الحَسَن الأشعري" لمن ومن 
تبغهه إلى أن ذلك بخلي الله تال التتيبجَة في قَلبٍ الَاظرٍ <عند تم الَظرء ون ذللك 
لعو ةا 

وح مجه على الثاني مُشَامّدة محصول العلّم عند النَظر> على الدُوام وَالاستمرّار» 
ف جر رعذ مااي ان 

2 محججته على الثَّالث» أَنّه نات أَنّه فعل لله تعالل فقذ لم أنه تال مختاٌ في 
أله ونا شد كان وما لهأ يكن" فل أنْ لا يَخلّق التّيجة» كما لَهُ أن يَخْرِق 
العّادات تَبَارَكَ وتَعالى» وذلك لآ زر فدح في كونه لأزماً وفي كونه قطعيأء لأنّ العَادة 
122 مِنْ مواد العُلوم الققطعية» / كما تَقْطمُ بطلوع الشّمسٍ وَمغييها. 

تعلق أضيحات هذا النشي عل (دققيوه ورله قزل ؛ آل بكاو ال تقال اي 
ل ل 
وَهُو الخلاف الوّاقعٌ في 

500007 فقالُوا : 
إن فعل العَبِدِ إن صَدرٌ بغئر تُوسّط سَيءِ أصلأء كالاغتمّاد منّ الإنْسان وكذا سَائر 
الحيوان فهو فعله مُباشّرة. 


هل هو عقلي أم عادي؟ 

انظر ترحمته الجزء الأول ص : 199. 

ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : 

تضمين لحديث (مَا اه اللهمكان وما ليشأ ليكُنْ) أخرجه أبو داود في كتاب السنة؛ باب : لزوم السنة. 
وردت في نسخة ب : مولد. 

الكسب : هو في الأصل ما يتحراه الإنسان ما فيه احتلاب نفع وتحصيل حظء ككسب القوت والمال. 
فالكسب يقال فيما يأخذه الانسان لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يقال إلا فيما استفاده لنفسه. 

8 التولد أو التوليد عند المعتزلة : هو الفعل الصادر من الفاعل بوسط ويقابله المباشرة وهي الفعل الصادر من 
الفاعل بلا وسط. 


سم ايح هن لحن صن الن اي 
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وَإِن وَقعْ بتَوسّط شَيء كا خّركات الخَادنّة بواسطة الاغتماد» فهو فعله تُوليداً. 
وفكاتي مامه داك فى اتفال مَقَالُوا هَاهُنا إنَّ التَطرَ فل للنّاظر مُباشَرَة وما 
يَعْقَبُه من العلم فغل لَهُ يدا ؛لأنّه حَدّت عنما خدت غنه. 

(القَرقُ بين التولّد والتعييل) 

ونم كما لأولُوَ <إلى>< أَنَ ذلك بطريت التعليل» بمَعتى أن العلمٌ حاصل 
عَنٍ لتر محصّول الَحمُول” عَنْ عله الّامة» وََصلُهِمٍ في ذلك أن لتر يل الذّهنَ 
مُستعداً فيصان العم عَليِه مِنْ غير اهِب الصُورٍ الذي هُو عندهُم العَقْل الفَغَالَه؛ 
المنتقش بِصُوَر الكائنات» وهَذانٍ لبان بَاطلانبا َرّر في فَنْ الكلام* » من بُطلان 
التولّدِ وَبُطلان التُعليل» وعَلَى كلَيهمًا العلّم لأزمٌ لديل لأَينْفكُ عَنهُ قلا بخلآف 
مَذْهَب الشَّيْخْ السّابق. 

تار الإمام الخ أن لوم قلي أيضأء ولكن بلا تؤْلِيد ولا ُعليل. قال في 
المحصّل : حصو العلم عقب النرِ الصّحيح بالعادَة عند الأشعريء وَبالتُولّد عند 
المتزلة» وَالأَصَح الوب حوب لا على سَِيلٍ التُولّد. ًا حوب فَلأنَ كل منْ عَلِم أن 
الال م ًِ تر وَكُلَ ممعي تمكن» فَمع حضور هَذين العلمين في الذْهن» ستجيل أن ل 
يُعلّم أَنَّ العام تُمكن)6 الْتهَى المرادُ منة. 

لوت اي اراك نر لوا مو الرووازرد. الخ 

في اللّوم» وَخَالمَهُم في أنه من فغل النَاظرٍ. وَاسْتدلٌ عَلى الؤجوب با ذُكرٌ من 
المخال» واد فياعلى الشزوؤة اقلا يطلب رترقان لم7 


1 وردت في نسخة ب : توكيدا. 
3 وردت في نسخة ب : المعلول. 
4 العقل الفعال عند الفلاسفة : هو الذي تفيض عنه الصور على عالم الكون والفساد فتكون موجودة فيه من 
حيث هي فاعلة. أما في عالم الكون والفساد فهي لا توجد إلا من جهة الانفعال. 
5 راجع لمزيد التفصيل كتاب مشرب العام والخاص لليوسي بتحقيقنا /431:1 وما بعدها. 
6 نص متقول من المحصول : 66. 
7 قارن يما ورد في تلخيص المحصل : 66. 
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وَقَال! في تَلْخْيص المحكل: بَعد ذكر كلام الإمَام ومثاله» «وَلِلاَشْعرري أَنْ نم 
قولهُ : مع محضور هَذينٍ العأمين في الذّهنء يَستَحيلُ أن لأََحصل العلم بالتييجة»» 
كخوارق العادات» كن لاقل يَحكم باشتحالة وفع التق من الجٌمادَات» وقَد يَمَع 
ذلك عند ظهور المغجز من الأنبياء)2. انتهَى. 

(بَحتٌ في قَولٍ الإمام افر بأْروم لجة لطر لروما عقليأ 

وهَذا اهِب أغني مذهَب الإمام تخكي أيضاً عنٍ القَاضِي أبي بكرة صَمَدَآئَك 
وعَنٍ الإمام العزالي» وعَنْ كثيرٍ من أل النة» ون محصولٌ العم عذد نر وَاحبٌ» 
123 رلك وزاختران يكونّ / النَظرْ علّة وَلاَ مُولَدا وَإِنَا يُعبْونَ بالؤجوب لَعلاً 
ل أله آم عَادِي فُقطء كما في الَذهبٍ الأول. 

فَإِنْ قلت : الؤجوب يُنافي الالتيار. ا : مَعنّى الالتيار على هذا الرَأي؛ هُو 
أنَّ لل تال أن يَفْعلَ اروم واللأزم ولَهُ أن لا يَفُعلهُماء وأمّا فغل الَلرُوم بدُون 
رمه فَلئِس مِنْ مُتعلقات القدرّة أن مُستجيل» وهذا كما تين الجَؤْهرٍ والعرض 4. 
إن فعل امُْهرٍ دون العَرْضٍ مُستّحيل» ولا يُسمّى عَدَم تعلق القُدرَة به عَجرٌ) ذلا 
اد 

ياك أَنْ تفع عَلى كلام من يَغترّه بهذا © الشؤال نظن حَفَا» إِْه َو صَحٌ ل تق 
روكت وتارع ني كت الشارج الي من د 1 نسبّة الاويجاب* 
ببغداد. بلغت مؤلفاته سبعا وعشرين مولفا. 
2 نص منقول من تلخيص المحصل : 66 المطبو ع بهامش المحصل. 
3. محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني (.../ 403 ه)ء شيخ السنة ولسان الأمة» متكلم على مذهب أهل السنة 
وأهل الحديث وطريقة الأشعري. له تصانيف كثيرة منها : «المقنع في أصول الفقه»» و«الإبانة والمقدمات في 
أصول الديانة»» و«شرح اللمع»» و»التمهيد». شجرة النور الزكية : 92- 93. 
4 جمع أعراض : هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع؛ أي محل يقوم به كاللون في الجسم. 
5 وردت في نسخة ب : يقترف. 
6 وردت في نسخة ب : هذا. 
7 
8 


راجع تشنيف المسامع /210:1. وانظر ترجمة الزركشي في الجزء الأول ص : 294. هامش 3. 
قارن.ما ورد في تشنيف المسامع /210:1. 
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الذّائي إلى اللإمام في لط وَهْعٌ َو علط في قَهُم كلامه وَقَذْ رَأيتهُ ونا أَرادَ 
بالؤّجحوب : الَرُوم كما قَرْنا لا التُغليل. 

السشابع : قد عَلِمتَ بنا مر أن الْرادَ يكون العم عَقَب النظر مكتسباً أنه مَقدُور 
للعباد» وبكونه عر ممكتسب نهر مقدورء ولس اراد بالانتسَابي منا اطي 
ويغَيره الصّرورٍي» فَإِنَ الحاصلٍ بالاشتدلالٍ نظري قَطعاًء وبَعض الشَّارحينَ كأنه 
َوهّم هذًا الَحتَى فَنظرَ في كلام الْصنّف وهو غَلطٌ. 

وَإعا ذكْرَ لعلف «أئمتتا» | علاماً أن الخلاف <ليسّ> < يَِبْننَا ويَين المخالفين» 
وَإِهَامُو بن من يحل التثير لله تع وَهم أل الق. وأماغْْرهُم قفون على ني 
الاكتساب الذي تذكرة. 

ما الله فَلأَنّهُم يَقَولُون : هُو مدع للعبد بقّدرتِه ل مكتسبء وَإِنْ سَمُوهُ 
اكتساباً فَاَّادُ الالختراع, إلا أَنّهُ مَعَ الاغترّاف فإنَّه مُتوقّف على إقْدارٍ الله تَعالَ 

وَأمّاالفَلاسِقَة فلا يسَبُونه إلى قُذْرة أَضادُ إِذْ لأَقُذْرة عندّهم, وَإِعَا هُو الإيجابُ 
اذاي فلا اكتساب أصلاً. 

فَإِن قلت : الُصنّف بعل الدَّليل شَاملاً با يُِيدُ الظنء فَلمَ يتقو مَاهنا : هَلٍ العلم 
عَقبه؟» فهّلاً قال : هل الحخاصل عَقبه؟ لِيَسْمّل العلّم وَالظن. 

قُلْتُ : يصِح أَنْ يُريدَ بالعلم اللْهوي» أَيْ ما حصّل في الذّهنٍ مِنْ غَْر الات إلى 
القطع وَغَيْر فَيكونُ شَاملاً. 

ويصح أن يَكونٌ أؤْرد صُورَة ة العلم على طريق الفُرضء وعبارة المصنّف هي عبارَة 
أكثن المدكلمين. 
انظر المحصل للرازي : 66. 


2 سقطت من نسخة ب. 
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أَنْ يَكونَ تَعبررُهم برياً عَلى اللَشهورٍ <علدهم> ا من أَنَ الدَِيلَ هُو ما 
217 لع ف حر لك ار ل ل 
جرى عَليْه أَولأَ ول كُبير مَضرّة في ذَلِكء لأَنَّ هذًا بَحتٌ آخَرء قله أن يَخْرجٌ فيه عن 
طريق القُقّهاء. 

4 وما وَقَعَ عندَ الشَّارِح” من أنه علّى / القَولٍ باللروم» يَكونُ 2 طَرُوريا 
وعلى أل بالعادة فلآ لجواز خرقها. وَالِصَرُورِي مَا لآ يفك عَقلاً. إن أرادٌ فيه 
روي عبر دور فلا يُسلَم م كر مِنَاليناء صلا ا ولا لانن وكدا إن 
أرادَ به غَيْر التَظري» وَبُطلانُ ذلك كله وَاضْحٌ عِنْد كل منْ لَهُ (قَلبٌ أَز أَلقَى | ْ 
وَهُو شَهِيدٌ)4. 

(الكَلام في تغريفٍ الخد عند الأصولئين) 

«وَاخدٌ» في اضطلاح امول هْوَ «الجامع» لجميع أفراد الخدوط به «المانغ» 
مِنْ دُحُول غَيْر الَحدُود في اللَحدُود. 

«وَيُقالٌ» أيعنا بعبارَة أخوف: الحدٌ هو «المطردٌ» أي : الذي كلما وُحَدَ وُجَد 
الَحدُودُ لكؤنه ليس أَعَم من المّحدودء فلا يتناوّل غَيْره فيكون مانعاً. 

«المنككس» أَيْ : الذي كلما وعد الملحدوة تعد الخد وكلنا انتفى انتفى 
المحدودك, <وَذَّلِك>> لكونه ليس أخحص من الّحدود, فلا يَُونُه شَيءٌ منّ الحدود» 
فيكونٌ بجامعا”. 


سقطت من نسخة ب. 

المقصود به الشارح الزركشي في تشنيف المسامع /210:1. 

تضمين للأية 37 من سورة ق : #إذَّفى دَيِكَ لنِحكَرّئ سكن لَه قَبُ أو أَلَقَ ألتَمْمَ وَهْرَ هيد ©. 
انظر المختصر مع شرح العضد /68:1» كشف الأسرار/21:1) شرح الكوكب المنير /91:1. 
سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : مانعا. 


0 0 
نسم رح ابي لحر اهصن تع ق- 
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- 


وَحاصل العبارتينٍ وَاحدَّ» وَهُو أن الحَد لا بدٌأَنْيَكونَ مُساوياً للمحدود, لا أَعَم 
منهُ ولا ألخصء وإلآ كَانَ غَبْرَ مُطرد أو غَْر مُنككس!. 

( أَمْئلَة للحدّ المساوي والأعمٌ والأخصٌ) 

وَمالُ اللُساوِي : الحيوانَ التاق في تَعْريفٍ الْإِنْسَانء فَإنّ جَامعٌ لأفراد الإنسّان» 
وهُو مَعنَى كؤْنه مُنعكساًء مَانع م عرق خول غَيرها فيهة وهو عدن كؤته متطردا: 

وناك 000 : تُعريف 0 ا 0 فإِنَّه له خَْر فر ارين عرد غير 
الَائِر والشابح فهذًا يبانع ولا منتكس. 

ومثالٌ الأخص : تَعريفٌ الإنْسان بالذّكر الآدمي, فَإِنَّ الأنتّى تخرجء فَهذًا 
<مُطردٌ>< غير جامع وغير مُتعكمر : 

تهات (في الخد وَالرسْم) 

الأول : الحدٌ فى اللغة3 هُو الحاجرٌ يي الشَّيِئِينِء وحَدٌ الشَّىء مكيف واد أيظا 
لمن ويُقال للبوّاب حَدَّاده قال الأعشّى4 

فَفَمْنَاولْمًايصِخديكنا إلى جَوْنَةعِنئْدَحَدَادِمَا 

ويُّقالُ للسَجَان أيضاً حَدَّاد لأنّه؟ إِمَا لكونه يع و [إمَا] لكونه يُعالج قُيودَ 
الحديد؛ قال الشَّاعَرُ : 

يَفُولَ لي الحَدَادُ وهُو يَقُودْني 2 إلى السَبْنٍلأتَجرَع فمابك مِنْبأس 
-وردت في نسخة ب : مطرد وغير منعكس. 
راجع القاموس المحيط /286:1. 
انظر الصحاح في اللغة /397:1. 


وردت في نسخة أ : إلا أنه. 


سم رم انيرا انر ها ك0 
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وَالْحَدُ أيضاً تير الشَّيء عَن الشَّيء!. 

وَالَْدُ الُضطلّح عَلئِه إِمَا مأخودٌ من الَنْم لكونه تمتَع مَا لَيسَ مِنّ الّحدود أَنْ 
دحل وما هُو مِئْه أَنْ لخر وإمارة لحر لكر ررقو طايه 

وإمًا منَ الحَاجزٍ أنه فصل فصل الشَّيِءَ المحدود. وإمّا من النّهايّة لأنّه حيط بنواجي 
الّحدُود وَأَطْرَافه. 

قَالُ الإمامٌ العزالي عَلَدُعَنةُ : : «إِنَّ تحديد الكقينة بمنرلة تحديد الدّار المْمْتراة مَثْلةٌ 
إن خدوذها تع أن يدل في المشرى مالس منة وأ يَخْح ما ُو منة». 

وَالاطرادٌ في اللّغة الاسْتقامّة ول اطرّد الأئه أَيْ اسْتقامء واطرّد بع بَعَضِيةَ 
5 يَعضاكت وَالأَنْهارٌ تَطَردُ أَيْ بحري. / قال قَطَرِيُّ بْنُ الفُجاءةة : 

مُهْهراً مَؤْقفي والحَرْب كاشفة 20 عَنْها القماع, وبَخر المَوْتِ يَطَردُ 

وَالاطرادٌ الُستَعمَل في التّعريفٍ مِنْ ذَلِكَُ أنه إذا كان كلما ود وُجدَ الَخَدُود 
قد اشتقام في باب التّبوت أَوْ تناع فيه» وَمنْ فَسّره بالجامع» لان سحب على 
جميع الأفراد. 

والالعكاسٌ لُق الْفعَال4 من الككسء ومُو تَحُويلُ الكلام ونَخوه؛ ورد آخرٌ 
الشَّيء وله ونه كس التعير» وهو أن يَجْعل حبل في ححطمه ويد إلى يديه لِيدلُ؛ 
وَالاعكاس الُستَعمّل؟ هُنا مَأَخْودٌ ذمِنْ هذا المعنّى» أنه التَلارُ م في الاثتفاء» والانتفاء 
الْقلابٌ باغتبار الصّدْقء أَوْ مِنْ تكس القّضية» وهو ماود عا دكن لأَنَّ فيها رَدُ 
آخر السَّيء أَولهُ. 
وهر قريب ع رين التزال عه ابطر ليقي 11 21قد وترح تتبن التميوق 41 
2 قارن بلسان العربء المجلد : 2 ص : 578 
3 جعونة ابن مازن بن يزيد الكناني المازني (.../ نحو سنة 78 ه)» من رؤساء الأزارقة ‏ الخوارج ‏ وأبطالهم» 
كان خطيبا فارسا شاعراء استفحل أمره في زمن مصعب ابن الزيير. الأعلام/ 5 : 201 - 220. 


4 . وردت في نسخة ب : انتقال. 
5 وردت في نسخة ب : استعمل. 
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اد في مُصطلح نطق 

لان : الحدٌ في مُصطلح النطق هُو « اليد نُصور الحقيقّة»» ويتركب مِنْ جنس 
الحَقِيقة وفَضلها القَريينء فيال لَهُ الحَدٌ الما أو منَ الفَضل فَقطء أو المَضْل وَالجنْس 
البعيد» فيال لَه : الحدٌ الثاقص,ء لعدّم اشتماله على بجميع أ اع اللّاهية2 3 


سس وتم ا م ل 

ضّة السَّيءِ مع جنْسهة أَوْ مِنْ حَاصٌته فقط4» وسَواءٌ كان الجنْسٌ قَرِيباً أو بُعيداً. 

له د ل الي اشر ل 
يكونَ الجحَميعُ بحامعاً مَانعاً في اضطلاح المتأَحَرِينَ. 

وكثيرٌ من القُدماءِ يُجِوّزونَ التُعريفٌ بالرّسم الأعمّ» وكثيرا ما يُطلَنُ الحدُ علّى 

بجميع ذلك وهُو الَضْهِورٌ في اشتعمال الأُصولِيين» لَنَ مَعتى الحَد مَِ المع موود 
في الجميعء وَتْحْقيق هذه السام مذكوردٌ في تله. 

ولد لذي ذكَر لعل تحكل أن يُرِيدَ به هَذا الإطلاق الوق الظاهر» 


٠. و2‎ 


أنه الشّائع في الأصولء وَيُحتّمل أَن يريد به الأَخَص» نه لبن أنْ يَكونٌ بجامعا مَائعاً. 


(تَفْرِيرُ كونٌ الحد جامعاً مَانعاً) 


2 ع م 


وَهَاهُنا لطيقة وهي أن قوله : «الجامع لمافع». ! إِنْ راد الداحة دُ بالمعتّى الأخطن: كان 
سَاملاً للمُعّف كله حَدَأ كان أ رسيا وَِنْأراد العو كانَ خَاضًا بالحدٌ قافهم. 


وَحينئذ يُتوجُه بَحدّ3 وهُو أَنّهِ إن عله حَدَأْ كان حُروجاً عن اصطلاحه مِنْ 
عَدم مُراعاة الحذّء وَإِنْ جعلهُ رَسماً لم يتناول إلا الحد الأخص وهُو غَيْر مُراد. 


وذلك كتعريف الإننان بالحيوان الناطق. 

ومثاله : تعريف الإنسان بالجسم الناطق. 

ويقال له الرسم التام ومثاله : تعريف الانسان بالحيوان الضاحك. 

ويقال له الرسم الناقص ومثاله : تعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك 
وردت في النسختين : بحيث. 


كل ل دا نوفا 
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وَقَدْيُجابُ : إِما بن عَدمَ مُراعَاة الحد عَلَى الخصوصية؛ لأتقتضي [عَدَّم]! مُراعَاة 
عدمد ياش اذك وكا بان كوت زنينا لانم الشمول الأن حققة حَقيقَة الوَسْم مَا تُيّر 
126 الك طق عار كرلة خاجها مالعا رق حر هيه رلي ا للذد: 

واغْلّم أَنَّ المصئّف لَوْ عَوَف الخد بما كان , يُعوّف به احرف عِنْدَ النّاسء كقؤل 
الكاتبي مثلاً ما يستَلزِم تُصوره تصؤر الشيءٍ أو امتيازّه عنْ غَيره)» لكان ضح 
نا عبر به م الجمع وامَنع والاطراد وَالانعكاسء إن هَذِه الأقور نا كانت 5ُذكر 
شُروطاً في اعرف بَغد أن يُتصرّرء وَإِلافَاوْ اتغل أحدٌ بالمناقشَةء لمَالَ فول : «الجامعُ 
المانٌ»» غير وت وَل ع 


نا أولًء فَاذَنّ الجمم يقد يتقتضي أفرادأ» وقد جَعله ُو مَفهُوم الحد الشّامِل للوُسومة 
يخرج عَنْه تيف الشَّيءٍ ااحد» كتفير لظ يف آحرء من بجملة الؤسومء 
ولا يُتصوّر فيه بَمْعٌ يل ولا مَنعٌ؛ ع أن مَنعَ الدُخول ؟ فزع تَصوٌّر الدُخولء ولا دُخولَ 
مع الوّحدة» وإِنْ كان الثاني يُجابُ عَنَهُ أن التلبّ أعمٌ. 


لا يال المفسّر كلي قَلهُ أفرّاد, لأنّا نقُول المْفسّ, تا هُو اللَفْظ يتبين؟ مَوضُوعه) 
والموضوع شَيءٌ وَاحَدٌَ ولّوْ لوحظت الحقيقة الصَّادقَة على الأفراد لكان حَدَّاء وفي 
هَذَا حال للتبحث. ش 

َإِنْ قُلْتَ : ما يَلرَم على التّعرِيفٍ به لأَزمٌ أيضاً على انّخادِه شَرطاً. 

قُلْتُ : الشَّرطْ يُصْرفٌ إلى مَا يُنصرَّر فيه ولاَيُعابُ بذلك <بخلاّف ما يُحدٌ>6. 


1[ -سهءة سقطت من نسخة : أ. 

2 علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني حم الدين (.../ 675 ه)) حكيم منطقيء من تلاميذ نصير الدين 

الطوسي. من ثاليفه : «المفصل شرح المحصل» للرازي؛ و«الشمسية») رسالة في قواعد المنطق» و« حكمة العين» 
في المنطق الطبيعي والرياضي. الأعلام /316:4. 

3 وردت في نسخة ب : المرسوم. 

4 وردت في نسخة ب : أجزاء. 

5 وردت في نسخة ب ؛ بتبين. 
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وَأَمّا ثَانياً» لذن اكات مان لم يُذكر مَوصُوقُه وَلاَ مُتعلّق يُبيْنَ مُرادهه فَيشمّل 
كل امع مَانع» حَتَّى الشَّخْص الجامع للمّال! انع خقوقة والرّاعي وغَيْر ذلك. 
وكذا في الْطرِد انكس يَفوته الَاجد بِقّولنا كُلّما وَجد وُجَدَ» ويكتاوّل كُلْ مُطرد 
مُنشكس» كَالنّهْر يَجر ري إلى ناحية جية وَيَنمكس إلى أُخرّىء وَهي مُناقَّشَّاتء والْصنّف 
َكل عَلى المقام وَالَرائْن» لم يفت إلى هذا. 

نَعَم هَاهِنًا نَظرٌ آخحرء ومُو أن كلا من الخَدٌ والثرهانة لآ لبن أَنْ يَشتمل عَلى 
لجح والفَاسِدء لاقسَام كل مِنهما إلى القسمين. 

وق ل امس «الجامعٌ المانع» لا يتتَاوَّل الفَاسدء إلا أَنْ يُقَالٌ في اغتقاد التّاظرء سَواءٌ 
كان ذلك في الواقع َو لآ كن هذا اليد عر مَدكور» كا لحن عير مُستقيمء إلا 
أن الُصئّف تَابع لغيره في هَذاء كإنهُم أغْمَُوا هذا القَيْد ولابدٌ من. 


لمَعنَى اطراد وَانُعكاس اخ عند العُلمَاء) 

الثَالتُ : قير كَوْن الحدٌ امع انعا وَاضحٌ» وما كونُه مطرداً مُنعكساً انلق 
النَّاسُ في تُقريرهة فذَّهبَّ قَوْمٌ إلى أن المطرد هُو اخّانعه والُنعكس هُو الجامع كما 
قَرنًا أولأ» وتّقريرة على وَجَهينِ : 

الأذل؛ أن تقول كلما وح للد ود الجدوده ويلرئة كلما التق المحدوة 
انْنفى الحدٌ لأنّهِ كس نقيضه. وهّاتان القَضيئَانة صَادقّتان في الْمساوي» كالتّاطق 
127 للإنسانء وفي الأَحص كَالذَكرٍ / للآدّميء أو الكاتب بالفغل» ولا تَصدقان في 


1 وردت في نسخة أ : للحال. 

2 البرهان هو القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتداء وهي الضروريات أو بواسطة وهي النظريات. 
التعريفات : 44. 

3 وردت في نسخة ب : تقديره. 

4- وهو ما ذهب إليه الغزالي في المستصفى /21:1» وابن الحاجب في مختصره /68:1. 

5 القضية هي قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب فيه. التعريفات : 176. 
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الأَعَمِء كالماشي لِلإنْسانٍ أنه قد يُوبَد ولا يُوحَدُ الإنسان, كما في الجمارٍ وغَيره» 
وقد يتفي الإنْسانُ ولا نتفي مو كمّا في هذًا المثال. 

َنعلّم أنه مئّى صَدقّت هَاتانٍ القَضيئَان ل يكن الخَدٌ َعَم مِنَ المحدود, بل إمَا 
نسار له أ حص وَأَياما كان فلايَدحُل غثره فيه فهو مانع لآ تحال ولا يلم أن 
يكون امع لأنّه د يكو أحص فَيفُوته مَا بقي» وجينئدٍ متَى طلقا الاطراد علّى 
مَعنَى مَا في القَضْيِّينِء كان ارد هُو المانع وَهُو الّطلوبُ. 

نم نقُولٌ أيضاً : كُلّما انَْقَى الحدٌ انْمَى الَحدُودُء وَيلزمُه كُلّما وَجَدَ الحدُود ود 
الحد لأنّه أيضاً عكس تقيضهء ومّاتان المّضيتان صَادقتَان ن في امسا ي كالنّاطق 
الْذْكُورء وفي الأعم كَالَاشِي للإنْسانء ولا تصدُقانٍ في الأحص كال جل, لله يني 
ولا يتفي الإنْسان لِوْجَوده في اللْرأة» وَيُوجَدُ الإنسان وَل يُوجد الرَّجل بَلِ اخْرأهَ 
نعم أنه أيضأً متّى صَدقَّت القَضيتان ل يكن الحدٌ أخَص م من المُحدودء يَل إِمَا مُساوٍ 
له أو أعَم. 
يا ما كانَ» فلا فونه َي م ِنْ أفراده فهُو جَامعٌ قطعأء ولا يَلرّم أَنْيَكونَ مَانعاً» 
لاله فد يكن َم فَيدحُل غَْره فيهه وجينئذٍ متّى فسّرنًا الاعكاس بمعتى مَا في 
القضيتين, كان المُعكسٌ هُو الجامع. 

ل ل ١‏ 

يَقَعَضي المنع» » جمغْنا بَينَهِمَاء فَقُلنَا هُو الُطرد انكس فم الْاكُ وَكَمُلَ التُعريف» 

وذ م شن بأحد اللَفْطينٍ عنٍ الآتر. 

التقريرُ لاني أَنْ نقُولَ : كُلّما وْجدَ الحدٌ وجدَ الُحدودُ وهَذا هُو الاطرادٌ كما مر 
بعينه» وما وْجدَ الَحدُودُ ود الح كَالأُول تَفتضي أن يكو َعَم وهَذه تَقضِي 
أَنْ <لآ>' يَكونَ أخصء وكل وَاجدة يرما كس نُقيضهاء وذّلِك كُلهُ وَاضْحٌ. 


1 سقطت من نسخة به. 
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والفُرق بَيْن الاغتبَارينٍ : نا رَاعَيْنا أولاً في الاطراد والاتعكاس ما كنا نراعي في 
اطراد العلة اْعكاسهاء إن معنى اطراد العأ و أنه كلما وحدث جد معُولهاء 
ومَعتّى العكاسها أنه كما لتقت التقى. ورَاعَينانَانيً فيهما ما كنا نراعي في القضية» 
م : كل إنْمَان حَيُوان ولا كس وك إنْسَان ناطق وَبالمكس» إل أن 
هذا الى اللَغِيء معت أَنّ الأولى لا تنكس كنفسهاء إل ُمكسها نيت في 
الاضطلاح جرْئية» والثانية تنمكس كنفسها أَيْ بحسب الاثّقَاق» أنه هُو اللأزم» 
أنه مُو الُصطّلح [عَليه]ة) فَكانَ الاغتبارٌ الأول أَنْسب مِنْ أوجيه : 

8 الأول : أَنَّ مُراعَاة العلّة» / أنسب بالفىّ منْ مُراعَاة القّضية. 

لاني أَنَّ مُراعَاة العلّة» أَنْسَب مِنْ جهة الإفراد» لأَنَّ كلا منَ العلة وَاذُمِف ؟ من 
قبيل المْفردَّات. ْ 

ا ارسي يَجتمِعا إلا في العلة إِْ لاَمُّقَالُ في القَضية اطردّت. فَقَرانُ 
الالعكاس بالاطراد يَة: تقنطني أن يكن حت يكو 

الرابع؛ إِنَّ الوّمْ شتين» لارعاة في العلّة» وَلَيسَا كذلك في القَضية كمًا رَأَيْت 
فإلحاق اللآز زم باللآزم ليق 


الخامس» <إنَ>7 الوّصفين 5 العلّة ثابتان اضطلاحاء وَلثْننا كذّلك 5 القّضية 
كما رَأَنْتَ» ومُراعَاة مَا نت في الاشطلاح أحق. 


1 العلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا موثرا فيه. التعريفات : 154. 

2 وردت في نسخة ب : أنه. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : وجوه. 

5. المعرف هو ما يستلزم تصوره اكتساب تصور الشيء بكنهه أو بامتيازه عن كل ما عداه. التعريفات : 220. 
6 وردت في نسخة ب : الوصفان. 

7 سقطث من نسخة ب. 
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َعَم الثاني مُوافق للغرف وَلكن عند أَهْلِهاء فَنْ كان عرْفا عَامَاًفَالخاصٌ أؤلى. 
والله الموفق. 

لمَعنَى المطرد وَالمنككس عند الإمَام القرافي) 

وذّهبَ آخَوُونَ منهّم السَّهاب القّرافية إل عَكس هذا فَقَالُوا : «المطرد هُو 
الجامع» <والمنقكس هُو>ة المانع»4» فَمَعتَىك كؤن الحد مُطرداً عَلى هَذاء أنه 
الْسحَبٌ صدقا على + بجميع الأفراد» كمًا نقُولٌ : اطَردَ الأَمْر إذا إذا تتابَع كما مر في 
تفسيره لُغَة وهّذا هُو الجَمِع والانعكاسٌ ن يُقابله» ولآ مُشاحة ة في الاغتبارٍ ولا حجر 
في الاضطلاح. 

َإِنْ قُلت : على أي شَيءِ جرى المصنّف؟ 
ُو اقني: ا ل ل 00000 

فَإِنْ قُلْتَ : يُعارصّه أَنَ التَرتِيبَ أَؤْلى. قُلنَا : بمكنٌ أَنْ يَكونّ تَركُه للطبيعة وهُو أنه 
اشتحسّن أَوَلاً فظ الجمع علّى المنع قدا بهء وثّانيا َفُظ الاطراد علّى لَفْظ الاعكاس 
قُبداً به اهم على أَنّهِمَا شَيئان مُتمّايزان قلا يُراعَى بَينهِمَا تَرتِيبٌ. 

الرَابعٌ : اغبُرض اسْتعمّال المطردء با تَمَرّر مِنْ أَنّهِ لا يُّقالُ طَردْتهُ فَانْطرَدَ ولا 
اطروٌ» 
1 وردت في نسخة ب : أصله. 


2 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 202. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 انظر شرح تنقيح الفصول : 7» ونص كلامه : « وقولنا جامع هو معنى قولنا مطرد» وقولنا مانع هو معنى قولنا 
منعكسء فالجامع المانع و : المطرد المنتعكس». 

5 وردث في نسخة ب ! .كعنى. 

6 قارن مع ما ورد في التشنيف /213:1. 
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وَأنا أقول : إن يتتجه الاغتراضٌ لَوْ أريدٌ بالاطراد المأُكور مُطاوّع الطرذء وَلاَ يرم 
بل لا يَحسشنء ولَوْ أَريدَ ذلك لَوْصفَّ الحَدٌ بالطاردة لأنّهِ <لآ>* نَع بالمطردء إِذْ لا 
مُعنّى4 لكونه مُطروداة» وإذا ل يَكن مِنْ هذًاة الاغتبارء فَقَد تَقدّم أنه يقال اطرد الأمرُ 
استقّام» واطرد الشَّيءٌ تاب وهَذا شُو امُناسبء فسقّط الاغتراض 

فَإنْ قُلْت : الاطرادٌ اْتغال من الطردء فلاً تحالّة يكونٌ مُطاوعاً. 

قُلْثٌ : لا يرم فَإِنَّ الافتعالٌ يكثّر بدُون مُطاوّعة:, ألا نَرَى أَنّك لا تقول : ضَرنْت 
ريدأ قَاصْطرَّبء ولا ذكرتُه فاذكر» ومّع ذَّلك تقول : اضطرب رَيْد أي تَحَوَكء واذّكرَ 
أَيْ تذَّكرء ومثل هذًا كثير. 

م إن الَفظ قذ ورد كما سَمِعتَ في بَيتٍ قَطرِيء وقَالَ الآخحر 

وَكَأنَ مُطرة ال لنُسيم إذا جَرَى _,بَعْدَالكَلالِخَليتَارُنبُور 

أنْشدّه في الصّحاح 7 فلا معنَى للإذكار, على أنه َو كان من الأول وَهُو لغة وَِنّ 
129 / ضَُعْفْتٌ وججرى به الإطلاق اضطلاحاً ل يكن به يَأنّ. 

الخامسُ : تَقدّم أنَّ المصنّف تَعدَض للحدٌ» ليجمّع بَيْن مَا يُفيد النّصديق وما يُفِيدُ 
التّصوّرء لأنَّ يمُوعَهما هُو النَظق وَلِأَنَّ ذلك كله من البادئ الكلامية على مَامَيٌ 
وفي الحدٌ مباحث بَحمّة مُقرّرة في تحالها فلا ُطيل بها. 


وردث في نسخة ب ؛ يسمى. 

وردت في نسخة ب : مطردا. 

وردت في نسخة ب : بهذا. 

. انظر الصحاح في اللغة /1 :. وكذا في لسان العرب. المجلد : 2 ص : 578. 


قبع ل “لظا 
نم زح إن هر فين 66 ف- 
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(تَفْريرٌ كلام الله تَعالى في الأزلٍ هَل يُسمّى خطابا وَهَل يتنو ع) 

«والكلام» أي : كلام الله تَعالى القائم بذاته» اختلف فيه على وَجُهين : 

الأوّل أنه «في الأزل لَيُسمّى خطاباً» لعدّم وُجود مل شاط <به> 0 ولا يُعقّل 
خطاب 2 بلا تخاطبء وإا يُسمّى خطاباً فِيمًا لآ يَزال عندٌ وُجود المخاطبين» وهّذا 
هُو الذي ارْتضَاهُ الآمديء قَال في الإحكام بَعْد [أنْ]1 ذكر تَعلّق الأمر بامحدوم مَا 
نَصّه : «وّهل؛ يُسمّى التكليث بهذا التُسير في الأزل خطابا بالمعدُوم وأمراً له عُرفاً؟ 

ولهذًا فَإِنّهِ يَحسُن أنْ يُقال للوَالد إِذَا وَصَّى بأمر أن سَيُوجَد من أؤلاده بفغل 
من الأفعال أنه أمَر أَوْلآَدَه ولا يَحسُن أَنْ يُقال خحَاطبهم)* انتهى. وَهُو قَولُ 
القاضي". 

(مَبنَى الخلاآف في مسأل نَسْميّة الكلام في الأزل خطاباً). 

وَقِيلَ : إِنّهِ يُسمّى خطاباً في الأزل؛ وهُو المنسُوب إِلى الشَّيخ أبي الحَسَن7. 

قيلّ : والخلاف لَفْظية؛ لأنَّ التَعلّقَ الصّلاحي مَوجُجُود في الأزل بلا رَيْبِء 


1[ سقطت من نسخة ب. 

2 الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير بقصد الافهام؛ وقيل : هو اللفظ المتواضع عليهء المقصود به إفهام من 
هو متهيء لفهمه. وقيل : هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقًا. انظر لزيد الاطلاع الإحكام للآمدي 
/136:1. حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /221:1. فواتح الرحموت /57:1. حاشية 
العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي /179:1. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : قيل. 

5 نص منقول بتمامه من الإحكام في أصول الأحكام /1 : 154-153. 

6 يعني : القاضي أبو بكر الباقلاني. انظر الاابهاج في شرح المنهاج للسبكي /43:1. 

7 نسبه إليه ابن القشيري في المرشد. انظر التشنيف /215:1. 

8- انظر فواتٌ الرحموت /56:1. 
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وقيل : : ُو مبنِي عَلَى تَفْسيرٍ الخطاب» فُمن قَسّره بالكلام الَفُصود به منْ مُو 
متهي مُتَهَيىٌ للإفهام ل يُسها خطاباً» إِذْ لآ مُتهبّى هُنالكء ومَنْ نْ قال هُو الكلام الذي 
يُقصّد به الإفهام في اللجُملة» أَيْ مِنْ سَانه أَنيْقصّد به ذَلِك سَماءُ خطاباً © وهُو أيضاً 

وأَمّا بتاء أْر المَّحدُوم عَليْه فير ظَاهرٌء إل أَنْ يُقصّد تسْمِيتهُ مَأموراء وما كونة 
مأموراً بامَعتىء فَإِما يبي علّى وُجود الأمْرء وسَنذكرهة. 

الأمه الثاني» إِنَّ كلآم الله تَعال وَاحِدٌ كسائر صفاته» ومّع ذلك يُتتوّع إل أمر 
ونهي وَخَبِر وَاسْتخبار وَنداءك» ولا يُوجب ذَلِك كَثْرَة فيه» لأَنَّزّ توُعَه إَِا هُو بِحَسَب 
التعلفّاتء فَهُو من ححيتٌ اقتضاء الفغل يُسمّى أمرأء ومن حَيتٌ اقْتضّاء الكف 
<يُسمّى>* نَهِيأ وهَكذًا الببواقي وهُو الَشهُور. 

«وقيلٌ : لأ يموّع» وفيه مَذْهَبَانَ : أحدمُما أنه يترجغ كَل إل الختر» «قالآمر إبار 
باشتحقاق التّوابٍ وَهَكذًا»؛ ومُو مَذْهبٌ الإِمّام الرّازِي؟. الثاني» نه في الأزل لا 
يتنرّع وَيتَوَُ فيما لا تزال» وهُو مَذهبُ عبد الله ْن سَعيد <ابْن كلاب >7 اقطان : 
أحدُ أئمة السّنة قبل الأشعري. 


ع 


1 وردت في نسخة ب : يي 

2 انظر البحر المحيط /126:1 . والإبهاج للسبكي /1 :43 

3 وردت في نسخة ب : وسنذكر. 

4 انظر المحصل للإمام الرازي : 267. 

5 مقطت من نمخة ب. 

6 قال في المحصل : 267 : «حقيقة الكلام هي الخبر والأمر والنهي أيضا خبر لأنه إخبار عن ترتيب الثواب 
والعقاب على الفعل والترك» 

7 سقطت من نسخة ب. 

8 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 214. 
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(اشتدلال المحمِلة على يهم اكلم التفبي) 

واغلم أَنّ ا معتزلّة لا أنكدوا الكلدّم التفسي في ارلا الذي يَذّعيه ه ُهل الح 
0 مصيراً م: منهُم إلى أنه فظي حادث, يُخلّق / في جزم مِنَ الألجرام» اشتدلوا على 
في الكلام التّفسي القَديم يشّبه منهًا : 

أن [يكونَ]ة كَلامُه مه يُشتمل عَلى أَمرٍ ونهي وغيرِهمَاء فلو كان أزليا لَرِم الأمر 
ل مأُور» واي بلا مهي» والإخجار بل سأمع؛ والانتخبار وانداء بلا خاطبء 
وذّلك كله سَفَه لاَيَليقُ أَنْ يُ نسب إلى الحكيم. 

(جَوابٌ أَهْل السّنة عَن اشتدلآل المح ل 

اجات ُهل الشنة بجو : الأول أَنّه كا تكون سَفها لوطب الَعدُوم, وبر 
ونهي في عَدمِه على وَجْه التَجِيزِء ليس ذلك بمُراد» وقد تقدّم ” نَرِير هذا الوّجه في 
الأئر امتَعلّق باحدُوم» وهُو عُمدّة الأصحاب. 

الثاني أن كر لكايه ا ما يَلرّم* في الكلام الحسشي دُون النّفسي. 

الغالث» 8 السّفة هُو الخلوٌ عَنِ الحكمّة وَالعاقبَة الحميدة؛ في حقٌ منْ يَتَعلّق يهَاء 
والواجب الخَقّ ليس كذلكء لِتَرَتُب الحمكم عَليه فما لا يَزال. 

الوا بغ وهو لعبد الله بن سعيدء أَنّكلامه تُعال ليس بِأْمرٍ ولا هي ولا خَْرٍ ولا 
غبْر ذَلكء وإِنَا يَصيرُ أحد الأَقْسَام فِيما لا يَرَال. 

َال اللفهري في شَرْح المعالم : «وَأجابَ عَبْد الله ْن سَعيد بن كلاب وَالقَلانسي 
عَنْ هَذْه الشّبهَة» بأنَلَه؟ تَعال كلام أَرَِياء ولا يتصفٌ يكونه أَثْرأً ولا نْهيا ولا حيرا 
1- وراث في نسخة ب : في الأزّل. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3-وردت في نسخة ب : يلزمه. 


4- ورد في النسختين معا : الخنامس. 
5 وردث في نسخة ب ؛ لله. وكذا وردت في نسخة د. 
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إل عندَ وجود الَمُور وَالنْهى وَامُخبْر ‏ قال : - وهذًا مُشكل» فَإِن بوت كلآم في 
لأعيّان لا يتخصّص بأحص مِنْ أمرٍ ولا ني ولا حر ولا غيهِ مِنْ ُصوصّات 
الكلام تحال في العَفّل» ولو صَحٌ ذلك لصح وود معتَى لا يشخصُص بمُخصوص ما 
لأ وَلاَطّم وَلَغئر لِك ثم يتجَدّد لُ أحخص» ولعظم هذا الإشكال أَوْل بعش 
الأصحاب كلام الشّيْخِين على أَنّهُما ا رادا ألا يُستَى ع أمرا ولاتهيا [ولأخبيرا)ة 
إلأعِندَ وُجود الَأمُور وَالَنْهَىء لأَنَّ الكلام لاَيتَعلّق بهمًا إِلأَعندَ وُجودهمًا)* الْتهّى. 

وأحانك َي عن هذا الإشكالء بِأنَّ الأنواع اغتباريةٌ لا يَصُّر تحدّدهاء ليست 
نفُسية» وهُو إِنَا بي تمش على صِحُة بد ع4 وَمَذهب الشَيْخْ نَع الضّفات 
لذواتهاء إِذ لو كان مُتجَدّدا لكان أثرأ» وتَوقَف إحدّائه عَلى الانّضّاف ,ثّلها فيما كان 
منهًا مُصححًحا للتَئيرٍ فيزم التّسلْسْلء وإذا تَقَوّر فيها <ذّلك>> التق بها غَْرها 
من الصّفات» إِذ ل فَارق. 

وَتقيق مَسألّة الكلام يَستّدعِي طولاًء وهي مُقرّرة في تحلّها"» وإِما حَظّ الأصولي 
منهًا وَمِنْ ملا تَْلِيد الكلاآمي: كما قال سَيفٌ الدّين الآمدي”. ْ 


تَنبيهَات زفي الكلام على الأزل والخطاب فيه) 
الأوّل : ! جة حَقيقّة]8 الأَرّلء عبارة عن عَدَم الأوَيََ أو عنْ أَْمئّة مَوهُومة لأ هي 
ِل الرّمانِ لخدو وقّال في الصّحاح : «الأزلٌ القدم» والنّسبئة أزليء وخكيّ عن 


1 وردت في نسخة ب ؛ لا. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 نص منقول من شرح المعالم مع بعض التغيير البسيط في بعض الكلمات. انظره مخطوطا في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم : 280 ق ص : 212. 

4 وردت في نسخة ب : المتعلق. وكذا وردت في نسخة د. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6- انظر حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي بتحقيقنا. /2 :358 وما بعدها. 

7 انظر الإحكام /154:1. 

8 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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131 تعض أهل العلم أَنّ الأزلي / أَصِلْه يرليء ودَلِك أَنّهُم كاُوا يَُولونَ للدم لم 
يرل فَلمًا نُسبُوا إليْه احتصَرُوهء فقَانُوا | يليه م قُلبت الياء هَمْزَة كما قَانُواه وصحٌ 
يَرَننِ وأزني ونّضل أثربي)'. 

الثاني أن امُصنّف أَوْ قّع هَذِه امسأ في غَيْر مَؤقع» فصَل يها بين مباحث الدّليل 
انر ولو ذكزها عند ذكر تعلق الأثر بالْعدُوم كان هيده ؛ ولعله أراذ أَنْ 3+ يُشيرٌ إلى 
الدَّلِيلٍ التقلي؛ ولّكن لؤ قَدّمَهَا على الحَدٌ كان أَخْسَن. 

الثّالث : ححاصلُ مَا أَشارَ إِلِه الُصنّف من الخلآف في المسألتين : 

ما في الأول قثلاثة ا ؛ يَنْبِتُ الخطابٌ في الأزل والأئد والنّهِىُ 
وغَيهماء مَعتّى أنه يُستّى بذلك. الثاني» لا يُطلق شَيء مِنْ ذَلِك. الثّلثء يُطلّق 
الأَمرْ وَالنهِْ ولا يُطلقُ الخطابُ. 

وَأَمّا الثَانيّة فّئلانّة أيضاً الأول يع في الأزل تَنوّعاً اغتباريا أزليا . الثاني يتتوّع 
فيما لآ يزال تنوعاً اغتبارياً مُتجدّدا لقَايث» لأ يتنو أصلا» بل هو شي وَاحدٌه وهو 
الختر لا أَوَلاً ولا نانياً. وهَذا كله عَلَى أنه صفّة وَاحدة. 

وقِيل : هُو اشم سبع صفات هيّ : الأمر والنّهيء والخَبّر وَالاستخبارء والوَغد. 
والوّعيد, والنداء4 : 

5 ا الو ب ل أَمِرّ ونّهِيّ» لَزم 
!كلام منقول بتصرف من كتاب الصحاح في اللغة /1223:2. وتمامه و الال بالتحريلك : القدم يقال : أزلي» 
ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقدم : لم يزل؛ ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا باختصارء فقالوا : 
يزلي» ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فقالوا ادل كما كر الى ارمع السبوب اللي أزني ونصل أثربي». 
2 وردت في نسخة ب : الشبه. 


4 سبقت الإشارة إلى أن الفخر الرازي قال بأن الكلام اسم لسبع صفات هي المذكورة في المتن» وزاد عبد الله 
بن سعيد الوعد والوعيد. 
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وَاغْمَرض على الُصنّفء بِأَنَّه جزم هُنالِك بِأَنَّ الأثر يَتعلّق بِالَحدُوم» وحكى 
الخلآف هُناء وذّلك مُرنّبٍ على هذَّاء أَيْ : فَكانَ يَنبَغِي أَنْ يَخكيَ الخلاف في 
الَوْضعينء أَوْ َجْمَ في المؤْضعَينٍ. 

وَكوات أنه لآحظ المُشهُور هُنالك» و يراع! الخلآاف <هُنا>2 لصّعفه؛ وذُكرٌ 
تبيها عَائ مُناه ولذا حكاهُ بصِيعّة التمُريض فلاً بَأْسَ. 


( الكلامُ في تَعرِيفٍِ النْظرِ] 
ررس الما اذك يما خر اتن 3 0 نفس في العُولات . اديه 


5 اراد حادئا وهو التصديق. مرش بنشبة كذلك؛ وهُو تُصديقٌ ييا 


دحل في تُعري النّظرمَايُودّي ِل الور وهو الحرّفء ومَا يودي إِل التُصدِيق 
لالش 


وَدخَل الصّحيحٌ والفَاسِدُ لأَنَّ القَاسدَ يُودَي إلى الظطن 1 العلّم.بمعونّة مر آخرٌ 
ا ب ااي ري 

وَخَرج بقيد «الْوْدّي» الحركة الِي لْيُطلّب بهاعلمٌ أَوْ ظَنٌّ وه الممسمّاة بحديث 
التّمسء فَإِنْ ُوحظ المْوْدّي بالقوّة <خَرج»؛ ما لا يَصلّح للتّادية» لالختلآل وكن أ 
2 شَرطء / بم قررَ في المعرف والقيّاس» وإن" أُوحظ بالفعلٍ رج مَا لم تحص مع 
1.وردت في نسخة ب : يحك. 


2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


3 وردت في نسخةأ : التخييل. 
4 مسقطت من نسخة ب. 


5 وردت في نسخة ب : ولو. 
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ديق لوقوع لتحي أو الَّؤْت أَوِ النّْم مَثلاًء بتفس كمال النّظرِء علّى ما تَقرّر مِنَ 
الخلاف <في>! أنَّ امطلوبٌ يُعقثة يَعقبُه العلّم بوجه الذليل» أوتحضل ةاؤدقة 

تسبيهات (في النّظر والفكر ومدارك القرّة العاقلة) 

(الْظرٌ في الّغة وَالاضطلآح) 

الأَوّل : النْظمُ في اللّْةء يُطلقبمَعنَى الإنصار بالعَيْنء ويَتعدّى ب «أَلْ» كقؤل أَبِي 
المخطاب2 : 

نَظْرْتُ إِليِهَا بالمحصّب مِنْ متى 22 ولي تظرٌ لَؤلاً السَحرّج عَارِمُ 

وَبنفْسه أيضأء وَبمعنّى الانتظار» ويتعدّى بنفسه. قال تعال : «[أنظروا نفس 
1 

وقول : نَظرْتُ لِقُلان إِذّا نيت لهُ وَأَعنْتهه وَنظْتٌ بِيْنَك القَؤم إذّا حكنت 

ينهم وَنظرت في كذًا إ إذا كلت فيه» ويتعدّى ب «في» وهو الْرادُ ف في الاصضطلاح» 


كاله قاتيرة دز نط البامدرة كماشية. 
(الفكرٌ في الّفة وَالاضطلاح) 


والفكرٌ في الْعّة بكثر الفاء وقد تفتّح» عمال النظر في الشّيء ومَثله الفكرّة 
رَالفكرَى؛ وذكرت في الشَّيء وَفكرْتُ وأفكزتُ وتَفَكُرْتُ كلها مَعنَى . 


1 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

2 المقصود به عمر بن أبي ربيعة» يكنى بأبي الخطاب (23 / 93 ه) الشاعر المخزومي القرشي. 

3. وردت كلمة عارم في جميع النسخ الخطية هكذا : عَازِمُ. 

4 الحديد : 13. وانظر لسان العرب المجلد : 3» ص : 665. 

5 وردت في نسخة ب : إلى. 1 1 1 

6. جاء في لسان العرب : المجلد 2 : 1120 ما نصه : «... ومن العرب من يقول : الفكرٌ والفكرة وَالفكرّى على 
فغلى اسم وهي قليلة». 
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وفي الاغطلاح شو ةيخ ركة النفس في الحو لات»! كما مر وذّلِك مَعنَاه اللغوِي» 
وَاحْتررُوا بِمحقُولات <مِنَ»ة المحشوسّات. فَإِنَّ حركة النّفْس فيها تُسمّى تَخيْلاً. 

(النَفسٌ التي هي القوّة العَاقلّة لها مَدارك)4 

وبِيَاكُ ذلك أنَّ التّمسّء والرادٌ بها هُنا القُدَّ العَاقلة لّها مَدارك : 

منهًا أمورٌ بَجَدُها خاصلة غَيْر مُتوقّفة على سَبَبٍ أصلاً ويُقال لَهَا : الفطريات 
والأزليات» ككزن النّفي والإنبات لا يجتيعانء أ مُتوقّفة على سّبب بَاطن» ويُقال 

0 ا 0 والسياتة. 
التفات مَا. 

ومنهًا أمورٌ نستّحصلها بِالنْظرء وتُستَمدٌ من الغَئِب وَالشّهادَة : أمّ الأوّلء قأمورٌ 
تتلبُها القُرّة لومي ورُتما قيل لّها أيضاً مُتَخيّلة» وتُودَ ع3 في القُوةَ الحافظة مُستعدّة 
ارت العن <0يه 21 

وأا الَانيِء مور جلها الحواسٌ الف ٠‏ أعني البِصّر والسّمْع والسّم والذَّوقَ 
واللّْس » وتُودع في الس البرك وعند ءَ غَيْبُوبتها تَتتقل إلى خزانّة الخيالٍ تحفوظة 
فيها <أيضاً>5 لتصرّف التّفس. 

والتمْسُ تُتحرّك في الكل قن تحرَكث» ذ في الأَوّل مِنْ حَيثُ هُو بحَأُوب فُقط سني 
<ذلك»” تُوهُمأء وإنْ تحركت في الثَانٍ مِنْ حَيتُ هُوَ هُوَ أيضا سمي تخيْلاً. 
1 قارن بالنجاة لابن سينا : 137. وبشرح العضد على ابن الحاجب وحواشيه /45:1. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : وتدعى. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


6 وردت في نسخة ب : تحركها. 
7 سقطت من نسخة ب. 
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133 وَقِتمها وَتدوئهاء وكُليتهًا هه وعنننها ما هي» ونّحخو / ذلك سمي 
<ذَّلكَ>: تُفكراً. 

فَلئِسَ مَعنَى كن حركتها في ال لحشوسات تُخئلاء أنّها على أيٍّ خالة تاكت 
فيهًا كَانَت مُتخيلةٌ بلٍ الّحشوسات هِيّ مَوادُ كثيرٍ مِنَ الحقُولات» وفيها يَكونُ 
أكثر الفيكرء ولذلك أَحالَّ الله تَبارَكَ وتعال ف في النَظرٍ علّى الآقَاقٍ والنّْس والأزض 
والسّماء” ونحو ذلك. 

فالعاقل يُلْغي الشّخصيات ويتعدّى إلى المعاني الْمجدّدة) وما فيها منّ الأَسْرار 
واللُطائف» لي هي فيها كَالازواح في الأجْسادء فُيظفّر يربدتها وُبايهاء ويَطرحٌ 
القشّر للتهائم ومن يُضاهيها منّ الونس. وهَذه إِشَارَة إِحمَالية ليس المحل نحل 

والعلّم والظن يَأنِي قري تفُسورُهماء عَيْر أن لاد بهمما في التعرِيفٍ إِمَا الّصدّر 
كما قَرَّرَاء وَإِمّا الَحلُوم واللظنُونء ولايد حينئذ منْ نيّة كه شاف أي طول ارم 
أؤ خصول مَظَبُون وهو الْمفرّد نَفْسه أو النّسبّة المذكوران. 

لان : اغلم أَنَّ حَقَيقَة انر ه هي أَنْ تَعلّم أن نس كما مر مَا ل يكن خاصلاً 
عندهًا هي مُفْتفّرة إلى اشتحصّالِه» ولا بدٌ له مِنْ سَببٍ بجر العَادة» وإلاقَفِي قُدرَة 
الله تعال» و خاصلة عندمًا بغر اشتحصّال» َلْكن لكل شَيء 


1-وردت في نسخة ب : كمتضادها. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- من ذلك قوله تعالى في سورة يونس : 101 9 ثل أظروا لوت وَآآ # وقوله في سورة الذاريات 20 
رن الاي ينين © رن نيك ذا ير 4: وقوله في سورة فصلت : 53 # وهم يَف الَفَاقِ مف 
نشم حَقٌ بتي لهم نهل #. 
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م إنّهِ من البن أَنَّ الشَّيءَ الَطلُوب لا يَحصّل مِنْ أَيٍّ سَبَب الْقَّق بل لا بد يكل 


مُطلوب مِنْ سَبب خَاصٌ به كما لَيَحصٌل علاج مَرَض حاص بي دواء انقَق» ٠‏ 6 
لايَحصٌل أيضاً أي وَجْه اشتعمل ذَّلك السّببء بل لأَبدٌ منْ وجه خاصٌ. 


+أَرّل توك الّفس يُكونُ بامتشعارها الَطنُوب الُصوّري أو الُصديقي) 

وَيّقال لذلك السشبب : مبداً التُوصلٍ ومَادٌتُ ولذلك الوه : كيفيّة النُوصلٍ 
وصُورتهء فإذا تحركت اللفسُء فول ما تق عَلى الأطلوب النُصوري أو التَضْديقي 
بأَنْ تَستَشْعِرَه بوجه مَاء لأَنَ طَلبَ النّفس لا لم تَمّْعر به بوّجه أصلاً تحال ولاً بد أَنْ 
يكونَ تحهولاً منْ وبحه آخَر منْه! كان مَطلُوباًء لأَنّ طَلبٌ الحاصل مُحال. 

نم بَعدَ هذا الّعور» تلم أَنَّ امَطلوب لَيسَ حاصلاً علّى البدامة» فلا يَحصّل 
إذن إلا بسبب» فعند ذلك ؟ جع الفَففَرَى فول في الحو لات حثى تُطفر <لة>” 
بذاتياته أ عرضياته أو حدود وى دي إليه َم حك حركةٌ أخرى في بغلها 
علّى كيْفية تحصْل بها التأدية» وذلك بترتيبها تَرْياً نَاصَأ كجمع الجئس والفضل 

مع تَقْدِم الجئس وَإِدَخَال الوَسَطء لتتظم قضيئان على كيفية تخُصوصة, فهاتان 
حركتان في الرُحوع تحصل بالأول مِنْهِمَا المادّة» وَبالثانية الصَّورَة فإذا اجتمعّتا 
خضل المطلويي, 

حَقيقَة انر هي تجمُوع الخركتين المادية والصّورِية) 

وحَقيقّة النّظرة هُو بجمُوع الحركتين المَاذّية والصُورِية» ومثال ذَلِك في النصوّر : 
أنّه إذا طلبٌ حَقِيقّة الإنْسان مثلاًء فلا بدٌ أَنْ يعر بالإنْسان مِنْ وَجهه ولَْ بن يَسمَعه 
ويَعلّم أنه مَؤْجودٌ منَ الَؤْجودَاتء أَوْ يَعلّم أنه قُو هذا الح الايد عن 07 
2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نخة د. 


3 المعاني التي يقيدها النظر جمعها بعض الخلفاء في قوله : ثلاث أحبهن : صديق أنظر إليه» ومحتاج أنظر له 
وكتاب أنظر فيه. 
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134 تخصوصضّة, ولكن حَقِيقته / المْصّلة بجهُولة وَهِي متطلوية» جع وَيتأمْل في 
الإنسان» حنَّى يُظفر بمعنّى الحيوانية وَالنّاطقية َو الضّاحكية؛ فَيُرنّبِ ذلك ل 
الإنْسانٌ مُو الحيواكُ النَاطقٌ أو الضَّاحَكُ. 

ليس يَحصّل بِأَيٌّ سَبب» حتَّى لَوْ ظفرت بالسمّن أو الهُرَالٍ أو الطولٍ أو القصّر 
حصل لك ذَلكَه ولا بي وبخه» بل لا بد من رتيب خَاصٌ كما عُرفٌ في تحله. 

ومثالٌ النّصديق : أَنْ يُطلت حُحدوتٌ العَالم مثلاً» ولآبدٌ منْ اْتشعَار مَعنَى العَام 
وَمعنّى الحدُوث, ومُعنى بوت الحدُوث للعَالم» وَلَكن تُبوت ذلك تجهول عندّه» 
ومو مطلُوبُه» فُرجع ويَتأمل في العام حئّى يطفر يكونه متغيراء ويَظفر يكؤن الْتكَير 
يجب لهُ الحدوث, قَيرئّب ذلك وقول : العَالُ مُتَيّرء وكل مُتكيّر حادث. 

ولس يَحصّل ذلك أيضاً بأيّ مَادّة حنَّى إنّك لؤ ظَفَرت بكؤن العَال يتسيطاً أو 
للمُقدّمات خَاصٌ مَمْ شّرائط خاصَّةء وعندّ هذًا يُحصّل الَطلُوب الذي كان خاضراً 
أَؤّلاً خصولاً علْمياً» وتَذَهَب هذه الأسبَاب للاشتغئاء عَنهًا. وهَذُهِ حكمة رَيّانية في 
2 17 درم سس 1 
كل شَيءٍ نكا بكم تُودُونَ 14. 

وَمِئالُ ذلك مِنّ المحشوس : أَنّك لَوْ رت ترَوّج اثرأة مغلأء فأوّل ما يُخطر لَك 
ترد جهّاء م َعَم أن ذلك لأَيَحصْل بغثر شَيء شرعاً ولأعَادة» فترجع وتتأئل» فتعلم 
أنه أبن منْ سَبَب يَنوسّط بَينَكمًا ولّوْ نتفسكُ. م لأيَحصّل ذلك بكلٌ وَاسطّةء حتّى 
إنّك لَوْ قدّمْت حماراً يت بها أَوْ شَاةّ حصّل ذَلِكء بل لاب مئ إِنْسانٍ مثلأ» وَلئِس 
كُلَّ إنسان» حتَّى إِنّك لو بَعنْت أخمقاً أو عَدوًا لها حصّل ذَلِكء بل لأبُد مِنْ إنْسانٍ 
تخُصوص. 


تضمين للآية : 29 من سورة الأعراف. 
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ولس يَحصّل وَل بأيٍّ وَجهِ وقعٌ تُوسّطه حنَّى نه َو ذهَبٌ إليهًا يَشتمهَا أؤ 
ثرا منها أو يُفَرهَا أ يُحذّرها مِنْكَ حَصّل ذُّلكء بلّ لأبدٌ مِنْ وَجه يُلائم ككلام ' 
تخصوص وَهَدِيّة تخصوصّة. وَبحلس تَخصُوص إلى غَيْر ذَلك. 

فَإذا حَصَلّت تلك الأمُور وَقَع التَروْج عَادَةء تََذْهبُ الؤسافة كلها وتفق لز ويه 
ِرَوجَهَاء وَيَصيرٌ كونّها رَؤْجة إِذْ ذَّاكُ حاصلاًء وقد كان قَبْل النُسبب تحاطراً: فقّط. 
وكذا جميعٌ الأشيّاء الطلوبة مِنْ عِلْم ومَالٍ وريامة وصادح وغَيْر ذّلك. 

ّم لا تحالّة عند حصول احركتين يكونٌ هُنا تُوجُه إلى طون ولآبدٌ مِنْ قطع 
العلائق الصَّارِفّة عنْ ذلك؛ نويه أيضاً إلى الحهُولات باشتخلاصهاة وَأَخذْ البَغض 
5 وَإلْغاءبتغضء وتّرتيب / الَْأحُوذ على وَجْحه يُوصّل؛ إلى مَا ذُكرنًاء ولآبْدٌ مِنْ غايّة 
يُقصدٌ حصولها. 


( قلف تعريفات النظر) 
وَالْوّف للنّظرِ قد يتصر على بَعْض هذه الأَشْياء اكتفاءً مُطلّق التمْييزء إِما الجزْء 


وما العّايّة. 


فلذا يقال : «النّظد خركة الذّهن 3 مَبَادئَ المطلُوب)؟ 2 0 ((خ ركه سَ ع المبادئ 
إل الُطلوب)9 أ ١ت‏ تيب أمُور مَعلُومة ِلتَادِي إل تخهول)7 أ «جْريدُ الذّهن عن 
الققُلات)* أو وملاحطة الول لاكتساب المجهُول)؟ وَعَدَامن أستها وأؤجرها: 


1 وردت في نسخة ب : كأكل. 

2 وردت في نسخة ب : قاهرا. 

3 وردت في نسخة ب : باستحصالها. 

4 وردت في نسخة ب : يتوصل. 

5 انظر شرح المقاصد /229:1. 

6- نفسه /229:1. 

7. انظر المواقف في علم الكلام : 22» وشرح المقاصد /229:1. 
8- انظر شرح المقاصد /230:1. 

9 انظر المواقف في علم الكلام : 22. 
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وَاْرادُ بالمَعقُول مَا حصّل في العلّم مُفرداً أَوْ نسي معلُوماً أو مظنونا أَو مُعتقّدا 
مُطابقاً َو غير مُطابق» فُكانّ شَاملاً مَعَ الختصاره. 

وتَغريفُ الُصنّف تُعريفٌ بَالعَاية: وهُو تُعريفٌ القَاضِي أبِي بكر كتلئاع غير 
أن نَ القَاضِي قَالَّ : «النَظدُ هُو الفكد الذي يَطلّب من قَام به علماً أَوْ ظَنا؛. وَعبَارَة 
لمعتف خضو وتفروها ق3مةة وفي التّحارِيفٍ كلا <مِن المبباجث >2 ما يُطيل ينا لو 
المْكلنَا بهه وَالََصُود قَدِ نضح انضّاح الشَّمسٍ في الأققي. 

(امْحوْفُ والدّلِيلُ) 
لمُوصّل نه إلى التُصور مُعرّف وَانُوصَل إلى التُصديق ليلا كل مِنهما ما صَحيح 
بامتجماع شرائطه 3 وأركانه» وَإِما فَاسِد بالختلآل شَيْء مِنْ ذلك» والاْمٌ صَادق 

على الصّحِيح والقابيدء للد الابدَ أن يَشْملَ مَا صَدقَ عليه الاسم وبهد ول 

المْصنّف : «الفكز مودي إلى علم أو ظَنّ)* يَنوجّه فيه سُدَالان : 

الأول إن قَولّه : «الْودي» سَواءٌ قُلنَا مَا من شَّأنه أَنْ يُوَدَيء َو مودي بالفعلٍ 


يُخْرِج الفُاسدّء أنه َس مِن طَأنه أن يُؤدّي» وإذا ناه م نع التدية, 
َكانَ الحَدُ َاسدَ المكس بروج القَاسدِ. 


1- أورده إمام الحرمين في الشامل /1 : 14:13. وانظر المواقف : 21. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 ذكر الشيرازي رِيِمَُلَنَه شروط الناظر وحصرها في ثلاثة وهي : الأول : أن يكون الناظر كامل الآلة» وهو أن 
يعرف طريق الأحكام الشرعية» وكيفية تأخيره» وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعضء لأنه إذا لم يكن كامل 
الآلة لم يحصل من نظره وإن طال فكره. 

الثاني : أن يكون نظره في دليل لا في شبهة, لأنه متى أخطأ المحجة, ولم يصادف نظره الحجة بل وقع على 
الشبهة. بنرك اسرد ول بعل ال اراد 

الثالث : أن يستوفي الدليل بشروطه؛ فيقدم ما يجب تقده.ويؤخر ما يجب تأخيره؛ ويعتبر ما يجب اعتباره؛ 
لأنه متى لم يستوف الدليل بشروطه» بل تعلق بطرف الدليل» أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود. انظر اللمع : 
3 وشرحه/124:1. 

4 قال الكوراني : «إن هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني» وعبارته : «النظر : الفكر الذي يطلب به علم 
أو ظن». الآيات البينات/206:1. 
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فَإِنْ أجيبَ : بأنَّ اراد الفكرٌ ادي عند النُظراء سَواءٌ كان كَذَّلِك2 في نفس 


قُلْنا : وَهذًا القَيدُ لَدَلِيلَ عَليِه فكانَ حَقاً عَلئِِ أنْ يُفْصَحة بِالْعنْديّة كما أقْصَم4 
بها في تَعْرِيفٍ القياس. 

الثاني» إِنَّ القياس مثلاً مُتناول للبُرمَانِ والخطابي والجَدلٍ وَالشّغْرِي وَالسَفْسطي» 
وَلئِسَ العم وَالَن إلا في الَلانةِ الأول» خوج ج* مَا سوى ذَلِك با لأيَحصّل فيه 
علْمْ أو ظنّ عَن التّعريفٍء إلا أن يُقيّد بالعنديّة ة أيضاًء ومع ذَلِك لايشتقيم إذلَُسلّم 
6 أنَّ <مَنْ>6 قَصد النَخِْيلَ والتَغيب وَالتّفِير والنَشُغيب / والمَالطة مُجوّد 
الشّك أو الوَهُمء بلْ مَعْ الافتراء الصّرّاحء لا يُسمّى نَاظراً ولا المخصمه مُناظراً. 

فَكانَت عبّارة الققاضي أشملء لأنّ قَوْلهُ : «الّذي يُطلب به علَمٌ أو طَنٌّ» شَاملٌ 
للفَاسِدِء أنه د يُطلّب به العلم وَإِنْ لم يَحصّلء ولا كَانَا 7 بحيث يَحصّلء ثُمّ 
تخْصِيصًا الطَنْ بقشم التُصديت في ال هو ما وقع في كلام التارعن 5 
لكون الطّن ما هُو في الحكم كما سَيأتِي. 

ولاسَكَ أَنَ النمسسّ إذا وَصَلتْ إِلَ الحُكم, فَفَّد تّقطع به وقد لاّتقطع وَهُو الطن» 
وه إذا وَصَلَت إِلَ المْفردِ فَفَدَِعصوّره بوَجهه وقد تشعْر به مَقّطء بل قَدْ تَتصوّره 
على غَير وه أصلاً» فلابدٌ أن يُعتر هذا الحتى في قسم النصوّرات» كما يعبر لظن 
والجَهلُ مركب في قشم النُصديقات. 


وردت في نسخة ب : المتكلمين الناظر. وفي نسخة د : عند الناظر. 
وردت في نسخة ب : ذلك. وكذا وردت في نسخة د. 


05 
3 
2 
0 
ا 


وردت في نس خة ب : كان. وكذا وردت في ذ نسخخة د. 
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وَبالجملة» ابد أن يعتبر في كُلّ مِنَ الاين الموصول! النّام وَالاقصء والصّوابٌ 
9 عي م 


ا التُصور والنٌصديق 

و«الإذراك» لأثر مَا من الأمورء أَيْ ل النّمس إِليْه يه «بلاً حُكم» أَيْ : 
إيقاع النُسبّة َو الجاعل «تصوّر». أَيْ : : يُسمّى و1 في الاضطلاح؛ والإدرّاك 
لأثر «بخكم»» أَيْ : : مع وُجحود الحكم لون «تَصديقٌ», أيْ : يُسمّى تصديقاً في 
الاضطلاح. 

وَحَاصِلهُ أن إذراك الحنَى أَيْ : فهُمه إذا يعبر مَعةُ حكمٌ يُسمّى نصورأ ولا 
رق بن أَنْيكونَ ذلك الى انا أو صِقَة: أو نسبة بن أمرينِء ناقصة أُوْ تَامَّة 
كإدرَاك مَعنَى م 3 مَعنّى البّياض؛ 3 مَعنّى الجحزم لأنيض» َو مَعَى كُون الحم 
أَبْيَضء أَوْ حادثاً مَئلاًه لأَنَّ هَذْه النّسبة لا يدٌ أنْ تُنصوّر أيضاًء إن إيفَاعَها أو انتراعَهًا 

ألا ترَى أن من سمع موت رد وَل يَجم بهء ولآ تبجح عنده ُقوعة بل شك فيه 
فهّذا لا كم عندّه بالموت عَلى رَيْد ومع ذَلِك قَدْ نصوّره إذ م يتردّد في وُقُوعه 
حّى فهمهُ. ُ. وكذاه الشّاك في مُحدوث العَالم ونّخو ذلك. 

ناغير معة حكم كَأَنْ أدرك شين ن العام وَالحدوت مثله درك اللسبة ينما 
أي تُصوّرهاء ثم حكم بذلك أَيْ بوفوع الحدوث أؤ لا وُقُوعهُ على العَالم» بحازِماً 
به أو ظاًاء فقَالُ في نفسه العَالم حَادثٌ اذ العام ليس بححادث» فَهذَا مُو النُصديقٌ. 
اد وردت فى نتحة ب ١‏ الزيسلة وف تخد لوصول 
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3 الجرم جمع أَجرامٌ جرم يقال أحد الأجرام الفلكية أي النجوم؛ ويطلق على كل جسم من حيوان أو غيره. 
4 وردت في نسخة ب : وكذلك. وكذا وردت في نسخة د. 
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عر أن القدفاء! يَرَوْنُ 9 التَصدِيقَ اشم للخكمء وما وَقَعٌ مِنْ نَصوّر المحكوم 
عَليه كَالعَام في هذًا المشال والمحكوم به كَالحُدوث في هدًا المثال» والنّسبّة الحكمية 
137 لي 
علّى هذه النّصوّرات القَلانّةه لامتناع التصرفٍ في الجهول بالحُكم به أَوْ عَليه 

َي الإمام الرَازِي يله تعالى» أن لتُصدِيقَ اشم لمع هَذِه الأزبعة 0 
التصورات الثَّلانّة والحكم. َال في الُحصّل : «قإذا أدرَكنًا حَقِيقةٌ فَإِمًا أنْ نوها 
مِنْ حب هي هيء مِنْ غَيْر محكم عَليهًا لا لني ولا بالإنْاتِ وَهُو النّصرّ أؤ 
ع عَليهَا بتفي أز ! إثبات وهو النُصدينٌ)2 الْتَهّى. 

قال تلخطةة : «اوخالقٌ المضكقك - يَعني الإِمَّام ‏ سَائرٌ َ الحكماء ء في التَضْدِيقَء فَإِنّه 
عنده إذر المع الحكم» كما أن النصور دراك لامع الحكم» وَعِندهم أن ديق هُو 
الحكم رحد مِنْ غَير أن يَدحُل النَصور في مَفَهُومِه دول لحز في الكل والنّصوّر 
هُو الإذراكُ السّاذْجٌ)4 انْتَهَى 

غبر أن عِبارَنّه في الحا م يَظهَر منها مُوافقة فقّة الحكمّاءء فَإنّه َال : «التّصوّر : إدراك 
الماهية» مِن غير أن يُحكم ليها بتي أَوْ إباتِ» كقّولنًا : الإنُسانء فَإِنَّك تمَهَم أولاً 

نع كم للها توقاي لقم اتوي هُوَ النّصوٌّرء وَالنَصْديقٌ : 
أن كم عه بالثف أو الإثبات»8 النهى. 


1 المقصود بهم ابن سينا والفارابي كما ذكر ذلك صاحب الضياء اللامع حكاية عن غيره /247:1. 
2. نص منقول من المحصل : 25. 

3 يعني نصير الدين الطوسي السابق الترجمة. 

4 نص منقول من تلخيص المحصل المطبوع على هامش المحصل : 25. 


5 قارن.ما ورد في معالم أصول الدين : 19. 
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تهات (في الإدرّاك واكم وَالتُصوّر وغَِرها] 

(تغريف الإدرّاك لَغة واضطلاحاً) 

الأول : : «الإدراك» عد اللحاقٌ» وَالدَّرَك بفتحتين مله درك وَيْك اعد لحقة: 
ب الاضطاع مُو وُصِولٌ النّمس إِلى المعتَى» كَأنّها سحقئه» وكذلك الحوّاس عندنًا 
كلها فَإِنَ لَه إذراكاً. 

(تَعْرِيفٌ الَكم لُغة واضطلاحاً) 

وك لْعْدٌ القَضاكُ ان حك عَليْهِ بكدًا أَيْ : : قَضَى عَليه <به>!. ٠‏ وفي 
الاضطلاح هُو : إسنادٌ الشيء ء إل الشَّيء؛ ! ما إيجاباً وَهُو إيقاع النّسبة الحملية 0 
الانّصَالية أو الانفصّالية» وإِمًا سَلبا وَهُو انتراعهًا. . فَخرّجٌ بذكر الإيجاب وَالسَّلْب ما 


50 كالتّسَب التّقييديّة وتخرحٌ أيضاً الإنْشَّاءَاتء فَإِنّها أَدَخْلَ لها في يَابٍ 
التصديق» وَإِنْ كانت دَاخَلَة ني اللإستاد اتام . 


(تَعْريفٌ النصور لْغَةٌ واضطلاحاً) 

«والقصوّر» في اللغّة يُطلقُ لآزمأء تقول : صَوَّرهُ الله تَعالى قتصوّرء أي صَارَتُ 
لَهُ صُورَة» والصّورة بضعٌ م الضّاد الضّكلء » قال في الصّحاجٍ : «نَصوَّرتُ الشَيءً : 
توهمتُ صُورّته فتصوّر لي التهى. وهذا مُو المراد ذ في الاضطلاح. إلا أن الأئمة 
وه اااي في العقل» وهّذا المعنّى يصح فيه 

إن قُلْتَ : 50 الشَّيءَ فكأنّك [قُلْتَ]ة أذركتٌ صُورَته ولو قلت : تَصوّر 
الشَّيِءُ عندي أَوْ تٌصرّر لي لكان معنا أنه حصلّت لَهُ صُورّة في ذهني, واُؤدٌى 


2 نص منقول بأمانة من كتاب الصحاح في اللغة /583:1. 
3 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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وَاحلٌ ولت الصُورَة امْادَةَ هُنا هي الصُّورةٌ الْذكورة في اللغة» فَاللَقُويَة هئ 
الْصُورَ الخسوية ل ا 

8 والصُّورةٌ هُنا هي العقلية!» وهي مَا يُوْخَدَ من الشَّيءِ عند ذف / 
المشخصَات من الَحنَى» وهَِه الصّورَة تُدركها البصيرة لا البصَرء فَالِلم عد الحكماء 
(التضبول مور الشيء في العَقّل»؛ وَالعَقلُ عندهم بور بُحرّد عن لاد في ذاه 
مُمارٍن لَهَا في فغله» وَهي النَفْس النَاطقّة الِّي يُْيرٌ ليها كل أحد بقوله «أنا». 

وَاغْبُرضٌ بِأَنَّ العلمَ صفةٌ للإنْسان, وَالْحُصُول صفةٌ للصّورَة» فُكيف تُفَسْرُ يه؟ 

وَأحِيبٌ : بِأنَّ العم ل يُفسّر بالحصول على الإطلاق» بل بخصول الصُورَة في 
التّفسء والإنسان كَمَا يَنَصفُ بحصول الصّورَة في نَفسِه وَهُو طَاهر وَسَييِي بَحتُ 
العلم عند المتكلّمِينَ. 

(تَعْرِيفٌ النُصديق لُغةٌ واضطلاحاً) 

«والتصٌديق» ضدٌّ التكذيب» والصّدقُ خلاف الكذب» وصَدقتة تصدينا تمده 


إليه ل ل 


وُحتمل أله مراع لكون لخت دونه الضدق الات ويا فض الكذب من 
تَخلّف الدّلآلة علّى أحد القَوْلَينَ الآتيئن. 


ل 0 على الشَّيء أيْ : وُقُوعه عَليِه ولا شَك أن الحكم 
1-وردت في نسخة ب : : العطية. 
2 جمع مشخصء يقال للشيء ء إنه مشخص إذا كان من معطيات التجربة الخارجية أو الداخلية. .. فالمشخص 
إذن مقابل للمجرد, كما أن الخارجي مقابل للذهني. والفرق بين المشخص والعيني» »أن العيني ما يدرك بإحدى 
الحواس الظاهرة» لأنه خار جي» على حين أن المشخص هو ما يدرك بالحس الظاهر أو بالشعور الداخلي» 
فالمشخص إذن أعم من المحسوس. المعجم الفلسفي /2 :77 
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(الحكمُ قِلَ هُو من مَقُولآت الفغل وقِيلٌ من مَقُولات الانفال) 

لاني : اغْس شْتهر عند كثير من النّاسٍء أن الححكم فعل مِنْ أمْعالٍ الس لأنه هُو إيقا 
النّسبّة أو انُتزاتُهاء وهي عبارّة الأَقُدمينَ» وَالإيقاعٌ وَالانْترَاعٌ فعلان. 

رخف مسرن ا و ل أن الحكم دَاخْلٌ في مَقولة الكيف1 لأَنّه 
إِذْعانُ الرن وقولها لزقوع نسدد أؤلا وتو عهًا. وححاصلٌ ذلك لا هُو إذراك أَنَّ 
النّسبّة وَاقعة أَْ لأ ثُمّ الاتّماق أ أن العلمَ يَنْقِسِمٌ إلى نُصوٌّر وَتصديق. 

على الاغتبار الناي التفسيم واضع؛ لأ الل ّي ُو ول صورة اليء 
متهيو قوع النسبة أو ل وُقوعهًا فَقَطء وهُو النّصوّرء أؤ 

ل 
ل ل ل ل ل 
رد عَيْر نسبّة» والآحر للنُّسبة. 

وعَلَى مَذْهبِ الإمَام : أحدمُما بَسيطٌ وَالآخَر مُركبٌء وَأَمَا [علّى]ة الاغتبار 
الأَوّل قفي إشْكالء لأنّه يَرَم علّى رَأي الحكمّاءء انْقِسَامُ الَّيءِ إِلَ نفسه وإلّ غَيْره 
فَإِنَ التَصورَعلمٌ وَالتصديقَ ليس بعلم وكذا على رَأي اليِمَام؛ أن التَّصديقٌ عنده 
ا م ل ل 
لع 
وهي : الجوهر كقولنا : الشجرة؛ والكمية كقولنا : ذو ذراعين» والكيفية كقولنا : أبيض» والإضافة كقولنا : 
أب»؛ والأين كقولنا : في السوقء ومتى كقولنا : كان البارحة» والوضع كقولنا : جالس» والملك كقولنا : 
متسلح. ويفعل كقولنا : يقطعء وينفعل كقولنا : ينقطع. 


2 ساقط من نسخة ب. 
3. سقطت من نسخة أ. 
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تّيم فَقانُوا : العلم يتقسم إِلْتْصوُرٍ فَقَطء أي لَيِسّ مَعهُ حكم؛ وإلى نُصوُر مَعهُ 
كم ومُو الُصديق! 

قتاني قسمي العِلم هو التُصرّر ايد ياحكمء لا اتُصديق الّذِي مُو تجمُوع الصو 
ادك لا َردُ <فيه>< أَنّ اتُصدِيق اركب من العلم َب ليس بعلم قسماً من 
العلم. 

وتحاضل عدا أن مُطلقٌ التَصوّر مُرادف للعلم » وَانْقسَم إلى تَصوَّرِينِ 
<مُقيّدِين>4 دفن بعدّم الحكم والآخر بالحكم ولا إشكال» وفي المَسألة 
تاعيك ولشفبالارنة وما قَرّرناهُ دَافعٌ إِنْ شَّاء الله لكل إشكال. والله المُوفَقُ. 


(التُصديقُ هَلْ هو إدراك اماهية مَعَ حكم أو الحكمُ وَحدَة؟) 
الت : لفظ الْصنّف يَرِد عَليه؟ ما قَررنا منّ التَفْسيمِ وهُو ظَاهِرٌ في مَذهَب 
الاإمَام» : 


2 


أَنَّ فيه اتمَالاً لا يذهب إِليْه أحدٌ. 


إن َؤْلهُ : «وبحكم» يُحتمل أَنْ يَكونَ مَعناة أَنَّ الإدرّاك مَعْ الحكم تَصدِيقٌ أَيْ : 
يجحمُوع ذلك هُو التَّصدِيُ» وهو صَحيحٌ لأنَّه مَذْهب الإمام. 

وَيُحَتَمَل أَنْ يُرَادَ : وَالإدرَاك تَصديقٌ» إذا كان مَعَ الحكم, يَعنِي أَنَّ الحكمّ شَرط 
لكونه تُصديقاء كما أَنّ عدم الحكم أولاً شَرط لكونه تَصورا فْمُ على هذًا أَنّ 
النّصِوٌرَ المَأَخودٌ قيداً للخكم هو النَصِدِيقٌ لا الحكم نَفِسهُ ولا مَجمُوعهمًا. 


1 قارن يما ورد في المواقف في علم الكلام : 11. 

2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

3.وردت في نسخة ب : ما. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 وردت في نسخة ب : إشكالات. وكذا وردت في نسخة د. 


6 وردث في نسحة ب ؛ فيه. 
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وهذا ئَرَ أحداً ذهب إِليِهه ويَقّوّى هذا الاخعمال بما ذكرنًا منّ التّقَاْل فَإِنَّ 
عَدم الحم في الأول َس دَاخلاً في اُسمَى» اوقد نقطه لكيس أن يمل 
كَلامُه عَلى مَا هُو مَوبُود ومُو الأوّل. 

ولك أَنْ تَقُول : إن تَعرِيقَيِِ للتصور والتّصديق فَاسدًا الطرد فَإِنه دحل في الأَوّل 
ما لؤ درك شَجَرة أو حرا اولحرالك برد َنَّ الوؤيّة تُسمّى إدراكاء فإذا 
يَحكم عَلى ما رأف وني اشن إدراكه لذلك تَصوّر وقو باطل أن التعزد: 
حصولُ صُورة الشَّيءِ في العَفْل كما مرٌ. 

يدل في الَانٍ ذلك بعينه إذا وقع منه محكمّ كما لَوْ نظَرَ إلى شَجرةء فَقَالَ : 
هذه شَجرَة مُئمرّة» فقَدْ وقع الإدرّاك مغ الحكم» قَيكونٌ تصديقاً ومو بَاطلء لأَنَ 
الحكم عَليهَا ون كان تُصديقا» أكن لامع ضَمِيمّة لوؤي 

وَلّو زذت <في>" الْناقمّة لَقْلتَ أيضاً إن في الحكم في الأول وتدكيره في 
الثاني» إِمًا أن يُصّد به الإطلآق <ليكون >2 أولاً عَامَا وَالثاني مُطلقاًء يلم في 
لول أن ورك حَقيقة عقيقٌة الإنان» وَحَكمْ جيذ يكون الحمار هق أو ير ذلك من 
الأحكام» أنْ لأَيَكونَ إدراكه حقيقة الإنسان تُصوّراء أنه قَارئّه كم من الأحكام» 
فلم يَْفٍ <الحُكمْ»>” على العُموم. ويلْزم في الثاني أَنْ يَدحُل هذا الفَرْضٍ 140 بعغينه 
فيه | كن ُصديقاً بحمو عا مِنْ محكم وصور في آخر حارج عن لُضيةه ول 
َل به أحدٌ. وإِن 3 الإطلاق» بَلْ أَرادَالحكم الخاصّء أي الحكم على الشَّيء 
امرك كان هذا عنايّة في الحدٌ. 

إن لت : وَيَلرَم أيضاً علّى هدًاالقيده حُروجٌ المحمول وَالنٌسبّة الُصورية عَنٍ 
لنَفُسيمء إِذْ لآ يكونُ شَيءٌ منهماه تحكوما عَلِيه. 
مقت و تسحقات: 


3. سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
4 وردت في نسخة ب : منها. وكذا وردت في نسخة د. 
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قُلْنا دخلا في قشم التّصور. عم ْم في السب الححكمية نَفْسها أَنْ يَكونَ 
إدرّاكهًا تصورا له تصيديقا لأنه حيدق ع1 إذراك بل حك » ضَْرورَة اسْتحالة 
ا ا : العلمٌ إِمّا إذراك المفرّد غَيْر نسبّة 
والُصنْف ل يقد يذ 

وَاعْلمْ أن هَذَه 5 إِعَا ما َطرّقت من الإبجحاف في العبارة مّع عَم التَأنقِ» 
اناس َارٌ عون بالقصور إِما بلا محكم أَوْ معة» وتارة بإذراك اذاهية أ ليق 
أ تَخو ذلك» وَالْصيف عبّر بالإذراك العام وحَدّفَ امتعلقَّات ره للاختصارء 
فوقع< ما وقّع والتُعويلُ علّى المقام» وما يُعرف مِنْ ارج لأَيَحسُن في التُعاريف» 
لأَنْ4 القيودَ مُعتبرة بحسب مُمَاهيمها والقرائن لا تنضبطء وأَمًا تَقدِبهُ النَصورَ على 
لفون سن لتقدّمه طَبعا فَلِيقدّم وَضعاًء وهّذا مُوجب تَقْدِم نفي الحكم علّى 


ثباته. 


مع 


تسوك 


(الحكمُ الجَازمُ قد يُكونُ علماً أَوْ اعتقاداً صَحيحاً أو ادا 

«وَجَازِمُةُ» أَيْ : الحكمٌ المشارٌ إليهء بناء على أنّه إدراك وهُو المختارٌ» أو التَصديقٌ 
على أنه هُو الحكمٌ نَفسْهء كما هُو رَأَيُ الحكما أي الحكمٌ الجَازِم «الذي لا يبل 
التَخير»» أن كان مُطايقاً للواقع» وكَانَ لو جب <منْ>5 ضَرِورَة أ ديل قَاطع تقلا 
0 عَادة 3 شَرعاًء «علمٌ» أي يُسقى 5 مصاوع علماًء كالتصديق بن الوَاحدَ 
نصفٌ الاثنين» وأَنَّ اسمن درق ون العَال حادتٌ» وَأ الحجرّ غَيْر مُقتَاة وأن 


الصّلوات الخمس وَاحبَةٌ ونّحو ذَّلك. 


1 وردت في نسخة ب : عليه. 

2 وردت في نسخة ب : على» وكذا وردت في نسخة د. 
3 وردت في نسخة ب : مع. 

4 وردت في نسخة ب : فإن. 

5 مقطت من نسخة ب. 
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والحكمُ الجازِمُ «القابلٌ» للتَغيّرٌ بأَنْ م يكن وجب م ذُكرّء سَواءٌ طابقٌ م ل 
«اعتقاد»' , أَيْ : يُسمّى بذلِكَ اصطلاحاًء وهو اغتقادٌ «صَحيح! إنْ طَابقَ) الوّاقعٌ» بأن2 
كان ما حكم به ُو الَابتُ في نفْس الأثرء كتصديت عَوامٌ المْمنينَ أن الله تَعال قَادرٌ 
مُريك وَ أن الوّبَا حَرام. 

وَاعْتَقَادٌ «قَاسِد إن م يُطابق» الوَاقعٌ» بأَنْ كان مَا حكم به خلاف ما بت في نفس 
الأمرء كبحكم عَوامٌ الدّهريّةة بن الئاس لآ يُبِعَنُونَء وعَوامٌ النَصَارَى أن المسيح ابْنُ 
الله تقليدا يرهم ونحو ذلك. 

(الحكمُ غَيْر جازم قد يَكونٌ رَاجحاً أو مَرْجوحاً أو مُسَاوِياً) 

والحكمُ «اغَيْر الجَازْم»» أن ' 1 مقطوعاً به يك اختمّال نقيضه في 
141 النّفْس <إِمّا>* «ظنٌ» وَإِمّا «وهم» وَإِمّا «سَّك لأنه» أي : الحكم خَيْر / الجَازم : 


«إمًا رَاجحٌ» أي : قَوٍ 7 في انس على الاختمال المُقابلك كاغتقاد المالكي أن 
الاح أبس يرتوتي» واغيقاد ره أله روي هو الطن: ويعمل برعا زيما لأمطلب 


«أَؤْمَرْجوحٌ» أي : ضَعيفٌ في النّفسء لد بححان مُقابله كس الأوّل تّصوٌّرا وَمثالاً 
هُو الؤهم. 


دو مُساو » له للاختمّال القائم» فكانَ الخاصل اختمالين قائمين في النّفس» ١‏ 
م َي لأحَدِهمًا على الآحر, كمالَوْ ومع ابول في أحد الاين ول يتل كان حل 
تحتَملا لِأَنْ يَكونّ قَدْ نجس أوْ لأَعلى السّواءء فَهُو النّك. 


1 في الأصل يعني المتن المطبو ع : اعتبار. 

2 . وردت في نسخة ب : فإن. 

3. هم الذين عناهم الله تعالى بقوله في سورة الجائية : 24 «وهَالُامَا لديا نوب ويا وما يلكا إلا الدَهد وما 
لم بدَلِكَ نعل نْ م يطبن © 4 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : المتقابل. وكذا وردت في نسخة د. 


54 موق البدور اللوامع 8 شرح جمع الجوامع هم 04 


(الكلام في تعريفٍ العم 
تَكلّم على القشم الأول منْ هَذه الأقْسَامء وهُو العلّم في مَبْحَكَين : أَحدُهما 
تصوٌّره والثاني <تَفاوٌ ته وأَشَاو> ' إِلَ الأَوّل بقّوله : 
«والعلم» أي : اذكو ر <اآنفاً>2. «قَال الإمامٌ» فَحَرُ الدّين الوَازِي في كتابه 
المحضول : نه «صَرُوري» 3 أي : يَحصّل بلا نُظر واكتساب» كسار الضَّرُوريات. 
عبارة الإتام» ١‏ ليس يَجِبْ أن يكون كُلَ تُصور مك مكتسباًء وَل لَمَ التُسلْسْل أو 
لور إِمَا في مَوْضوعَات مُتتاهية َو غَيْر مُتتاهية» وهُوَ تع حصول التّصورٍ أَصلاً» 
ل لآبدٌ من تَصور ع مكقسبء وَأَحَقٌ الأثُور بذلك ما يَجده الإنسان من نّفسهء 
ويُدْرِك التّفرقة بَينهُ وبينَ غَيْره بالصّرُورة. 
ومنها القشْمٌ الْمُسمّى بالعلم» ٠‏ لأنّ كل أَحَد يُدرِك بالصّرُورة لَلَهُ ولَذََّك ويُدرك 
بالطَّرُورة كؤنه عَالاً بهذه الأغوز ولولا أن العلم بحقيقة العلّم ضَرُورٍي» <وَالاً>* 
لامْتتم أن نْ يَكونَ عِلْمُه بكونه عَالماً بهذه الأمور صَرُوريا أن النَصدِيقَ مُوقوفٌ عَلى 
التُصورِء وكذلك القَوْلُ في الظن) الْتهَى. 
وَحَاصلُه أنّ الحكم لا يَكونُ ضَرورياء حََّى تُكونَ المَضْيّة بجميع أجزائها 
ضَرُورِية أي المحكوم عَلئِ والمحكومٌُ ب به. ْ 
فإذا قُلْتَ : مئلاعأمي» يكوني مُلْتذًا أو متألا َرُوري» فلآبدٌ أن يكون الموضُوح 
في هذه القَضيّةه وهُو العلم صَرُورياً. ووَبْحهه أنَّ العلم لَوْ لم يكن مُتصوّرأً» ل يَصِح 


١ 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

3 انظر المحصول /102:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول بتمامه من المحصول /1 : 102-101. 
6 وردت في نسخة ب : علم. 
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لحك عليه أن الحكم على الشّيء فرح نور وَإذا كان العلْمُ باللدّة مئلا حاصلاء 
وهُو أَخص مِنْ مُطلّق العلّم'؛ كان الُْطلُ حاصلاً لاستلرّام الأخص للأَعمٌ. 

ولايَفَى صُعفٌ هذّا قن لم الإْسان بكونه معدا مئله افيه محصولٌ [العلّم 
بالذةِء لآ] حصول العلم بالعلم» وعِلْمة أنه عام يذلكء لا فيه العم جود العلم؛ 
ا العلم بحقيقته. فَفِي الأَوّل اللحصول انَصَافِي لا نَصوّرِي» والقَرقٌ بَينَّهُما وَاضْحٌ 
لكل لَييبء وفي اَن علوم أمرْ نُصديقي لأ نصوّرٍي. 

142 - وقَالٌ في المعالم : / «الختلف النَّاسُ في حدٌ العلم» وَالمُخمَار عندنا أنه غَنِنّ 

عن التّعريفٍ» أن كل أحد يَعلّم بالصَّرُورة كْنه عل أن النّار تحرِقة وَالسعْسَ 
مُشرقةٌ» ولو ل يكن العلّم بحقيقّة العلم ضَرُورَة» وَإِلاَ لامتتع أَنْ يَكونَّ العم بحقيقة 
ماالما الخصوين دزوريا. 


قَالَ ابْنُ النُمْسانٍ : «وأورد عَلئِهِ ا أن الححكم بأمرٍ على أَمرِء ليتوف على تَصور 
ماهيته ولاب بلْ يستدعِي الّعور به وكثرِه بوَجهء ولا يلم م الحكم على غَيء 
بالصّرُورة نُصوّر مَاهيته بالطوُورة» فلا بع ذَلِك حَدةُ حدًا أفظياً» وَأَكثرُ مئ يُحاول 
حَدَّه منْ أُضحابناء إِنا أَرادَ أن يحدّه حدًا لفظياً)* الْتهى. 


قُلْتُ : ولأَبَعُ ذلك أيضاً حَدّه بالحقيقّة وإعامتعة القن 


وقَالَ أيضاً في المُحصّل : «اتلَهُوافِي حدٌ العلم, وعندي أَنَّ نُصوّره يَدِيهِيء لأَنَّ 
ماعَدا العلّم لا نكشف إلا به فَيستَجيل أَنْ يَكونّ غَيْرُه كاشفاً لَّهُ)5 انْتَهَى المُرادُ 


0 
منة. 


1 وردت في نسخة أ : علم المطلق. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 راجع معالم أصول الدين : 20. 

4- نص منقول من شرح المعالم : 22. 

5 نص منقول من المحصل : 145-144. 
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فَقَالٌ مُلخَصهُ : «للَطلُوبٌ مِنَ الح هُو العلم بالجلم» وماعَدا العلم ينكشِف بالعلّم 
لا بالعلم بالعلم]'» ولس من المُحالٍ أن يكون هُو كاشفاً عَنْ غَيِْء ويه اطق 

عن العلّم به)2 انْنَهَى. وهُو وَاضْحٌ. 

«ثمْ قالّ» الؤمامٌ أيضاً في المحضؤل : زِيَادَة على مَا ذُكر مِنْ كونه «طُرُوريً) 
«هو» أي : العلم «حكمٌ الذهن الجَاِم المطايق لموجب»» وتّقدّم شَرْحٌ ذلك في النه 
وَبالنقسِيم ذكرٌه اللومام أيضاًة ٠‏ كما تَعدّم عند الصف في الْحنَى» اق ثناة 
امحتّى الختصاراء تم بعد أَنْ ذكرٌ هذا التّقسيم قال : إنه صَرُوري. 

د «نُمُ» في كلام الُصنّف ليست لتَرتيبٍ الؤّجودة» بل لِلَّرتِيب الذّكريء كما في 


قوله : 
إِنَّمنْسَاوَئَُمسَدَاَبِوهُ ‏ ثُمَمَادَمِنْبَغعْدِذَلِكَجَدَهُ 
على أحد الوجهين. 
زهل يُحد العلم؟] 


«وقيل هُوّ» أي : العلمُ «صَرُوري فلا يُحدٌ» إِذْ لآفائدّة في تحديد الصَرُوري» لحصوله 
بِغئر تحديد» وهذا القَوْل حكاةٌ ابْنُ الحاجب» كما حَكاٌ المصنّف غَيْر مَنسوب لأحد 


والظَّاهدُ أَنَّ حكايّة ابْن الحَاجب تابعة لحكاية الآمديء فَإِنَّه قَال ة في الإخكام : : 
«وَمِنَهُم منْ زعم أَنَّ العلّم بالعلم ضَرُوري غَيْر ُظري» لأنّ كل مَا وي العلم لا 
يُعلّم إلا بالجلم؛ فلو عُلِم العلمُ بالعِلْم لكان دوراً» ولآن كل أحد يَعلَم وُجوة نَفسِه 
ضَرُورة) والعلم أحدُ نَصوّرات هذا التُصديق» فكانَ ضَوُورياً. 


1 ساقط من النسختين الخطيتين والزيادة من تلخيص المحصل. 
2 نص منقول من تلخيص المحصل المطبو ع بهامشه : 145. 
3 انظر المحصول /99:1. 


4 وردت في نسخة | : الترتيب الوجودي. 
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العلّم» منجهة كون العلّم إذراكاً له وتَوَقف العلّم عَلى الغَيْر لا مِنْ جهّة كونٍ ذلك 
الغيْر إدراكاً للعلّم» بلْ مِنْ جهّة كؤنه صِفَة تميّرة لَهُ عَمّا سواه» ومّع الحتلاف جهّة 
3 التّوقّف / فلا دَوْر. 

وما الوَجهُ اَن فهو مب على أن ُصوّرات القَضية الصَّرُورية» لآبد ون تَكون 
ضَرُورِية ولّيسَّ كذلك» أن القضية الصَرُورية هي التي يُصدّق العَفْل بها يَعدَ 
نصوُّر' مُفرَداتهَاء مِنْ غَْر تَوقْف بَعدَ نّصوّر الفرّدات على نَظر وَاسْتَدلآل» وَسَواءٌ 
كانت النّصوّرات ضَّرورية أَوْ نَظريةٌ)2 الْتهَى. 

وَالآمدي يُحتّمل أَنْ يَكونّ قَصدّ بهذا الرّاعم <الإمام>3 المَخْرء فُيكونُ هَذا هُو 
مامه 

في المواقف إِشَارَة إلى تقد الخلآف قَبْل الإمام» نه قَالُ : «الَاصّد الثاني 

في تريف الدأمء وه لد تائيب : الأول أنه َرُوري واخختاره الإمام الَازِي)* 
انْتهَى. ولس فيه إفُصاحٌ لاحتمالٍ أن كوت الحتاره مِنْ خلا تَقدّمء أَوْ مِنْ عِنْدِه 
ويكونٌ مُو المخالف» والاختمال الأوّل أظهر. 


وَفي شَرْح المقاصد ما هُو الصَّرِيجُ؟ وعرو هذا كلاق نإنه قال : «<قال>6 
الإمامٌ الَاِي تُعريفاتُ العم لأتَحلُو عَْ خَلل» لأ مَاهِيتَه قذ َل في الظهورٍ 
إلى خيث لا حكن تزيم بشيء أجل بنة» إلى هذادهت كنيةامن المحقفين» حلّى 


وردت في نسخة ب : تصورات. وكذا وردت في نسخة د. 

. نص منقول عن الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام /11:1- 
سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

قارن.ما ورد في المواقف في علم الكلام : 9 

وردت في نسخة ب : الصحيح. 


مم رحج ابي اق اف كن 
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قَالَ َعضّهم : إن ماوع فيه مِنَ الاخزلاف إِنها هو ِشدّة وُضوحه لأ خََائه ' انتهى 
كَلامُ الإمام الْقُول. وفي نسبته ذَلِكَ للمُحَقّقِينَ حُجة لما حكى الصف من الخلاف. 

ُمْ جكاية الْصنْف لهذا الخلا وَتكميله بقوله اللا ذه مع تكروها صم 
الإمام من تحديده» وقؤله : «<إنّه>2 «ضَرُوري» تَعْريض بالإمام» وَأَنَ في كلامه 
دافأ حَيثُ يُصبحح كَؤْن العلّم ضَرورياً وَيَسْتَغْلٌ بتعريفه. وَمِنْ لأَزِم كونه ضَرُوريا 
أَنْ لا يحل كما قال غيده. 

الكو ابُ عَنٍ الإمام من لان أؤجه جه : أحدهاء أَنّه ما ذَكَر النَفْسيمَ لِيَمثَارَ العلمُ 
عزو و1 ير ذلك كاهفاً عل فيه حَقِيقتته كما سَنذكره في كلام الإمام العزالي» ول 
يَحَدَّه الحدّ المعتبر. 

الثاني أنه على تَفْدِيرٍ ذلك حَدّاء فا ذَكرةُ علَى مَعى أنه َو كَانَ ريا َكانَ يُحدٌ 
مكذاء أَوْ هذا حَدّه عنْد منْ يده فُذكُر الحَد مِنْ باب جكايّة ما عِنْدَ لنَّاسِ ومُو 
وَاضْحٌ. 

الثَالتُ» أَنّهِ نا تمتبع حَدٌ الصَّرُورِي عدا يُفِيدُة تضويرة» أَمَا الحدٌ الُفيدُ التعبير 
عَنّْهِ فلا بَأْسَ به كما أشارَ إلى ذَلِك في المُحصّل4 وقَدْ ذكَرَ أن التديهي يُفَسّر لإفادة 
العبَارّة عه وَلَيسَ حَارِجاً عن بَابِ التّعرِيِء لأَنَّ العبارّة عنة لَيِستْ مَعلُومة فُحسن 
ذكرهًا. الا 5 

وَقالَ السّعدُ أيضاً في شرح المقاصد عند ذكر اللَذةٍ والا لم ١‏ «أَنَّ تُصوّرهما بَدِيهيٌ 
كسائر الوبحدانيات - قال : وقد يران قصداً إِلَ تين الُسمّى وَتلخيصه)؟. وقَال 


4 


1 انظر شرح المقاصد /194:1. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : يمكن. 
4 انظر المحصل : 145-144. 


5 نص منقول من شرح المقاصد /364:2. 


55 مويق الكلام في تصور العلم وتفاوته جم 59 


144 أيضاً في الكيفيات امُوسَةِ : «لآ حَفَاء في وجودها. .. / وَلاَ في مَاهِيتهاء 
فيما يُذكر في مَعرض اللُعرِيفٍ لَهاء تبي على بَْض ما لهَا مِنَ الحَواصٌ لا إقادة 
لتصوّراتها» ' الْتهَى. وهّذا أيضاً مِنْ قُوائد تَعْريفٍ الضَّروري. 
«وقال إمام »أو العالي دعن : العلم نظري «غَسيرٌ»» أَيْ : حَفِي غامش 
يعْسْر إذراكه وَالاطّلاحٌ على كُنْههء «قَالرَأيُ» السَديدٌُ بسب عُسْرِه «الإمساك عن 
ا : بالحدٌ الشّارِح لماهيته» إلا 
عل مَْرِقة مَاهيته تيص ذَائياتَه» وذّلِك تسيرٌ جدّاء فلآ حاب بحة إل تُكلّف 2 مشّقّة شَّقَة 
الْحوْض فيه مع الاكتقاء ميزه بخوّاضه التي يُصبححة الحكم عَلي د لالم من 
تعد «اللييقة تمذرعهة للُوازِم؛ ولا يَلرّم عند تييزه بخواصّه طَلبُ حَقِيقَته وهّذا 
علَى ما قَالَ الإمام <مِن>* أن العل تبر بالتقسيم والمثال. 
اقم اد ررح ترك اروم 
بع الزالي على ذُلك» وعبَارَيُه الي تَقلّها السّعدُ وَغَيرُه «رُتما يفش تحديق 
للم على اله المي بارة تحزرة جابة لس والنضل. أن ذلك مُتعسر 
في أكثرٌ الأشياء» بل أَكثر المدرَ كات الحسّية كرائحة المشكء فكيفٌ في الإذر اكات , 
لاك تفْدرُ عَلى شرح مَعتى العم بتتقسيم وَمِالٍ : 
أن للقسيعة هو أن ميزه عه تايس يه من الإتراكات» فيدر عن القن ولك 
باجم وعَن الْجَهْل بالمُطابقَة وعَنٍ اغتقاد للد بِأنَّ الاغتقّاد يَِقَى مَع تير ا تقد 


1 نص منقول من شرح المقاصد /230:2. 

2 وردت في نسخة ب : تكليف. 

3 وردت في نسخة ب : تصح. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 مقطت من نسخة ب. 

6 النص نقله السعد ملخصا في حواشيه على شرح العضد على المختصر /47:1. 

7 قارن .ما ورد في شرح العضد على ابن الحاجب /47:1؛ وإرشاد الفحول : 48 وما بعدها. 
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وَيَصيرُ بحهلاً بخلآف العلّم وبَعدَ هَذا النفُسيم وَالتّمْير كاد يَرنّسم العلمُ في النْفس 

وَأَمّا المنال'» فَهُو أَنَّ إدرَاك2 البصيرة شَبيةٌ بإذراك التاصرّة» فكما أَنّه لآ مَعنّى 
للإيصّار إلا الُطباع [صُورَة]1 المبصَر أي ماله المطابق ق القَرّة البتاصرة» كانطباع 
الصُورَة ف في المآ كلك العم عبارةعَنٍ اطباع ضُورَة لفو لات في العقل» فلس 
عنْزلة حديد المرّآة» وَعُوِيرنُهَا التي بها تنهيّا قَبول الصُورِء أعني العَقْل بمنزلة صَقَالة 
المرْاة واستدّارتهَاء وتخصول الصُورٍ رني مرآة العقل هُو 0 والنَمَسيمُ المذكورٌ يَقطمُ 
العلم عَنْ مَظانٌ الاشتباه» وهّذا المثال يُفْهمْك حَقِيقّة العلّم)4 انتهى. 

وَأَشارَ السَعدُ بهذًا الكل م إلى الجواب عَمّا عر 3 الآمدي وَصَاحب المَواقف5 
وَغيرَهُماء منّ الانغتراض على كلام <الوِمَام >6 الغزالي» أن (النّفُسِيمَ وَالْمئال7 
المَذْكُوِرَينِ <إِنْ»>ة أفادًا تَمْيير تَمْييرَ العلّم عَمّا عَداهٌ فذلك» وَإِنْ لَمْ يُِيدَا ذلك قلا عبرة 
بهمَا)”. 
ونذراك انها يداك لكتين :وقد كلك قو الشيوررنا التيور له 
الحقيقي دُون لشم 1 

5- واغترضٌ / أيضاً فُولّهُما'! «عسيرٌ»» بأَنَّ التَعارِيفَ كُلّها لا تَخلُو عن عُسرا!. 
وأجيب : بن اراد هُنا شدَّةٌ الُشر. 1 1 


- قارن بما ورد في الإحكام /14:1» وشرح العضد على ابن الحاجب /47:1 وإرشاد الفحول : 3. 
وردت في نسخة ب : الإدراك. 

نص منقول من المستصفى بتصرف /1 : 81.77. 

يعني ععضد الدين الإيجيء وانظر ترجمته في الجزء الأول ص : 133. 

سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

وردت في نسخة ب : التمثيل. 

سقطت من نسخة ب., 

قارنما ورد في المواقف 0 

0 وردت في نسخة د : قوله. 

1 - انظر تشنيف المسامع /225:1. 


ذح ها رق سنن 6ت لى- ين ذا 
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وه 


قلت : وهو يَحتملُ أن يُريدَا به ظَاهِرة» وَالْقصُود <هُو>' صَوْنُ انس عن 
تلك امشمّةء وَإِأَ لسر ال. ال لاق لا و اوسني 

0 : لز لفسال عن تعيه». الا أله جازة للف كما وح 
به <بَعضُ>3 الشَّارِحِينَ4. وهُو يحتَملُ أَنْ يكونّ تنْميماً لكلام الإمَام بمَا يُفَهَّم مِنْ 
ان فَكأنه هُو الذي قَالهُ. ْ 

ويح أَنْ ييكون أَنَى به الُصنُف مِنْ عنده مَلاً منه إلى قَوْل الإمام»وكلام ابن 
التلمساني السّابق من أَنَ أكْثر من يُحاول تيف العم م الأضحابء إن را أن 
يَحدّه حداً <لُفظياً>* قريب من هَذًا الحنّى. والله الموفق. 


(الاختلاف في تَفاوت العلم) 

«ثُمَ َال المحققُون لا بتعَارتُ» العلم في بَزْئياته قُوّة وَصُعفا بِحَئِْتٌ يَكونُ لم 
وى مِنْ عِلْم؛ بل الغلومٌ كلها سَوائء لبد من اَم كما مر في كل عم وَمَادُونَ 
لجَْم لاعبرّة به كما مَرّ. 

«وَإنا التفاوت» فيهًا «بكثرة الممعَلُقات)6 وَقَلَتَهًا ؛ فَليسَ العلمُ ب بلامّة أشياء مَغلاٌ كالعلم 
بشَّيئينٍ» ولآ العلم ِشيئين كالعلم بالسَّيءِ الوّاحد» لكن <لآ>7 بحسب ذَاتَهاء قَإِنْها 
كلها جَرْ زْمٌ مُطابِقٌ ُو جب ولكن بحسب العَارض وَهُو تَعدَد مُتعلّقهًا يَقعُ التّفاوُت. 


1 سقطت من نسخة ب., 

2 يعني المصنف ابن السبكي. 

3. سقطت من نسخة ب. 

4 منهج الزركشي في تشنيف المسامع /225:1. وابن حلولو في الضياء اللامع /286:1. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 قال ابن التلمساني : «المحققون على عدم تفاوت العلوم» وإنما التفاوت يحسب التعلقات» واختاره إمام 
الحرمين والأبياري في شرح البرهان». انظر التشنيف /226:1, والضياء اللامع /287:1. 

7. سقطت من نسخة ب. 
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وذّهبَ الكثيه ل التَاوّ تل فيكون عِلمَ أَجْلَى مِنْ غلم إذ لَيِسَ العلمُ يكون 


الوّاجد نضف الاننينِء وَكَْن الشّمْس تُشُرقة ثلا تللم دوت العَاله» واشتيحالة 
تداخل الأَخْسَام وَنَحُو ذلك. 

(اختلاف النّاس في تَعدّد د العلّم الحادث بعَدد المعلُوم 4 

واغلّم أن لئاس الختلافاً في تعد العم الحادث , بعَدّد امعلوام 47 فذاكين تعطل 
الأَشَاعرَة 3 ِل أن العلمَ الحادثة رَ نُ وَاحداً مُتعَلّقا مَعلُومات مُتَعدّدةَ كما هُو 
سَّأن عِلّم الله تَعالَ في الوّحدّة مَعَ تَعدّد اعَلُوم وهُّو ضَّعيفٌ مِنْ وَحهِين : 

الأَوّلء <أَنَ>* غَايّة نات الوَحدّة فيه إِنَا هيّ بالقياس على العلم القّدم» ولا 

لاني لقم بئارض له لقف عن تعض الحَلُوماتِ دُونَ بَغضء قَلُو كان 
العلم وَاحداً لكان حل وَاحداً» ولّو كان الح وَاحدالوَارَ عَليِالضّدان الهم 
وَالعَفلَةء , بل العلم وَابجَلُء لأناتعلم شيداً وجل شَيئاً آتحرء وذَلِك محال» قوبحبَ أن 
تعد الهلم» ولكلٌعِلْم تل يَقوم بهه وجائرٌ ني بَعصّها وَيَخلقُه ضدةٌ مع بقاء 
أفراد من العلّم أُخرَى في تحالها. 


(مَذهَب الشيحٌ الأَشْعرِي 9 العلمَ الحادث مُتعدّد بتعدد د المعلوم) 


6 وَإِلَ تَعدّد علمنا بتعَدّد المعلوم» ذهب إمامٌ / أفل السّنة السَّيحُ أبُو الحسن 
الأْعري صَوَئَةعَنه؛ وكثيرٌ مِنّ المعملّة. 


1 - وهو ما نقله إمام الحرمين في البرهان /107:1) قوله : «قال الائمة يَمَهُكئَهُ : مراتب العلوم في التقسيم الكلي 
عشر» ثم ذكرها. 

2 قارن بشرح جمع الجوامع للمحلي /161:1. 

3 وردت في نسخة ب : الواحد. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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على القَولٍ الأول وهو اتحاد العلمء تَكونٌ بحزئيات العم نا هي تعلَاتة !+ - 
المحال ولَيْسَ لَهُ بُخزئيات في نفس لأنّهِ وَاحدٌ. 

وعَلى الثاني بحزئيات العلم أمْرادةء ليس لَهُتَعدُُ باغتبارالمححال» فإنَ كل عم ما 
َهُ علوم وَاحدٌء وعَلى الرّأي الأَوّلِ تكثر المععلَا تة وتقل» بخلاف الثاني. 

فقول الُصنّف : «لا يَهَاوتُ» أَيْ : في جُزْئياته صَادقٌ باغتبار القولين 3 <معاء 
لأَنَّ الجزْئيَات لفظ شَاملٌ للججزئيات العرضية بسب تَعدّد الله والجُرْئيات الحقيقية 

وَقَولهُ : «وَإِئًا التفاوت بكثرة المعلقات». نما يَصح باغتبار القَولٍ الأول»>* وهُو 
10 م 7 4 َ : ّ 1 1 1 0 1 1 
اتحاذ العلم ذون الثاني إذ لا مُتعلقات. 


واقتصارٌ المصنّف عليه ما لكونه يراه دُون مُقابله؛ وَإِمّا أنه احتصّر في اللفظ 
تُقط» وفي الكَلام حَذّفٌء كأ تقول بكثرة التعلقات أَو َي ذلك من لف الناس 
وَالتكررءَ عَلى الحسٌ مَثلاً» ويكونُ الكلامٌ مُوزعاً على القَولِنِ. 

وَأَمًا <علّى>* القَوْل المقابل وهو التّماوْت فَجار في القَولنٍ معا : ما في الأول 
ُمعناة أن العلم الوَاحدّء يكونٌ بحسب تُعلقه بهذا أ نوق أذ أخلى عنة بحسب تخلقة 
بالآخر وفيه نظن أن التمَاوْتَ إِذْ ذاكَ إِنْ كان عَارِضْاً فَهُو مُتَعَى الأُولِينَ إن 
كان ذَاتيا انتقث وَحدةٌ العلم» والمَرضٌ أنه وَاحدٌ إلا أن يُدّعَى هبه التشْكيك» مم 
نه ا يَكونٌ في أفْراد مُتَعَدّدَةِ لّفي فُرد واحد. 

وأَمّا في الثاني هَمَعناه أن بَعضٌ الأفراد تَكونُ أقوّى من بَغض أَؤ أَجَلّى. 
وردت في نسخة ب : متعلقاته. 
وردت في نسخة ب : التعلقات. 
وردت في نسخة ب : القول. 
سق سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
بدلها وردت في نسخة ب : إذ. 


كي لكت د ناا نهنا 
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وَيَرد عَلئِِ أيضاً أَنَّ التَّاوّت إِنْ كان عَرضياً فَهُو مُسَلّم؛ وإِنْ كانَ ذَاتياً لم تَكنْ 
الأفرادُ مُتحدّة الحَقِيفّق وَهُو خلآف الَمُدوضء والتّمْكيك تمكن هَامُنا كما بين 
كراد الوّجود» وَأفُراد البتياضء والتّْثيل بالوّاحد نضف الانْنَينء والتّفاوْت يَئِنهُ وَبَينَ 
محدوث العَالم جار عَلى القَوْلنِ. 

رجات الوك : بِأنّ تاوت في مثْل ذَلِك إَِا ييكونُ لعارض» ككثرة إللف 
النفْس لأحد المعلومينَ مثلاً. 

تبيهات زفي الكلام على العلم والاغتقاد والشّك والوظم والضّْرُورّة والتفاوت لَغدّ 

واضطلاحاً) 

الأول : «العلمُ» في الغ هُو ِف وبهذًا فُسَّره <القاضي>2 5 بكردء فَقَال 
«العلمُ هُو المعرِفَةُ» ول قِيلَ : ما الْرفَُ؟ لَقُلنَا : العلمُ فَإِنْ جهِلَ السَائِلُ العباررات 
كُلهًا مُشحقاً فُششْقاً». 

و«الاغْتقادُ» افُتعالٌ منّ العَقْد وهُو الشَّد. وأطلقّ اضطلاحاًء لأَنَّ فيه ربط القَأْبِ 
بالأمرء والظن التَرَدُّد الرّاجح كما هُو في الاضطلاح, وقد يُوضمٌ مَكان العلم. 

147 و«الشّك» خلاف اليقين؛ / وخخصٌ اضطلاحاً بالتّردد عَلى السّواء. 

و«الوهم» حَاطرٌالقَلْب أو الَرجُوحُ منة» كما هُو الُضطلّح. تقول : وَهَمتٌ في 
الشّيء ء بفتح الها وَهُماً بالشكونء إذا ذهب وَهْمْك له وََنت تُريدُ عر ووَهِنتُ 
في الحساب بكسرهًا إذا علطت فِيه» وَقِلَ المكسور وَالمفتُوح سَواء. 

وَ«الصّرُورَة» في اللّعَة الحاجة, دفي الامصدع تُطلقٌ بين 4 أعدهية في 
الخركات» وهو أَنْ . يُكونَ الفعل وي بالفدرة الحادثّة والخركة ضَرورية 


1 وردت في نسخة ب : الموجود. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3- يعني القاضي الباقلاني. 
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واضْطرارية) وَمُقابِلهُ الاختيارٌ وَالاكتسابُ. وَالكَاني م في المعلوم» وهو عَدمٌ الاختياج 
و إل 0 وَقيل 0 

0 نكاد يها مَعلَى الحاجة ليها وَالئاني» عي كان يه وَاضحاء 1 
كن لخن كاك عن نيت ينا 

رَدالئَّاوْت» التَباعُد تَقُولُ : فَاتَ الشَّيِمٌ يفوت فَْاً وفواتاً إذا ذمبء وتّفاوت 
الو يضم الواو» وهذا هر لياس وَسْمِع ف أيضاً اوت 

بفتح الوَاو وبكشرهاء وكلاهُما شَادٌ في هَذْهِ الكلمّق وَإِسنّاد التّفاوْت ِل العلم 
بحتب بجطسه نظا ل عات أفراده» وا فالشية الواحد لأ مت لتقازته. 

والْمعلّقُ بفّتح اللأم, يُرادُ به هنا الشَّيءُ الذي تُعلّى به العلم وهو العلُوم. 

الثاني : الَطلُوبٌ بالذّات مِنْ هدًا التّقسيم عند الحْكلّمينَء نا هُوَ ذكر العلّم وَكَيْرُهُ 
عمًا يَلنَبِسُ به أؤ يُضادٌه لِأَنَ م تَصوٌّر العلم منّ المبادئ المُحتَاجٍ إِليهًا. 

وجعلَ المصنّف كَعَره النفْسيمَ : في الحكم يَقتضي أَنَّ الشَّك وَالوَهم كم وهُو 
بناء علَى أن الشّك محكمّان مُتَقَاوِمانء والوَّهم حكمٌ مَرجوح. 

لفون على (أنّي! أذ مَراتب المكمة لحن وَأعلاهًا البَقِينء وَالاغتقاد 
وَسَطء فَلِيسَ دُونَ الظّن كم ولذا يُتصوّر الشَّيِءُ قَيِسْك فيه وَيُقامُ عَليْه البُرهان» 
فلا يع الحكم إلا بَْد التيان» وما قبل ذَّلك إِنا هُو تَفْدِيرٌ ويجويرٌ. 

بعل بَعض المتأخرِينَ الشَّك مِنْ قبيل النّصوٌّر وفيه نُظر. والظاهر أن الشّك ليس 


1 سة سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : العلم. 
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ما ما أولاً» قَلما ذَكرْنا من أنه بَويرُ مقط ويقع الحكمْ بعد حى ذهب لال 
المعتّرلة إل أَنَّ <أَوّل>' الوَاجبات الشّكء لأَن حامل عَلى النُظرِء ومعلوم أَنّ الحكم 
وكا تانياء فلذُن السَّكَ تَرَدُد وهو بَغْدٌ2 النّصورء لاسشتحالة ثّر دُد النّفْس فيمًا 
لأ شور لها به َس الك بتفبه تَصوٌرا ونا هُو عَرِضٌ لَه. م لآ إكال في 
148 حُروجه عن القشمينء إذ اسم مُو العلم» وإذاعُلِم هذا في الشَّك / قَالوَهُم أَظهرٌ. 


(التْريق بين الظن وَالشّك اعبار الأصولئين) 

الثَّالتُ : التَمْريقُ بَيْن الظن والشَّك اغتبار الأُصولِيينَ» دافا 3 الفقهاء قينا 
عنْدَ هم سواء في الغَالِبء على ما ُو الْمَعرُوف في الل وتَخصيصٌ الاغتقاد بالجازم 
لغَيْر مُوجب ُو الشَّائع» ورتا يُطلق عَلى مَاهُوَ أعَم ويُسمّى الأخص تُقليداً. 

وامُطابق منه صَحيحٌ وَغيِرهُ فَاسدٌء تقال لد : الوّدي إِمّا من الرّدي بمعتى الهّالك 
قَسُدَدَ للمبالعّة» وَإِمّا من الرَدِيء <بالهَمْز> * مَعنَى القَاسِد فُحَُقُْف. 

«وَالظن أيضاً إِنْ كان مُطابقاً فَهُو ظنٌّ صَادقٌ» وَل فظن كَاذبٌ)5 كما ذْكرَ الإمامُ 
الرَّازِي. 

(المر اذُ بعدم الي في العم 


الرّابع : المُرادُ بعدم قَبِولٍ التي في العلم مُو عَدمٌ قَبُول الحكم للروالِ بمَعنّى 
9 الحُكمْ إذا كان جَازِماً مُطابقاً لمُوجبء قالحاكمُ يَممَدمُ منهُ تَجِوِيرُ قيض ذلك 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : بعدد,. 
3 سفطت من نسخة ب. 
4 سقطت من نسخة ب. 


5 راجع المحصول /103:1. 
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الحكمء لذ حالاً وَلاَ مآلا ما حالاًِْججم! يلاف الشّك والظن» وأمَا مال فلأل 
المُطابَقة. بخلاف الاغتقاد المَاسِد فَإِنَّ صَاحبّه قَدْ يَعثْر على ما في فس لشن 


وَإِنْ شئْت قُلْت إن اجَْم يَقْضِي عدّم قوع النُجويز اكور والاستناد وجب 
مضي انتناع وُقوعه. ولس الراك هنا من التُجويز برد الفَْض» لأَنّ خلاف الوم 
فورض بل المكم بالموازه أي الور ا 

00 500 أن العُلومٌ العادية تَخرّجٌ لأنّه تكن زَوانّها بروال 
مُتعلقهاء فَإِنَّ الحبلَ مَثلاً لؤ شَاهَدْنَاهُ جبلاً حصل العلمُ بحَجَرِيته جسّاء ومّع ذلك 
كك أناد ول 

ا إنْ كنا بتمائل الأخْسام كما هُو رَأي المتكلّمِينَ» فلا شكال أن في قُذْرة 
اله تَعال أَنْ يَْليهُ وَضْف الحجرية» ويَكسُوه وَضف الذُّبية مثلاه فَيصيدُ ذهب ل 
خيكرا. 

وأمّا إِنْ قُلنَا بلا كَاتلهِمَاء فلا شَكَ أَنَّ <كَوْنهُ> شَاغلاً لذلك الخيّر تكن لا 
واجبُء قفي قُذْرة الله تَعالَ إخراجة مه بالإغدام أو غَبْرهء وجعلٌ غَيْرهِ كَالذّهبٍ 
مكانة. 

وأجيب : أن َه الحم بإفكان َلِك عَفلاه معن هل عل الله تعال ميلم 
فيه حال لا أنه تحمل الوُوع» إن الحزم اله إل مد رار 
للاختمال, وهذا كما تقول :“لو ل نكن بأنفسا موحودين ل تلرء فيه حال»ونيشخن 
لأَنَشّك في وجودنا ولآ بحوْرُ خلاقه. 


1 وردت في نسخة ب : فيلزم. 
2 سقطت من نسخة ب 
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بحت في هذا المقام 1 

وفي المقام نّظرٌ من أؤْجه : أَحدُهاء أن قَبولَ النِّيْر لآ يَصح ' سَلْبِهُ في العلّم 
الحادث, لأَنَّ كلَّ حادث جائرٌ عَليِهِ التّغيُر. ويُجَابٌ : بأنَّ الشَلبٌ بحسب العَادَةٌ 
وهُو صَحيحٌ. 

تانيهاء أَنَّ لتر إنْ قُسّر بالرٌ وال كما ذَكَرْناء ورد عليه أنه يَحصّل بالنُوم وبالكفْلة 
مغلا فلم أن كول النائم ونَحوه كافرً إِذْ لآيكونُ عَاما بشَّيءٍأصلاًء ومنهُ الإمان 
9 / بالله تَعالى ورُسله. وإِنْ قيلَ : اْرادُ لا يَزولُ ما دام حاصلاً. وَرُدّ عَليْه أَنَّ 
الاغتقادٌ كذلك» لاستحَالّة كؤن الشَّيء حَالّة وُجوده مُنتّفياً 2. 

ويُجابُ3 : بأَنَّ المحدُور الروال بِالنّقِيضِ ٠‏ والنّائم مغلا لآ كم عنده بال تقيض 
قَالحكم عندّه في حكم البَاقِي كما يعد حافظا وإن م يُوبَد الذكن أَوْ ين لوال 
بظريان الضّد لا يضر كَالَْتَء ولا يُوصّف النّائِم بالكفْر إدْ ل تكُليف عَلئِه. 

0 

نا : الشّرِيعة قَضْتْ باغتبار ما نام عَليْه لأنَ ذلك كالوَفاة له ونْ قُسَربالنُحويزٍ. 

ل ل 

ثَالتّهاء أَنَّ الحكم عرض لآ بَقاء لَه فَالتَغير فيه حاصل. 

ويُجابُ : بن انغ الشّخصي ححاصلء والجنسي تمنوعٌ وهُو المرادُ. 

ايها أن التُجويز إِنْ أريد به يحرْد المَْض» فَهُو ححاصِلٌ في العم كما مر ون 
أَرِيدَ الحكم بالإمكان كما قَرّرناء <أو الصّحة أَوِ القبُول وَرَد عَلئِهِ مُحُول الاغتقاد 


1 وردت في نسخة ب : يمكن. 
2- وردت في نسخة ب : مسنفيا. 
3 وردت في نسخة ب : والجواب. وكذا وردت في نسخة د. 
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إن المختقد قَاطعْ بما حكع به ومتّى جوز خلامه ملا جَرْم ولاقطع معة» وكونة يُظَن 
خلافه لأَيَصّر كما في العَاديات الْنَقَدّمة>21 وكوئُه قد 2 يَرُول بَعدُ لا يَْعَضي صححة 
النجوير لأَنَّ النَّيءَ قذْ لا يَجورُ ويقَعُ كما قد يَجورٌ ولا يَقَع» وبهذًا تغلم أن مَا 
اغتمد عَليه في شَرْح المقاصدة من إسْحراجه بما ذكر من النُجويزٍ لأَينْهضُ 

نُعمء لَوْ عبر* بابمُواز» علّى مَعنى أن العلم هُو الذي لأَيجورُ معة خلاقه في نَفسِه 
كان صَحيحاًء وعِبارّة الصف حسنة في هذاء لِأَنَّ ال يُجل بمعتى الزوالِ» ولا 
شَكُ أن الاغتقّاد يَبلُ الرّوالَ بالتمْكيكء إِنْ كان مُطابقاء وبه وبالعُفور على الحقّ 
إن كان غَيْر مُطابتق. 

خَامسُهاء أن كَونَ جزم في العلم لُوجب» ريد به باغتبار ما عند الخَاكم؛ 
عليه الجمل المركق 5 فاسدء كاغتقاد الفلاسفة قدمٌ العَا 0 وني الصّفات 
لتو يق فإ ذلك ُو حب في زغمهمء رم أن يكون علما إن ريد باغتار ما في 
نفس الأمرء لَرِم أن لا يَقطع العَالم يكونه عَالمأَ» الجوازٍ أن يكونَ الُْوجب <عندة> © 
لي اران 
مذهب العندية7 


وَيُنجَات + .بان المرادٌ بال موجبء الأمر الصَّرُوري الذي لآ يُنصوّر عَلَيْهِ التَتشكك 
ولا التُشْكيكء إلأعندٌ الُوة فسطائية يمن لأَعبْرة به» أو الْمْتَهَى إلى ذلك كما تَقرّر في 
الْرْهانء وهّذا النوع يَسْتو وي فيه الاغتقاد ومًا في نَفْس الأْرء وتّصوّر وود الخَطأ 


ساقط من نسخة ب. 
. وردت في نسخة ب : لا. 
قارن.ما ورد في شرح المقاصد /196:1 وما بعدها. 
وردت في نسخة ب : فسر. 
.وردت في نسخة ب : لاستناد. 
سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
. هم الذين يقولون : إن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات» حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر أو عرضا 
فعرضء أو قدركا فقديم, أو حادثا قحادث. التعريفات : 158. 


نم رحج اين لحل صن ا 66‏ فل- 
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وَاغْتقاد مَا لئس بِضَرُورٍي» و الباطل المخض ضَروريا لأَيَضْره لنُدورٍ ذَلِك كما قَالوا 
150 في القّوانِين / النطقية أنها لآ تحتاج إلى قوانين أخرّى» لدور الخطأ مَعهَاء 
والمُعوّل في العضمة علّى الله تعال: 

(أَسام الُوجب المدكور في العلم). 

الخامس : «الموجب» الذكور في العم ' أفْسَام ذكَرهًا الإمامُ في تفُسِيمهء فقَال : 
5 ما أَنْ يكن حسياء و قلي َو مُركباً منهُماء قَإِنْ كانَ حسياً فَهُو : 
لمم الخحاصلٌ م الولف لي ويقربٌ منه العلمُ بالأمؤر الوجحدانية» كالآلآم 

وَإِنْ كان عَقْليا فَِمَا أَنْ يَكون الموجبُ بُحوّد نَصوّر طرفية القَضيّة أو ابد منْ 
شَيءِ آخَرَ مِنّ القَضايًاء فَالأَوٌ ل هو : البتديهيّات» وَالنَانِ : الُطريات. 

وأا إن كان الّوجبٌ ركبا مَِ الحسٌ والعفل» فَإِمًا أَن يون مّ المع والعقلٍ 
وهو : المتوائر» أوْ مِنْ سَائرِ وان والعَقل وهو مجر بات والحدسيّات) التهّى. 
وَهُو على مَذُهب مَنْ يُسمّي مَا حصّلَ بِالحُواسٌ الظاهرة علمأء كما ب تقول الشّيحُ أَبُو 
ا حسن الأشغري وَوَآيةعنة. 

السَّادِسُ : التّعريفٌ الَدْكُورُ للعلم عند الإمام حَسَن») سَالم عن الاغتراضَات 
الوّاردة علّى حُدود العلّم» ولكنّه قَاصِرٌ على العلم النّصديقي» والصّوابُ إطلآق 
العلم على التّصوّر أيضاً كما مرّء فلآبدٌ من تّعريف يَنَاوَلهُماك وله حُدودٌ كثيرة 
1 وردت في نسخة ب : العالم. 
2 وردت في نسخة | : طرف. 
3- نص منقول بتمامه من المحصول /1 : 101-100. 
4 وفيه يقول صاحب المواقف : 10 «الثالث للشيخ : فقال تارة : هو الذي يوجب كون من قام به عالماء أو لمن 


قام به اسم العالم» وفيه دور ظاهرء وأخرى : إدراك المعلوم على ما هو به». 
5. وردت في نسخة ب : تناولها. وكذا وردت في نسخة د. 
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وَالّذِي ارْتضَاهُ صَاحب المواقف <ومن تَبِعهُ أنهو صِفةٌ يُوجبُ تبي َيْن المحاني ل 
يَحتمل التقيض). 

وخرج بقّوله : «لآ يَحتمل النّقيضٌ» : الشَّك وَالظن والوّهُم وهُو ظاهرٌء وكذا 
النّصوّر إذ لآ تقيض للتّصورء فإنّ التَّناقْض إما يُتصَوّر بَيْن مَفْهومَين يتوّارادان عَلى 
شَيء وَاحد صدقاً مع تَنافيهماء وَإنا ييكونُ ذلك في الأخكام. 

وَهذًا على ما ذْكرٌ السّيدُ في شَرْح المواقف>2 م من أَنَّ «التصوّرات كُلّها مُطابقَةٌ 
قار ناشم ون ب رد حبر واف ا زا لفك لطر 
ِنْسَانية فهذًا تُصوّر علبي صَحيحٌ) لِأَنّ تلك الصّورة مطابقة للإنسان» والخطأ 
نا هُو في كم الذّهْن بأَنّ هَذِه الصُورّة لذلك الشَّبح” الَو ئي»» - <قَالَ>* ‏ : 
«فَالتٌصوّرات كلها مُطَابقَةٌ هلما هي تَصوُراتٌ له موجوداً أو معدوماًء مكنا أو ممتنعا» 
وعدمٌ المطابئقة في أخكام العَقّل الممارنة لتك النّصورّات). الْتهَّى. 

قُلْتُ : وهَذا إِنّما يَسْتقِيمُ) إذا رُوعِيَ الَناقْضِ الاضطلاجي» الوّاقع في القَضَايا 
وذّلِك غيِر لازم فَإِنَ النقِيضَين» أَمْرانِ لا يَجتمعان في مَحلّ» ويّجبْ أَنْ يرا به في 


هذًا المَحلّ مَا هُو أَعَم َ حتَّى يَدحُل الضّدانء ولا سِيما اللذانِ في كم اللِيضَينِ؛ 
إِذْ لا وّجْه للشخْصيصء » إن الَرَدُد يَصلّح فِي كل ذلِكء والتَّافي في الصَّدقٍ هُو 
الْمُرادٌ. 


على أنَّ النّرددَ يُنصَورٌ أيْضاً في ما بِيْن الخلاقين والمثلين» والأمْران المتنافيان قَدْ 
يكونُ تنافيهما تنافياً ‏ حكميء بحيثٌ إن إِْاتَ أحدهما يُقتضي سَلْبٍ الآخَرء وقد 


1- نص منقول من المواقف في علم الكلام : 11. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : الشخص. 

4 سقطت من نسخة ب وكذا من نسخة د. 

5 نص منقول مع شيء من التصرف من شرح المواقف /1 : 898. 
6 وردت في نسخة ب : النقيضان. 
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1 يكونُ حصولياً بالنَظر ِل ذَاتِيهما فَقَطء بِحَيِتٌ إِنَّ حصول / أحدهمًا وَوُجِودَه! 

فيه) يُقتضي عَدَم لين أن يُعتبرحكم بالتبوت ولا بالقدم» وََئّا كؤن النُصوّر 
مُطابقاً أُتصوّره فُواضحٌ 

ثم من يَجُعل إِذْراكَ 5 يَحذف لَفظ امعان مِنْ هذًا التُعريف. 
وَمِنْ يَجَُعل العلمَ خَاضًا بالكلّيات» ويُسمّي إذراك اج ئيّات مَعرفة» يزيد قدأ 
فَيمُول : المعاني الكلية. 

(تَفريرٌ الكلام في اهَل وَأقُسامِه) 

«واجهل انْتفاءُ العلم بالمقصود», المجدفاق مُتعلّق بالعلم ل بالانتفاء. 

وَاذَُادُ «بالَقصُود». مَا من شَأْنه أن يُصد ليُدركَ سَواءٌ قُصد أَوْ ل يُفْصَد. 

اراد ب «انتغاء العلم» بهء عَدمٌ إذراكه أصلاًء وسَواء وقع الب وال ف للعلم 
به أو قع وم يكن أصلاًه ول يقَع النَصوّر بالمقصود ولاً بطلبهه بأَنْ كانَ مَعْفولً 
غَنه و ا : الجهلٌ التسيطء وَهُوَمُرَادُ المت بدليل ذكرةُ 

وَيُحْتَملٌ أَنْ يُرِيدَ الآخرّ أيضاًء وهُو تّصوّر النَّيءِ على خلآف مَا هُو به فَإِنّه 
يُصدّق عليه <أيضاً>2 «انتفاء العلم بالمقضود»,» غير أنَّ التَعريف على الأول مُبِين 
لفهوم الجَهْلء وعَلى الَن مُبيّن للآرمه فَافهَم. 

«وقيلَ» الجهل «تصرُر الخلُوم»» أَيْ : إدراك مَا من شَأنه أَنْ يُعلمَ بحيتٌ يُدركُ 
تَعلّق العلّم به مكنا كَانَ أَوْ وَاجباً أَوْ مُستَحِيلاً» «علّى خلاف هينته» النِي كان عليه في 
الوّاقع. 


1.وردت في نسخة ب : وجودهما. 
2 سقطت من نسخة ب. 
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وَاْرادُ ب «التّصوّر» مُطلّق النَصوّرء وهُو الْنْقَسمٌ فيمًا مر إلى النُصوّر والنُصديق» 
فيدخل في التعري تضور المزد !على خلاف مَيئته, كتّصوّر الإنسان حيواناً صَاهلاً 
أ تابحاً مثلاء ضار كي شعي زكر كم رايراقدم الغا أو التفاء 
الحدوتُ عَنَهُ > تاشكم : بذلك؛ فكل ذلك جهل» ويُقال لَهُ : الجهمل المركب» 
دشان : جديا اثتفاء العلّم» <والآخر» نُصور الشَّيء على خلاف ما 
هو به. 

وقيل انْتفاءُ العلم وانْتفاءً اثتفاء العلم» وهَذا الأخير يَصدّق في البتسيط أبضاء أن 
العَافلٌ عن الشّيءِ ء بحاهلٌ به إذًا لم يَخْصل لَهُ العلمُ به ول يَحصّل لهُ أيضاً العلم>: بأَنْ 
لميَحصّل لهُ العلمُ به. 

وَالطَاهِر أن ذكر الَُصُود والَعلُوم ما هو ليان تَعّى العلم؛ إذ لآبدَ لهُ من إِضَافَة 
وما وفع في بَعض الشّروح من نيرج «بالَْصود» ما لايْقصّدء كأشفل الأزْض وما 
فيه فلا يُسمّى الْتقَاه العم , به بجهلا عير طَاهِرِ فإِنَ العلم عَامٌ التق بحقيقتهء ما 
مِنْتمْكن أو وَاجِب أَوْ مُستَحيلٍ؛ ؛ أَوْ حاضر أَوْ غَائبء إلا وهو من شَأنه أن يُعلمَ في 
الجا 

ولا كَانَ علمُ الله تَعالَ القَدِمُ يَستَحِيلُ عَليهِ التخصيص, تَعلّقَ بجميع ذلك علّى 
الموم والاسْتيقَاءء ونا كان علمنا حادثاً جار عَيْهِالنُخْصِيصٌ» فُتعلّق 3 بها شَاء الله 
أن تعلق بهء مع صححة أن تعلق بره ألا التَخْصيِصٌ كما قال تَعالُ : ولا يُحِطُونَ 
نلو إَِا يما َآء 54 فإذا صَح ذلك, كل ما م يتعلّق ب به علمٌ العَبد فَهُو 
152 تحهولٌ لَهُه / ومَاتَتَ الأَرْض مِنْ ذلك إِنْ تعلّق به العلمُ ولَوْ إجمالاًء ككونه 
1 نوركفي نسغدت ١‏ القرد. 

2 ساقط من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة ب : فيتعلق. 


4 ورد في نسخة أ : بما من شأنه. 


5 -القرة : 254. 
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إِمّا يدا أ لا ضَيئاء َو كونه إمَابجحؤْه را أَوْ رضأ وإِمّا حيّواناً أو بحماداء فهُو مَعلومٌ 
من هذًا الوّجهء وإِنْ لم تعلق به العلمُ فَهُو تجهول. 

وبالجملة: هو ما بن شابه أن بطلت ويُعلمء وإذا | تعلم فهو بحهول» ودعؤى 
خلاآف ذَلِك مما لآ؛ يَشْهِدُ لهُ قل ولا تقل. عله التفاث إل لَفْظ المْقصُود, وأَنَّ 
معنا ما يَُّصَد عَادةً وهَذا َاطل لأ يُرِيدُه الُصنّف» بلٍ الّادُمَا من أنه أَنْ يقُصدّه 
له 

ا الئاس في 5 هل هُو مَعْلومٌ أمْ 0585 

نعَم) اخعلفَ النَّاسُ في العدُوم هَل هُو مَعلومٌ أ) لآ؟ فب الججمهورٌ مِئ أَهلٍ 
الشّنة وَغيرِهم إل أنه مَعلوم» وهب الكرّامِيةٌ وَبَعضُ المعتزلة إل أنه عر معلوم. 

وَرُدُ عَلِهم بن الحكم عَليه بكونه غَيْر معلوم» يشتدعي كُونّه معلوماء وثقل 
عن الأستاذ أبي إسُحاق “ مثل ذلِك» 0 مايخ كلامه أنه لا يَذْهِبُ كذهنن 

[ الكرّابية, ًا يُرِيدٌ نّه ير مَعلُوم اشتقلالاً» بل منْ ضَرُورَة العلم ب به لسَبق ]5 
وُجحوده, [أَوْ تَرَقُب وُجوده]" أَوْ تقدِيره. 

قل شَرفٌ الدّين | بْنُ التلمساني» عن الإمام أنه قَالَ : «وَالظن بأصحابناء أنهُم 
ا يُالُون الأستاذءَإنَ الثي المطلق لا يعلم؛ ' وَإعَا يُعلمُ انمي مُضافاً إلى نابت أو 

مُقدَّر”) انتهى. 


وردت في نسخة ب : . 

وردت في نسخة ب : والعلة. 

وردت في نسخة ب : مقدر. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 154. 
ماقط من ذ نسخةأ. 

ساقط من نسخة أ. 

-وردت في نسخة ب : مقرر. 


سم ارح يي لحي ين ©5© له 
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ُْتُ : إن أراة زنياه أنه لأَتعلم إلا مُضاقة: فلا خُصُوصِية لِهذاء فإِنّ لحري 


مِنْ حَيتٌ هُو لآ مُقدٌ مُقدّرا لهُ في الذَّمْنء ونا يَظهّر مُشْخَصَاتِه وإِنْ را الجنسٌ 
فم فُمَمنوعٌ؛ كيف وقَدْ حكمٌ عَليه. 


ولَهُم الختلآف أَنْضاً : في الُستَجيل ؛ هل تَكونُ لَهُ صُورَة تحص في العقل» وليسَ 
هذا تحل تقرير ذلِكُ. <وعَلى كُلْ حال فَذَلِك كله اه كلامٌ في الوقُوع, وفيما 
يَصح بمجرى العَادةِ ولا العم بلنظر إل حقيقته حَقِيقتهيَصح تَعلَقهُ بكلَّ ذلك>< كما وقَمَ 
فى شل اله تال ادركا ١‏ كان بول خهز ا 

[الكلامٌ عَلى السّهو) 

«والسَهُرُ الذهول» أي : العَفْلُ «عَنٍ المغلوم»» أَيْ : عَمّا كانَ مُعلوماً عند السّاهِي؛ 
مع بّقاء صُورَته الْنّسمة في القُرّة الحَافظة» فَإذا تدك وَجدَّه بخلاف النّسيّان فَإنّ 
زو ال العلق ماعن الحافظةء 7 فيَفتَقر إلى اشتحصال آخْرَ : 

تبيهات (في مزيد تَْريرٍ اجهَل وَالسَهْو والذّهول) 

الأول : الجهل مه ضِدٌّ العلم؛ ؛ تقول بهل رَيْد كذا بكشر الهَاء بجهلاً. ٠‏ وفي 
الاضطلاح مُو كذلك أيضاًء إلا نيع النَظرُ في كؤنه عَدَّميا أو وتيا وعَلى الأول 
هل نَقيضصٌ أَوْ عَدمُ ملكة3 وذَّلِك مُقوّر في عِلّم الكلام. 

لشفو وَالنُهول العف والششياكه عله متقاربة في المعاني في اق يُفشر 
امشها ريض تو ا نمي 1 


1 وردت في نسخة ب : تقدر. 
2 ساقط من نسخة ب. 

3- وردت في نسخة ب : مكانة. 
4 سقطت من نسخة ب. 
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وَنَسَوْت بمتجهاء إلا أنَّ النَقَابْل بين النّسيّان والحفظ مَشهورٌء وَسََذْكرُ مَا في 

ذلك. 
الثاني : تيان المأكُورَان عند الُصنّف للججهل>؛ هما الَؤْبحودان في ة قصيذة ابن 

1 الَعرُوقَة بالصّلاحية 2 أن الشلطان صَلاح الدّين كان يمر يتعلّمهَاء ونّضّه : 
وَإِنْ أَردْت أن كد الجَمَلاً مِنْ بَعْد حدّ العلم كان سَهْلاة 
وهُو التفاءٌ العلم بِالمَقَصُود فافهمَ فهذاأَزْجرٌالحُدوه 
زوفيل فى تيده فا لاكة منْبَغدهذدًا وا لندوة تكدر 
تصِرُرُ المَعْلُوم هَذا حَرْفهُ ‏ وَخرفهالآخريَأنيرَضْفه 
تتتوقا على خلاف هَيْئته فافهم فهذا القَيْد من تتمّتهة 


قال الشّارِحُ : «وإطلاق القَوْلنٍ مكدًا غُرِيبُ» والَعرُوف نَفْسيمْ الجهل إل سيط 
ومُركب. فَالركُبُ مَا ذَكرَةُ في الحدّ الثاني).؟ انتهى . 

ضيفي التُرِيفٌ الأوّل لِلجَهْل البتسيطء وهو أحدُ 20 

في التقْريرء وعلّى الاختمال الآخَر يَكونُ الحاصل أن قيل قِيلَ : الجهلٌ يَكُم 

وامركب» وقيلٌ وي سيد الو ا 
بهل ولكن لآ حجر ف في الاضطلاح. 


1 - هو محمد بن هبة الله المكي (.../ 599 ه)ء الفقيه المتكلم على مذهب الأشعري صاحب كتاب «منتخب 
حدائق الفصول وجواهر الأصول في علم الكلام على أصول أبي الحسن الأشعري»؛ الوسائل في مسامرة 
الأوائل للسيوطي. طبقات الشافعية الكبرى. 

2 وهي من أحسن تصانيف الأشعرية في باب العقائد. 

3 وردت في نسخة ب : مهلا. 

4 في بعض المظان وردت جرؤه. 

5 انظر القصيدة في الآيات البينات للعبادي /1: 229 230. وحاشية البناني على شرح المحلي /78:1. 

6 نص منقول من تشنيف المسامع /228:1. 
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َاعْلَم أن ذكر تَعريقَين كما وَقَ لابن مكي في هَذِه المسألة» لا يَْضي وجو 
الخلاف علّى القّطعء إن عا الكلآم أنه رف بكذًا أؤعُرف , بكذّاء يعن اخار ان 
يون التُعريفٌ قاصر ا غَيْر بجامع» لآ تقول صَاحيْه مقتضَاءء فَاعْلمْ ذَلِك. 

الثَالِتُ : قِيلَ الْجَهْلُ التسيط» هُو عَدمُ العلم عَمَا مِنْ أنه العلّم إِذْ لا يُوضَف 
الجمادات بِالجَهْل وَإِنْ صَدقَ عَدمُ العلّم فيهَاء ونا اسْتَختى الصف عن التَقْييد 
أن ل يُعْر بالعدم بل بالإتتفاء» واثتفاء العم نا يقال فيما من شَأَنِهِ العم يلاف 
عَدَم العلّم. 

قُلْتُ : وفيه نظو إذ لا مغعى لانتفاء العم عن شَيءء إلا أن يس بعالم» أو لأ عِلْم 
له وهذا يَصدّق علّى الجر ونّخوه بلا مريّة» إلا أنْ يُدعَى عُرفٌ لا نُعرفة» فَكان 
التَقْييدُ حتاجاً إليْه اللْهُم إلا أَنْ يُستغنى عَنَهُ بالقّرائن. ْ 

ما قَوْلُ الشّاعر : 

فال جمائ الحكيم': توما الَإْأَنْصَفُوبِي لْكُنتُ ركب 


فَلْيِسَ بغلط» بناءٌ على أنَّ الجمار ليس من شّأنه العلم فلا يتَصفٌ بالجهلء لأَنَّ 
4 الشَّاعرَ/ قَصدً التمْليحَ بالحكايّة منْ حال الحمارء وأَنّه يقولٌ ذَّلكُء ققد نَزَلَه 
ممْزلّة العاقل» ولذاة نسب إِليْه نَم ذلك القياس الشَّرْطِيء مم بيانِ اخُلارّمة بما ذكر 
منّ القَرق. قَلِوْ كانَ الحمارٌ حماراً ما أذرك ذَّلِكء وبَابُ التَنزِيل وحكايّة الال وَاسع 
جدا ل يدك 


1.وردت في نسخة ب : أيحكم. 
2. أبيات وردت في حاشية الشيخ أحمد الدمياطي على شرح الورقات للمحلي : 33. 


3 وردت في نسخة ب : ولذلك. 
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نَعَم بعل التسيط وَاْركَبٍ وَصفاً للجاهل دُون الجَهْل مُساتحة. قِيلَ أيضاً : «لَوْ 

0 2 تصوٌر الشَّيء لَكانَ! أَوْلَ؛ إذْ هذًا بجَهْل لأَعِلْم مَعهُ3)2. 
قُْتُ : وَلَيسَ بِمَيء» لأنّ المرادبالعلوم ما مِنْ سَأنِه نيعم كما تقول : إن اطق 

اعنام الارمات لصوي تعد يقية» كما في الّقصود أيضاء فَإِنَّ الْراد به ما 
من شّأنه أَنْ يُقصَدَ 

وَلِقائل أن يَقولٌ :إن بجغل تصؤرالي: ء علّى خلاف ما هُو به بججهلاً نحل بَحث» 
إن الَاصلَ علمٌ لجل فَإِنّه إذا حصَلّت صُورة شَيء ذ في النّفسء كَانَ ذَّلِك علماً 
كما تَقدّم نَعرِيفُه عند احكماء, ويَتطَرّق ليه الظّن والشَّك بحسب الجَرْم وَعَدمِه. 

َعَم قد قات مَعَهُ نُصورٌ الطأُوبء ودَّلِك مُو الجَهِلُ» فَالجَهِل عَارِضُ للتَّصورٍ 
الَاقع» لآ أَنّ الور بئفسه بهل مُوجب أَنْ يكون تسبطا ل مركباء إلا أن يمر 
تَركيبُه من الجَانب الآخَرء وهُو اجتماج الجَهلٍ <َوَالجَهْل بِالجَهْل هذا ولآ مُشاحة 
والاموادع 

وَاعْلَم أن لاُِيدُ بها ذكرنًا ما تََّول ال معتزلةُ من تممائلة اجَهلٍ>* اركب للعلمء إن 
أردًا أن يَكونُ علماً بذلك الحاصل» مع قطع التُظر عن شَيء آر. 

ماما وفع لمصنّف» من أَنَ َيه ب «القيعةأفْضّل من قو مام الحرمينِ» «علَى 
خلآف ما هُو به»» أن ظاهِرة التداقع؛ مكلام لأمعتى له ولآ رق بن الكلآمي. 

َعَم عبار الإمام أَوْضْح مَعنَّى وَأَْسَءِ؟ َبِنَىء وعبارّة لصيف تُوهمٌ فساداً. 
َنَ الي في الّغة ي حالة الشَيءِ وكَيِيئهه وكذا في الاضطلاح هِي الت وَوضعْ 
حَاصٌ لَه بوهم أن اجَهلَ هُو الخطأ في الهَينَاتِء وَلضَكَ أنه جَهلٌ بالهيئقة: ولكن 


1 وردت في نسخة ب : كان. 

2 وردت في نسخة ب ! عنه. 

3 نص منسوب للزركشيء وعنه نقل مع بعض التصرف من كتاب تشنيف المسامع /229:1. 
4 ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 وردت في نسخة ب : وأوضح. وفي نسخة د : وأصح مبنى. 
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لاَيَخحصٌء بل اهل بالحَقائت هُو اراد أولاً» فإن ذَّلِكِ هُو مُراد الصف بِالهيئّة فَهُو 
لاَيُوْديهء وَإِنْ أَرادَ مَعنَى الهَيئَة: » قَقَد لم مَا ذَكزنا م مِنَّ القُصور. 1 

ثلا الإنسان هَينته كَوْنةُ مُربعا مُستطيلاً: ورَأسة أعلى وَرِجِلة أشفل. إل غَْر 
ذلك مِنْأَوْضَاعِه وحقيقته ايو ان التَاط» قَلوْنَصوّره أحدٌ على َينته» أنه ُصوره 
صاهلاً أو جتساداً ل ل 0 
وَلأَشَكٌ أن مُرادَ الُْصنّف : ما هُو عَليه الشَّيءُ حسًا وَمَعنىٌ ن. فَتدحُل حَقِيمَمُهِ وَحالته 
155 وهو مَعنَى جبارَة الإمام فلم نفع ' الفرارٌعَنها | إل عبارَة َاصِرة وَل المستعانٌ. 

الزايع : ذكرُ الْصئّف للججهل مُنات يُحتّمل أَنْ يكون أراء به اسْتِيقَء الكلام عليه 
له َقَدَّم ة في التقْسِيم الاغتقاد القاسد» وهو الجهلٌ الر كيه وَبذلك عَبّرَ عَنَهُ الإمامُ 
في تقسيجه؛ فإِنَه قال : «وَأَعًا جازم غَيْر المطابق» فهُو الجَهلٌ)3. وقَال في المواقف : 
«الجهلٌ ارك عبارّة عَن اغتقاد جَازِم غَيْر مُطابق)4. 

ويُحتَملٌ أَنْ يكونَ أراد الإشَارَة إل شَّيءِ مِنْ أضدَادٍ العلم؛ ولا شَكّ أنَّ <لَهُ>5 
أضداداً كثيرة خَاصة كَالجهلٍ والخياة مَثلآ وَأصيداداً عَامَةٌ كالموت وَالنُوم مَثلةٌ 
وذَلِك مضل في تحلهء غير أنَ لهل اركب عِندَهُم ضِدٌ لللم. 

وذَّهبّ الْعتَرِلةُ إلى أنِّ تال كما ذكرنًا قَبْل عَنهُم» وَالجَهلٌ البسيط عَدءُ ملّكة 
العلّم وتَحقيق ذَلِك يُطول» وكذا ذكرٌ السّهو يُحتَملُ لكونه منّ الأضداد, ويُحتملٌ 
لكؤْنه في <معنَى>” الجهل البتسيط الذي ذكرةٌ وَهَكدًا. 


1 وردت في نسخة أ ! نفع. 

2 وردت في نسخة ب : هناك. 

3 راجع المحصول/101:1. 

4 - نص منقول من المواقف : 142. 

5 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د., 
6 وردت في نسخة ب : على. 

7 قارن بشرح المقاصد /315:2. 

8- وردت في نسخة ب : الله. 

9 سقطت من نسخة ب. 
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اراي ا امو لحي الروك وا 
أن سَببهُ عَدم اشتثبات التّصوّر. بمَعنَى أَنَّ النُصور إذا ل د يَستقرُ كان في مْرض 
الزّوال فيخلفه تَصِور آخَر حتَّى إذا 8 أدنَى <تنبيه>3 تنبّهء قال : «وكذا العَفلةٌ 
ويُْفهمُ منهًاعَدمُ النّصور وكذًا الذهول» - قَالَ ‏ : وَالجَهل بَعدَ العلم يُسمّى نسياناً)4: 
وهَذا ظاهرٌ لترادُفٍِ النّسيان وَالسَّهِو. 

وَهكدًا قال في شرح المقاصد أنه «قَذ لأيُفرٌ فرق بَينهما َال : وَنسبتُهِما إلى العلّم 
نسب الموت إلى الحياة)5 الوذه التّيدُ في شرح المواقف6 عن الآمدي» «أنَّ العَفَلَة 
امور ار لك يفوت ان تكونّ مَعانِيهًا مُتّحدةً» الْتَهّى. 

ل ين الحفظء د وهُذا على ما ذُكرٌ الأمَةُ : أ 
أو تراب الثفي ِل الى طعوز قن وقدث على قا الى صوق فإنا تق 
بحيتُ لؤ أراة استرجاعه بَعدَ ذهابه أنكنة يقال دله حفْظء وَيّقال>7 لذلك الطلب 
دكن ولدلة الرهداةة بذكو 


(الكلام في الحشن والقبح وتحديد مَفهوميهما) 
«مشألة : الْحْسَنٌ» بِفنْحِيَينِ فعل الكل «الأذُونَ» فيه «وَاجبا ومندوبا ومباحاأ»» الوَاوٌ 
ل أَيْ 0 0 9 يونا 9 مُباحا» 0 ا 0 الوثر 


1 -انظر المواقف : 143. 

2- نفسه : 143. 

3 مقطت من نسخة ب. 

4 انظر المواقف : 143. 

5 نص منقول من شرح المقاصد /315:2. 

6- يعني السيد الجرجاني» انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 133. 
7. ساقط من نسخة ب. 

8 


وردت في نسخة ب : الوجه. 
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«قيلَ» الحسنٌ فعل المكلّف الأَدُونُ فيه كما مد ودفغْلٌ غَبْر المكلف» 3 كفغل 
الصَّبِي والنّائم والُْجنُونِ مثلا» بناهٌ على أَنَّ لتقا ينه عَنهه وهذًا القَوْلُ الثاني 
للبتيضاوي' في المنهاج؛ فَإنّ َال : ما ني عَنَهُ شَرعا فقَبيحٌ» وَإِلاَ فتَسنٌ» كالوَاجب 
والّنْدوب واُباح» وفعلٌ غير المكلّف)2 انلتهى. 

6 / «والقبيخٌ» فعل المكلّف «المنهي» عَنَهُ «ولؤ» كان مُنهياً عَنهُ «بالغموم»» 
<أي »3 بغموم النَهي المُستفاد مِنْ أُوامر النّدبِء كما مر في تّفْسيرٍ خلاف الأؤلى4 
«فدخل» في القبيح على هَذِه المبالعّة «رخلاف الْأَوْلى» كرك صلاة الفس على عام 
كما دَخلّ امُحرّم كَالرّناء والمكروه كصيد اللّهو بالطرِيقٍ الأخرى. 

«وقالَ إمامُ ارين لَئِسَ المكروة» بِقسمَيِه «قبيحاً ولا حسنا» بناءً على تفْسَيرٍ القبييح 
بما يم فَاعَلهُ وَالحْسَن بما يَسوعٌ الثّناء عَلى قَاعله ولا َك أَنَّ كلا من المكروه 
وَخلاف الأؤل ليدم اعلهُ ولأيمُدح. 

تبيهات في مَزِيد تقرير الحسن وَالقيح وَمُتعلقاتهمًا) 

الأول : الحسنٌ المذكورٌ هُّنا وَصفٌء تقول : حَسُّن الشَّيِءُ بالضّم حسناً بضمٌ 
فسشكون فَهُو حَسَنٌ بِفَنْحتَينِء ويُقابله قَبيحٌ كما صَرَّح به والمذكورٌ فيما سبَقَ 

وَالقُبِحُ المضدرَانء وَذَّكرمُّما هنالك على أنّهما وَصفان مَعنّىء وهُنا على 
أنّهُما وَصفان لفظاأء ولَّوْقَدمَ المصنفٌ هذا هُنالكء كما فَعلَّ الآمدي وابْنُ الححاجب 
وغَيِرُهماء كانَ أخسن وَضعاً وَاختصارأء وغَايّة مَايَقَومُ لهُ مِنَ العُذرِ» أنّه قَصَلِهُما عنْ 


باحث ام هما صفلا علق كم لأللشكم. 


1 انظر تر ججحمته في الجزء الأول ص : 127. 

2 انظر منهاج الوصول : 6 وكذا الإبهاج في شرح المنهاج /61:1. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4- انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /2 :5 ومستصفى الغزالي /67:1. 
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وَقذْ ورّد الالغتراضٌ على البِيضَاوِي» في! بحغل ذَلِك من تقسيمات الحكم فَكأن 
امُصنّف فر من ذلك فَأَحَرَهُماء ومعٌ ذلك قُموضحُهما بَغْد الحكم؛ والكمال لله تَعالى. 

١‏ إطْلاقٌ الحسن وَالقبحُ باغتبارات 5 إضَافية) 

الثاني : قذْعَلِمتَ بم مر أن مَناطً الوصفي: بالْحْسْنٍ والقبح مُتعلّقُ الحكم وشر 
افع وقذ مر هاا عند المحتزلة ححْسَنُ قبح عَقلاً وعندنا أن ذلك شرعي. قال 
الآمدي : «مُذهبٌ أصحاينا وَأَكُثْر العْقَلاءء أن الأفْعال لا ُوصفٌ بالحسن ولا بابح 
لذواتهاء وأَنَّ العقلّ لا يُحسّن ولاً يُقبّح ونا إطلآق اشم الحسن وَالقّبح عندهُم 
باغتبارات ثّلانّة إضَافية غيْر حقيقية : 

وها إطلاق اشم الحشن على ما وافقّ الكَرضٌء والقبْح على مَا حَالقَهُ وليِسَ 
ذلك ذَاياً لاختلافه وتَبدّله بالنّسبَة إِلّ الحتلاف الأَغْر اضء كا ختلاف انّضَاف المحلّ 
بالسّواد والبيياض. ْ 1 

وتّانيهاء إطلاقٌ <اشم»4 الْحَسَن علّى ما أَمرَ الشَّارٍع <بِالَاءِ على فَاعِله ويَدحَل 
فيه أفعال الله تَعالَ» والوّاجبات وَالَدُوبات دُون المباحات. وَإِطلاقٌ اشم القبيح 
عَلىيما اذه الشَّارِجُ>؟ بيذم فاعله وَيَدحْلٌ فيه الحَرامُ دُون المكروه» وذّلك أيضاً با 
يَحَلفٌ بالختلآف ورودٍ <أثر>؟ الشّارٍ ع في الأفعالٍ. 

وثلنهاء إطلآق اشم الحسّن عَلى ما لقَاعله مَعَ العلم ب ب وَالقُدرَة عليه أَنْ يفعلهُ 
بمَعنَى نَفي احرج عَنَهُ في فغله. وهو أعمٌ مِنَ الاغتبار الأوَّلِلِدُخولٍ المباح فيهء والقبيح 
7 في مُقابّلته .ولأيَحْفَىأَنَذَلِ كأُيضأمً يُختَلِفٌ/بالحتلاف الأخوال, فلاآيكونٌدَاتيا. 


وردت في نسخة ب : كمن. 

ورد في نسخة ب : الحكم. 

وردت في نسخة ب : أنه. وكذا وردت في نسخة د. 
ساقط من نسخة ب 

سقطت من نسخة ب. 


كن ل لد ةا نهنا 
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وعَلى هذّاء فَما كَانَ مِنْ أفْالٍ الله تَعالى بعد وود الشّرع ف فحسَنٌ بالاغتبار الثاني 
وَالَالِث» وََبله بالاغتبار الثَلِث. وما كان من أَمعالٍ العُقلاء قبل وُرود الشّوْع فُحْسَئه 
وقُبحُه 0 7 لِ وَالنَالثء ويَعدةُ بالاغتبار ات التّلانّة)! انْنهى. 

وَعَلِيه احتصّرٌ بْنُ الحاجب» وَقدسكامنا عَنْ أفعال اللله تَعَال بالاغتبار الأول 
أن 0 ق إلى أفُعاله تُعال» <قال بَعضُ شُروح ابْنِ الحاجبء «وَهَذا 
مَبنِي عَلى أَنَّ المرادٌ مَا وَافقّ عرض الفَاعل» فَلَوْ حمل عَلَى غَيْره لَاتم هذَاء يغني لأنَّ 
أفعالّه تُعالى>2 حينئذ» يُتصوّر أَنْ تَكونَ مُوافقّة لأغُراض العباد أو غَيْرِ مُوافقَة غَير 
نه يترتبُ عليه تيس فغل الله تَعالى إذا حَالفَ العٌرضٌء وَنَاهِيكُ بسُوء الأدب فيه». 

لالت : إِنا قَررْنا قَؤله : «وفغلُ غَر المكلف» بالرّفع على أنه قشم آخر مَعطوفٌ 
على القَدْ الأولء لأَنهِ على بجعله مَنْصوباًء يرد عَليه سُّوَالان : 

الل أنالمَسن ندم مُو فِعلُ المكلّفء مكيف يخي عَلئ يفل <غي »>< المكلّفى؟ 

وَقَدْ ا د ل 
عزن يقل لكلف أيْ كأَنّهِ قال : قبل اطسق القع عن حت هوه ول فغل غير 


الثاني أن فعلَ غَيْر المكلّف لأيَصدُق عَليِه أنه مََذونُه لأَنّ الإذن خكم شَرعي؛ ولآ 
كم على غَيْر المكلف وَهُو ظاهرٌ. 


وَالجُوابُ عليه كالأول» وعلى الرّفع يَندفحُ السّؤالآنِ فخا وَلَكن لا يَخْلُو الكلام 
مَ ذلك من تغقي» أن عل ير مكلف إِا اَل الُسَن على تغريضٍ آخر امار 
آخَرء وهُو لم يتعرّض لَهُ. 


1 نص منقول من كناب الإحكام في أصول الأحكام /1 : 8079. 
2 ساقط من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب, 
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َعَم عبارَة البِيضَاوِي «الحسَن ما م ينه عَنهُ شَرعاً» مُتناولة بظاهرها لفغل غَيْر 
المكلّف» َِن ل ينه عَنُ وإنْ كانت مبحوثّة أيضاء فنا المي نك دن 
َمُتَعلّقهء وَلاَدَخلَ لفغل غَيْر المكلّف في ذَلِك. 

(الاغتراصٌ علّى الْصّف في إذراجه خلدّف الأَوْلى في القبيح 4 

الوايع : اغترضٌ الَارِحُ علّى انف في إذراج خلاآف الأوْل في القييح» وقال 
(«إنَّه َيه لخر المصنّف)» قَالَ «وغَائه أنه أخدهُ من إطلاقهم اله عَليهء والأفرق 
نهم أَرَادُواالنَهْي الخصوض قال : وَلآ يُساعدّه قَوْل ابن الحاجب2 - يبعا للعّزالي3-» 
158 أَنّ اكروة يُطلقُ على خلاف الأَوْلَ» لأنّهِ ليان إطلاق / عِلّة الشّرع وَالكَلامُ 

في حَقِيقّة المكرُوه. قال : 

. وَالطَاِر أن الُستف أَخدّ هذا من كلام الهنديه إن قل ال عدن : ما 
يكرن هيا عله وني وها يكز ف ركد أول + وهو 5 القَدْر المُشتّركَ بيْن المُحدّم 
وَالْكرُوه) الَْهَى 

قُلْتُ : وَالظَاهِرُ مَا فُعلَ المصنّف. َعَم لل ئْرَ مِنْ صَرح بخلاف الأؤلى» والظاهر 
دُخولهُ في لني عندَ كُلَّ من عَبّر به» كالإمام الَازِي والبِيضَاوي وَيَدُلّ علّى ذَّلِك 
أَؤْ جه : 

الأول أنه يُطلقُ عَليِْ مَنهِي عَنهُء وهم لم يُْفصلُوا فَالظَاهرُ دُخولهُ. 

الثاني» أن لأَفرقَ بن وني النهِي المخصوص: إلا في التأكد وعَدَمِهِ وهّذا لا 
يَفُتضي تتافي فَإِنَ الوّاجباتِ وَالمحرّمات بَعضّها أؤْكدُ مِنْ بَعض كما مرٌ. 


وردت في نسخة ب : بل. 

انظر ترجحمته في الجزء الأول ص : ؟؟ 

انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد /5:2. والمستصفى /67:1. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 266. 

وردت في نسخة ب : وهذا. 

كلام منقول من كتاب تشنيف المسامع مع بعض التصرف /1 : 232231. 


سم ريحم ييا الى يا 06م 
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الثالثء أَنّه قَذ ملم مِنْ حَالٍ الجمهورء أَنّهُم مَا كَانُوا يُفرَقُونَ بَِنَّهُما كما مَيٌ 
فالظاهد 5 هذَه العبارّات جارِية على ذلك. 

الرّابع؛ أنْهُم يت عَدُوا َقْسَام حش يَعذوهء فلو م يدل في القييح كان 
وَاسطة وَل وؤاسطة عندهُم) إِذْ لو كانت لأَمْصَحُوا بهَاء وإذا كانُوا تَعاطوأ ما هُو 
حَارجٌ عن فغل المكلّفين» كَفغل السَاهِي وَالنَائٍ فكيف يُهِملُون <ما>! هُو مِنْ 
لي ات أ أغلمُ. 

الخامس : لؤْ عبر الُصنْف في الحَسَن لبا لل ين كان أَحْسَن مُقابلة لحنَى القبيح» 
ولَكان مُتناولا لأفْعالِ الله تَعال» وهُو أفضل من التّعبير «بالَُون»» كما نبّهِ عَليْهِ الإمام 
في المحصٌول2, وكأَنَ المُصئْف لم يُرِد أَنْ يَتعرض لأْفْعالٍ الله تُعالَء غَيْر أَنَّ تعض 
أْعالٍ غير المكلّفين ليس بِأَوْلى مِئْ ذلك. 

نعم؛ هي دَاخلة مَدحَلها في القَْل الذي حكى المصنّفء وَلكن فيه ما تقدُم من 
القَلقِ» حَيتٌ لم يَذكر ما يُناسبه من التّعْرِيفٍ. 

السّادس : ما حكى الُصنّف عن «إمام الخحومين في اككروه»» هُو أيضاً مبنِي عَلى 
تغريفٍ آخرء كما أنه إلنه في الترِيرِء وكانَ يبي للمصئّف أن : يتعررّض لذلك» 
ليتيين ماحد الخلاف. وَالله المُوفّقَ. 

السّابع : قَدْ تَلخَص مِن مُقتَضَى أَقُوالهم, أَنَّ المكروة تَكونُ فيه ثَلانّ أفوال : 
فقيل : : «قبيح). وقيل «حَسّن». وقيل : «واسطة». 

وذّلك أَنَّ مَنْ قال : «القبيخ مَانهِيَ عَنهُ») يَكونٌُ عندهُ المكروةٌ قَبييحاً كما مره وفي 
مَعئّاه خلاف الأَوْلّ. 
1 سقطت من نسخة ب. 

2-راجع المحصول /136:1. 
3- قال إمام الحرمين : «وأما المكروه إنه ليس بحسن ولا قبيح, فإن القبيح ما يذم عليه وهو لا يذم عليه» والحسن 


ما يسوغ الثناء عليه وهذا لا يسوغ الثناء عليه». انظر الإبهاج /61:1. 
4 - وردت في نسخة ب : أشار إليه. 
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ومن قَالَ : «القبِيحُ مَا فيه الحرجٌ» وَالْحَسنٌ ما لآ حرّج فيه)» يَكونٌ عندةٌ خسنا 


ومن قال : «القبيح مَا يُدْمُ فاعله, والحسنٌ ما يُسوغ الثناء على قاعله)!» يَكوَنُ 
عندة واسطة. 


وَاْصفُ بحارٍ على الأول هما وق في بَْض الشّروح مِن الاغتراض عليه به 
159 يَجرٍ على شَيْء م من القَوْلَيْنِ أعني الخحَسَن والوّاسطة» بناء على أَنَّ المكروة/ 
ليس إلا وَاحداً مهما سَاقط. 

وَيتطرّق يدل ذلك في الاج و<في>2 المندوب» وَالاشْتعَال بتتبع ع ذَلِك يُطيل» ممّ 
شهولة المقام <وَانُضاح>7 و فحوّى الكلاّم. 

امن : قَول المصنّف «الخّسَن المأذوثٌ» الخ أي + اقيق شرع وكذا في ْله 
«والقيح» أي شرعاً. وما الفقليات ققد + مر الكلامُ عَليهِمَاء وهذا أيضاً كله عند أهلٍ 
الحقٌّ. أَمًا مَذهبٌ الْحتَرلة فق مر ونا يُقيّد ذلك اشتغناءً يما تقدّم. 


وَحاصلٌ الأمرى أَنَّ الحشن وَالقبحَ الشَرْعيونِء تَابعَانَ عندنًا للأثر وَالنهِيء وعند 
الحتَرلَّة الس . قالفغل عندنا مر الله به فَحَسْن, وتَهَى عَنهُ فمبْح» وعِئدهم حسشن 
ل ل 

التاسع : قَدْ ملم م كذ دان الواح يقال له اشن ويتميّر بهذا اللَقَب عن 
الْمحوّم» وكذًا ب مير عنهُ انُحزْم بالقيمة. 


1 وبه جزم إمام الحرمين. انظر الإبهاج في شرح المنهاج /61:1. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : أن. 

5 قارن .ما ورد في المعتمد /336:1 وما بعدها. 
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(للواجب في الاضطلاح سَبِعَةٌ ألقَاب) 

وذكرٌ بَعضُ من يَعتني بِالأَسَامِيء أَنَّ للواجب في الاضطلاح : تكوية العات : 
َاجبٌ» ولام بالميم» وبالبا» وَهْطُ» ومَكقُوبٌ» وتحتومٌ» ومستحوٌ ومُصدّقٌ به 
ومُعيّنٌ ومّعروفء ولذا يُقايل بالمدكر. 

(للشحزم أحد عَشرَ لقا 

و للمُحرّم أحد عَشْرّ لقبا : حرم ا حَحَظورٌ» وتمنوع, ومُعصية) وكبيرة» بناءً على 
نّفي الصَّعائر وَذْنْبٌ» وَمَرْبورٌ عَنهُ وَمُتوعّد عَلِيهه وقَبِيٌ» وحَبِيتُ» ومُنكرٌ كما مرٌ. 

أَلقَابُ الْمَْدُوب وَالْمَكروه) 

وَللمندوب نُمانية لمان تَقدّمت. وَللمَكروه أبعة : مَكروة» وهنزة غَنه 
ومُتشابه» ومزحوف. 

(للمباح عَشْرةٌ ألقاب) 

بللا در : مُباح» ولول وَطيبٌ وَجائزٌ وسَائعٌ ووَاسم» ومُحيدُ فيه» 
ومَأذونٌ فيه» وَطلقٌ» وَيرٌ. 

والمرحوفٌ كأنْها مَأَخْودْ منْ زَحَف البعير في مَشْيهء إذا أعْتَى بجر فوسئهة 

فَسُْبّهِ به تَعاطي المكروه. 

وأمًا الططلق <فهُو>2 يكثر الطّاء ومُو الحلدل» وفي <بَغض»* هذه الأْماء 
عُمومٌ ولا يَحُفَى أَنَّ الحشن واه بح بحاريان أيضاً مَعهًا. 
1 -وردت في نسخة ب : : مكانه, 
2 اك : برهنه . وَالْفرْسنٌ : جمع فراسين وهو طرف خف البعير. 


ا 0 
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الغاشر : هذه أَوَلْ مَشْألّةا ذُكرت في هذًا الكتاب» وهي خَبّر خذف مُبِتَدهُ 
اختصاراًء أي :هله مشالة وما بَعدهُ اسْتئئّاف بياني2 تفسيرٌ لهاء أو هي حر مُقدّم 
ومَا يَعدهَا مُبتدأ بحسب إرادّة بجملة <َلَفْظة» أَيْ : بجهلة>3 كذًا هي مسالة لاقل 
أَفْضَلء ومثْل هذا التَّدِير فيهًا حَيثُما أَنَتء فلا حَاجّة بحة إلى إعادته وَاللهالمُوفق. 


(مسألّة ججائز لتك هَل ُو وَاجب؟) 

«مُشألة : جائزٌ الرزّك)» سَواءٌ كان جَائز الفغل ايض أو لآ «ليْس بواحب» ني خالة 
جوازٍ تكه إِذْ َو كان وَاجباً في تلك ا حالة لا بحر تركة» إذ ليجو وك الَاجب» 
والقدض أله جات الدزك هذا خلف:4 

0 «وقَالَ أكثر الفُمَهَاء : يَجبُ الصّوْمُ على الخائض والمريض وَالُْسافِر» / لِوَجَهِينِ : 

افيه أن"اله تارك وتعال يقذل : «إكس كهد يتك ار يصن 54 
وهولاء قَدْ شَهِدوةُ فمَدْ تَوجة» عَلئِهم7 الأَمْرُ فَيتبثُ الؤجحوبُ في حقّهم كَميرهم. 

الثاني أنه جب عَليْهم قضارًه بَعدَ <رّوال> العُرِ وفاقاًء ولّؤ ل يَجبْ لم يكن 
اأئِي” به يَدلاً عن القَائت9! وذَّلِك مَعنّى القَضَاء. 

وَأَحِيبٌ عَنِ الأول أن شود الَّهْرِ مُوجبٌ عِندَ عَدم العُذرٍ لآ مُطلقاء وَبأنَ 
وُجَوبٌ القَضَاء نا يَتوقفٌ عَلى بحريان السّببء وَهُو دُخَولٌ القت كما مب لأعلى 


يعني مساألة الحسن والقبيح الواردة في متن جمع الجوامع. انظر مجموع مهمات المتون : 127. 
وردنتا في لسخة ب لجا . 

ترركت فى نسدد 2ة: 

البقرة : 175. 

وردت في نسخة ب : فتوحه. 

قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /168:1. 

وردت في نسخة ب : الآني. 

0 قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /168:1. 


سر زح انيرا طم شا 056 ل- © ذا 
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وُجوب الأداىء ولذلك يتقضي النَائمُ ما فَاتهُ منّ الصَّلاة مع انتفاء الخطاب حَالة 
لنُوم كما مرَ كل ذلك'. 

«وقيل» : يجب الصّومْ على «المسافر دُونهُما»» أَيْ : دون الخائض والمريض 2 ! لعدم 
نيه متهُما: 

ما م ا خائض فَلحرْمته في حَقّهاء لأَنَّ شَرطه النَقاكُ وهُو مَْقَودٌ والتفاء الشّرط 
يُوجبُ انْتقَاء الأشروطه عَلى أَنّ نو هذا الاشتدلال لأ يَخُْوة عنْ شبه الدُور. 

وأَمّا منّ ايض فَلعجزه عَنهُ جسًا في الجملة» بخلآف المسافر فَإنّهقَادرٌ عَليْهِ في 
املف 000 ش َ 

«وقال الإمام» الرَّازِي يجب «عَليّه)» أَيْ :على المسافر 5 دون الحائض <والمريض>*) 
«أحدٌ الشّهُرين»» إِمّا رَمَضَان وَإِمّا شَهْر آخر» َأيْهمَا صَام عراف كما في خصال 
الكفارة. 

قال المصيت وَمَدُلنَهُ : «والخلف» في المسألة «لفظيّ». أيْ : رَاحَعٌ ِل اللّفْظ 
وَالتّسمِيق لأنّه لآ حرج عَليه في ترك الصّوم حَالّة العُذْر مُطلقاً اتفاق» والقّضَاء 
وَاجِبٌ اثفاقاًك. ْ 


تنبيهات (في ميد تَقريرٍ مشألة جَائز ارك ليس بواجب) 
لأَوّل : هَذِه الَسأَلةُ كمّا مرْتٍِ الإشَارة لهك م مَباحث المحكوم عليه وفيه 
كرما الآمدي7 ولو ذكرّها المصنّف ححيتُ تَكلّم على تَكلينٍ العَافِل وَاخُلْجأ كان 


1 -قارن مع ما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /169:1. 
2.وردت في نسخة أ : المسافر. 

3 وردت في نسخة ب : من. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 قارن يما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /170:1. 
6- وردت في نسخة ب : إليها. 

7 راجع المسألة الرابعة في الإحكام للآمدي /154:1. 
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ا وذكرمًا حون كالقَراني في مَباحث الأداء والقضاءاء فَقَالُوا : نه رلا 


يُشترّط في وجوب القَضاء تَقدُم حوب الأداهء وَعَلِيهِ تَرنّب2 حوب لصوم على 
الخائنض)3 مَثلأًء وعبارّة المصنّف أسْبه بعبارة الإمام الفَخْر إلا أنه ذكرٌ المسألة في 
مباحث الأمره. 

الثاني : قال الشَّارِحان5 يبي أن يتقو المصنّف : «بحائر الك مُطلقء يرج 


و 
0 


الو وَالْخيٌ نهر يَجورُ تَركُهمًا 7 حالة ذُونَ أخرىء؛ ومع ذلك هما وَاجبان». 
قُلْتُ : وَمَعناُ أن اصن يَقولُ : إِنَّ جوازَ الك يقتضي عَدَّم الؤجوبء وَمَعَلومٌ 
أن جَوارَ لتك مَوجودٌ في الَذُكورَين مَع وُجوبهماء فَيْقضٌ بهمَا مَاذكرَ منّ القَاعدّة. 
ا الْوسّ فكالظهرٍ مثلاء يَجورُ ركهَا في أَوّل القَامَة وفي وسطهاء حت لا يفَى 
إل مقدار ما وى فيه من المخمَار عند القَائلينَ بالنّوسع». 


61 / وأمًا المخير كالإطعام في كمَارَة اليمبن» يجوز تركة إل الك : أ 
الإغتاق» نمدشدق اليها "يفو كين وهُما وَاجبان؛ كن در الَرّكُ 


2 


مُطلقا. 


ل : آنا لاَنُسلّم أنَّمَنَاطَ الؤجوب فِيهما هُو مناط بحوازٍ لتك أَمَا <في>8 
الثاني فَظاهرٌ لأنَّ مَناطً الؤجوب الوّاجد لا بعينهء ومناط جحوّاز لَك الوّاجد بعينه» 
فَأنَى يَلْتميّان. 


1 انظر شرح تنقيح الفصول : 74. 
537 وردت في نسخة ب : : يريب 
3 انظر شرح تنقيح الفصول : 74. 
4 انظر المسالة الخامسة في القسم الثاني المعقود للمسائل المعنوية في المحصول /384:2. 
5 يعني بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع /1 :32» وولي الدين العراقي في الغيث الهامع؛ كما نقل كلامه 
صاحب الضياء اللامع /302:1. 
6 وردت في نسخة ب : بالموسع. وكذا وردت في نسخة د. 
7.وردت في نسخة ب : نه. 
8 سقطت من نسخة ب. وكذا من نمسخة د. 
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وَأئَا <في>! الأول فكذَّلك أَنْضاًء نقولُ : مناط الوبُحوب إمّا ججميع الوَقْتء 
ٍ بحيثٌ لاَيَخْرجٌ <عَنهُ>2 لا َعضة المعيّنء وَمَعلومٌ أنه ل يَجورٌ الثّكُ , بحيثُ تُخرج 
عَنِ الوّقت. 

وأمّا الجزءُ الذي يُسعها منهُ لآ بعينه عند منْ يَقولُ بهء وإِنْ كان هذًا لَيسَ مُوسّعا 
في القَدِيرٍ علّى ما سَيتِي تُوضيحة, وعَلَى كلّ حال قلا حابحة بَة إلى ما ذكرًاة من 
اليد وَالله ألم . 

النّالث : نسّة اللْصنّة الؤجوب إل أكثر القَُهَاء اغْترضه شُراحهء بأنّه لم يُوجَد له 
سَلفٌ في هذًا التقلِ» وقَالَ الضّارٍح* : (إنّه َعَ فيه الإمامُ في المحصّول»» واغترض 
أن عبارّة المّحصول «الكثير» لا «الأكتّر». 

قُلتُ : وَعبارَة المحصّول قَولهُ : «المسألةٌ الخامسةٌ» في أنَّ مَا يَجورُ بّذكه لا يَكونُ 
فعلهُ وَاجبأه والدَلِيلٌ عَليه : أن الوَاجِبّ مَا لا يَجورُ تْكه والجَمْع بَنهُ وبين بحواز 
لتك مُتتاقض. 

- قال وَاعْلم : أنّ الخلآفٌ في هذًا الفَضل بن طَائمَين : إِحَدَاهُما : الكعبى 5 
وَأضحابهء َل رُوِي في كتب أَضْحابناعَنهم قَانُوا الماح واجبٌء وذّكر احتيجحاجهُم 
وَالوّد عَلئْهم. 

- نم قال - وَثّانيهما : مَا يَذكرة كثيرٌ مِنَ القُقَهَاء : مِنْ أنَّ الصّومَ وَاجِبٌ عَلى 
المريض وَالخائض والمسافر» وَما يَأتونَ به عندَ زّوالٍ العُذْر يَكونٌُ قَضاءً لما وَحبّ. 
وقّال آحَوُون : إِنَه لأَيَجبُ على الَرِيضِ والخائض» ويجبٌُ على المسافر. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : ذكر. وكذا وردت في نسخة د. 
4- راجع تشنيف المسامع /233:1. 

5 انظر ترحمته في الجزء الأول ص : 191. 
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- قَالَ ‏ : وَعندّنا أنه لايَجبٌ على الريض والحائض البنّة» فأمّا المسافر قَيجبُ عليه 
مَنوة اع الشهري إن نشيو تاشر أذ شور لخن أنيقا انه كان هر الرالوك 
كما قُلنَا في الكقّارات النّلاث) انْتهَى العَرضُ منهُ. 

وَإِنا بجَلئِناةُ لأنَّ فيه مَضمُون مَشأَلة الْصنّف كُلهَاء فَهُو الذي حَادَّى وَاللَه أغلمُ. 

وقَال في صَدرٍ الكتاب حيثٌ تكلم عَلى القَضاء في حَقٌ المسافر والْخَائْضِ مَثلاً» 
7 القضَاء إن كان الك ا - وُحوبُ لجل 
000 ري ور ثة افون . زرا اسمن . 

162 وقَالَ القرافي : الأَيُشرط في القَضاء تَقَذّم الؤحوبء أل تدم سَبَبه عند 
الإمام وَاخَارَرِي3 وغيرهمًا من المحقّقنَ» » خلافاً للقاضي عبد الوَمّابِ4 وجماعة منّ 
الَُهَاِ»؟ ننهَى. وهذا أيضاًيُشعِر بالبنغض. 


َعَم قال التيضاوي يي المنهاج : «وّقَالت الفقياء يَجحَرك رِ يجب الْصَّومُ على الخائض 
والّريض والمُسافر أنْهُم شَهِدُوا الشَّهِرَ)؟ الْتَهّى .كن الظاهر أله را لجنس 
الصّادق بالبغض. 


1 نص منقول مع بعض التغييرات الطفيفة على مستوى تقديم وتأخير بعض الكلمات. انظر المحصول /1 : 351348. 
2 نص منقول من المحصول /1 : 151-150 

3 محمد بن علي بن عمر التميمي المارزي عرف بالإمام (453 / 536 ه) علم من أعلام المالكية؛ كان أدييا حافظا 
طبيبا فقيها أصوليا رياضيا متكلما مبرزا. له مصنفات عديدة منها : «شرح التلقين»» «وشرح البرهان». الفتح 
البين /1 : 2726. 

4 عبد الله بن علي بن نصر الثغلبي البغدادي (362 / 422 ه)» قاض من فقهاء المالكية» له نظم ومعرفة بالأدب. 
من مولفاته : «كتاب التلقين في فقه المالكية», و«اشرح مدونة الإمام مالك»» و «شرح فصول الأحكام». فوات 
الوفيات /419:2. 

الأعلام /335:4. 

5 انظر شرح تنقيح الفصول : 74. 

6 انظر الإبهاج في شرح المنهاج : 132. 
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الك ل م ار 


رذ كلك : 5 اسْتدلآلهم بِالجَمُع بَي مُتناقضّين تاهضاًء ل يبقَ وَجْْهِ للخلاف 
ين الفقهاء بتحال. 


قُلْتُ : وهُو الظاهرء وَوَجهِهُ أَنَّ الوّحوب يُقتضي مع الثَّرك وجحوارٌ الثَرك 
يُناقضة غَبر أن لا ينهي إلى الاشتحالة العقليَة وَلآَ يُهوّلنَكَ مَا تُسْمعُ في كلام الإمام 
وَغَرِه من الرُدُودِء فَإِنَ اناف الب لَو وَحبّ لِذاتِهء وَجَارٌَ ركه لذاته» أُمّا المانع 
فَلدّ وغَاينُه أَنَّ التّقَاءا في الحائض هَل هُو شَرط في الؤُجوب َوْ في الأداى» وكذًا 
القُدرَة في غَيرهَاء وَيَسِغِي لكل منْ يدب إِلَ المُقهَاء أنَّ القَضاءً بالا مر الأول لا بِأَمرٍ 
ديد ب أن لآ نكر هذه المسأله عَنهُمة. 
ا بع : مَاذْكَرَ الْصنّف مِنْ ئْ كَوْن «الخلاف لفظياً»» أَسَارَ إِليْه سَيفٌ الدَّين الآمدي» 
حَيْث قال : الوا في تُكليفٍ الخَائْضٍ بالصّومء قُنفاهُ أضحابنا وأَنبتهُ آخرُون. 
0000 وإن 
أريدٌ <به>3 أنّها مُكلّفة بالإنيان بالصّوم حَالة الحيِض فَهُو ممنعٌ. وَذلك لَأَنَّ فعلهًا 
لصوم في حَالة الخيِض حرَامٌ ومنهِيّ عَنْهُ فيَمتدغ أنْ يكو وَاجباً ومتأموراً به ب 
يتما مَِ لتضَاد انتيع» إل على القَولٍ ببجحواز الَكليف با لا يُطاقٌ)4. 


ك2 


ثم استشعّر أله َو لم يجب لَا قَصَمْه فَأَحَابَ «بأنَ القَضاء بأّمرِ جدِيد كما قَرَرنا 
أوُلا» انتهى. 

ونَقَله الشَّارِحُ عَنِ الشّيخ أبي إشحاق أَنّهِ قال : «لاّ قائدة له لأنَّ تَأخيِرَ الضّوم 
حَالّة العُذّر جائرٌ بلا خلآفء والقَضَاء بَعدَ رَواله وَاحِبٌ بلا خلآّف)؟. 
1 وردت في نسخة ب : القضاء. 
2 وردت في نسخة ب ؛ عندهم. 


4- نص منقول من الإحكام في أصول الأحكام /1 : 155-154. 
5- نص منقول من كتاب تشنيف المسامع /234:1. 
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قال الشَّارِحٌ : «لكن هَل وجب بأمر بحديدء أو بالأمر الأوّل؟ هذًا قائدته ‏ قال 
ونّقل ابن الّفعة ١‏ ظهورٌ قائدته في ووب التُعرض للأداء والقَضَاء)2. 


قُلْتُ : وفيه نَظوْء <لأنَّ>< ذَلِك إِنما هُو لَوْ كان المخالفٌ يُجعل ما تأتِي به الحائض 
بَعدَ زّوال العُذْر أداءٌ أمّا إذا انَقُوا على أنه قَضاءٌ فلا مَعنَى لهذه القَائدَة» وقَدْ تَقدَّم 


شَيءٌ منْ هذًا. 

16 كال ول الدّينَ4 : «تَظهِرُ قَائدتُه/ فيمًا إذا حاضت الَأ بَعدَ الطواف» 
قبل أَنْ تُصلَي رَكعتَيه هَلْ تّقضيهما؟ ‏ قَالَ : - وقَدْ نقَلَ النَووي" في شرح الهذب»6 
عن ابن القَاضي والجُؤْجاني7 <أنّها تَفْضِيهِمًا وأَنَّ الشَّيْخ أَبا علي أَلْكرَةُ قال : وهُو 
الصََوابُء وَلكِتّه جَْمَ في شرح مُسلم يمَقاّة ابن القَاضِي والجُرجاني>” وَنَقَلهَا 
عن الأضحاب» 56 00 


1 أحمد بن محمد بن علي الأنصاري بحم الدين (645 /710 ه)» فقيه شافعي من فضلاء مصر» كان محتسب 
القاهرة ونائب في الحكم. من مؤؤلفاته : «الكفاية» في شرح التتبيه. الدرر الكامنة /284:1. 

2- نص منقول بتمامه من تشنيف المسامع /234:1. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 عبد الرحيم بن الحسين الكرديء أبو زرعة ولي الدين العراقي (725/826 ه)» قاضي الديار المصرية. من 
مصنفاته : «حاشية على الكشاف» و«الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» اختصر فيه «تشنيف المسامع» 
للزركشي» «فضل الخيل».شذرات الذهب /55:7. الأعلام /35:5. 

5 يحيى بن شرف بن مرى الملقب ممحي الدين النووي (631/676 ه) الفقيه الشافعي الحافظ الزاهد. له 
مصنفات عديدة منها : «شرح المهذب» المسمى «المجموع» غني يربط الفروع الفقهية بأصولهاء و»كتاب 
الأصول والضوابط» يلوح على اسمه أنه في أصول الفقه. الفتح المبين /1 : 6251. 

6- وجاء في روضة الطالبين /135:1 قوله : «أجمع المسلمون على أنه لا يجب عليها الصوم في الحال؛ ثم قال 
الجمهور : ليست مخاطبة به في زمن الحيضء وإنما يجب القضاء بأمر جديد» وذكر بعض أصحابنا وجها أنها 
مخاطبة به في حال الخيض» وتؤمر بتأخيره, وليس بشيء». 

7. أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجاني (... /482 ه)) قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره. 
من مؤّلفاته : «التحرير» و«البلغة» كلها في الفقه. طبقات الشافعية /31:3. 

8 جاء في شرحه على مسلم/26:4 ما نصه : «أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تحب عليهما الصلاة 
ولا الصوم في الحال» وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة. وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء 
الصوم. قال العلماء : والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضارها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة 
مرة واحدة؛ ورتما كان الحيض يوما أو يومين. قال أصحابنا : كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في 
ركعتي الطواف. قال الجمهور من أصحابنا وغيرهم : وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيضء وإئما 
يجب عليها القضاء بأمر جديد». 

9 ساقط من نسخة ب. 
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قُلْتُ : وفيه نَظرّء لأنَّ وُحوب قَضائهما ليس مَلرُومأ لوُجوبهما حَالّة الحييض 
الذي الكلام فيه. ْ 

وأَقولَ نَظهرُ القَائدهُ في الأمَان والتَعليقَات في الطّلاق والعتاق ونّحوٍ ذلكء فَلوْ 
قَالُ : وَاللَه ترون قُلانة أَوّل مَا يَجب عَلئِها الصّوْم أو لأغتقئّهاء أَوْ هي خرّة 
لذلك» <أَؤْ>' إِنْ دَخَلَّت الدّا وهي قَدْ وَحِب عَلئِها الضصّومُ فَهِي طَالقٌ أَوْ َو 
ذُلكَ» نّم صَادفٌ رَمضَّان أَوّل حَيِضْهَاء أو دَخْلت في رَمَضان وَهي حائض» جرَّى 
عَلى الخلاف. 1 

مل هذا من القُروح نين عبر ها فوائد منفصلة عن بَاب الصّؤْم؛ لاافي أن 
يكونٌ الخلآف في نفس مشألة الصّوم نظي قن أراد الُصنّف وغَيرة لِك فُواض» 
وَإِنَ أَرادُوا 2 أَنْ لا قَائدة ة أضلا فَقَد عَلِمْت أَنّهِ لأَيَصحٌ. 


الخامس : ما ذكَرَةُ الإمام مِنْ أَنَّ الاجب أَحَدُ الشّهْرِين في حقٌّ الُسافرة: هُو 
المنشوب؟ إلى القاضي أبي بكرة. 

«وَاسْتْضعف أنه لا فق بَْن المريض والمُسافر غير أَنَّ سَببَ أحدهمًا احتياري 
وَالآخر اُطراري؛ وذلِكٌ لا يقتضي الختلاف الحكم. فَإِنَ كلا منهما حير بين صَوْم 
الشَّهِرٍ الحاضرء وَصَومِ شَهْر آخَرَ مُقَتضّى النّص. 

الّهُم إلا إذا فُضّت صَرورَة ف في المريض؟ قَادحة» تُقتضي حرمّة الصّوم فيكونٌ 
كالخائض)7. 


وردت في نسخة ب : أراد. 

راجع المحصول /350:2. 

وردت في نسخة ب : الذي نسبه. 

يعني القاضي الباقلاني في كتابه التقريب» كما أفاد بذلك الزركشي في التشتيف /233:1. 
وردت في نسخة ب : المرض. وكذا وردت في نسخة د. 

- قارن يما ورد في تشنيف المسامع /1 : 234233. 


0 
سم انح ليا ا للم ص لأن ل- 
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قُلْتُ : هُو اغتبرَ خَقّة اللَشْفّة فَارقاً وفيه صُعفٌء وَمذهبُه أيضاً يَقتضي أَنَّ صَومٌ 
شَهْر آخَر ليس بقضَاء يَلْ أَدَاى لأَنّه إذا كان الوَاحبٌ أَحَدُّهما لا بعينه فَهُما سَواكٌ 
وهُو غرِيبٌ. 

ويد عَليه بحت في الكفارة بالانتهاكء فَِنَ الشّهْرينٍ في حَقّه ُتكافعان. ما أن 
بجحب في كل منهما أَوْ لف وَاحدٍ منهُماء وده دفول : خصُوص رَمِضَّان شَرْط 
في أرومها بالتُوقيضشء لألّه ليجل له ُخصوصاً في هَل الصّورةٍ» حيثٌ لم يجب بعينه. 

(الكلامُ في كون الندوب مَأْمُوراً به أمْ لآو 

«وفي كن المندوب مأمورا به» أيْ : دَاخلاً في مُسمّى الأمر شيف أ لين قامورا 
به «خلاف». 

ما القَوْل الأول ' وهُو اتيارٌ ابن الحاجبة فَدَليلهُ مِنْ وَحَهِينِ : 

ل ا اها ا ا ين 2256 5 

الأولء أن المندوب طاعة» وكل طاعة مأمورٌ بها. أمّا الأولى فاتفاقية» وأمّا الثانية 
4 فلأنَ الطاعةً تُقابل المعصية» / والمعصية تُخالقَة الأئر» فتكونُ الطاعةٌ مُوافقة 
الأمر» فتكون تأمورا بِهَا ضَرورةً» فا مندوبٌ مَأمورٌ به ومو المطلوبُ. 

الناني» أن هل الّغة قَسّموا الأمرّ إلى أمرٍ الإيجاب وَأمر النّدب3, فإذا صَححت 
الفينقة كان ببعض ا يكبا فيكون تاه مَندوباء فعض المأمور به مَنذُوب» 
فعض المندوب مأمور به الشموي, ثُمْ يجب ب أذ يكزة كل دوي عأمورا يده إذ ل 
قَائْل بالتّفصيل وهُو المطلوب»4 , 

1 القول بأنه مأمور بالمندوب حقيقة هو مذهب أكثر الفقهاء . انظر المستصفى /1 :025 الإحكام /1 ١0:‏ شرح 
العضد على الى الحا حي 1 5 وطاق ل حوبت ا 111 
2- قال ابن الحاجب : «مسألة المندوب مأمور به خلافا للكرخي والرازيء لنا أنه طاعة» وأنهم قسموا الأمر إلى 
إيجاب وندبء قالوا : لو كان لكان تركه معصية لأنها مخالفة الآمرء ولما صح (لأمرتهم بالسواك)» قلنا : المعنى 
أمر الإيجاب فيهما». انظر شرح العضد على المختصر /2 : 54. 
3 لأن الأمر ينقسم لغة إلى أمر إيجاب وأمر ندب» فكما أن الواجب مأمور به حقيقة؛ فإن المندوب مأمور به 


حقيقة أيضا. انظر المستصفى /725:1,) الإحكام /171:1» وشرح العضد على المختصر /5:2 
4 قارن .ما ورد في المختصر بشرح العضد /5:1. 
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وَاغعْرضٌ الأول تيال إن أري بالطاعة ها ترثك عليه القوابت» فالكرى متو عه 
إِذْ هي بهذا الَغنى لا تُقابل المخصية» وأيضاً المخصية لئست هي تُخالفة الأمر على 
الإطلاق» بَلْ أْر الإيجاب. وإِنْ ريد بها فعلٌ الَأمور به فمُصادرَة» ِذْ هُو الدَّعوّى. 


واغّْرضٌ الثاني : بأنّ الأمر الْقءً إنْ أَريدَ به ما هُو أَعَم من الَقيقي والَجازِي 
مرك را ل روج ارك قار الحقيقّة. 

إن ريد أْر' الإيجاب فَلاَ سل م صحّحة الانْقِسَام2 أو بِأَنّ م ماد <أهل>< اللكة 
نا مُو تَفُسيم الصّيعٌة الي" تُسمّى أَمْرأ عندَ النُحاة بدليلٍ ذكرهم أقُساما لا تزاع في 
كَوْنها لاَتَدحُل في الأئر حقيقة لئس البح عَنٍِ الصّيعة. 

وَأَمّا الول الثَان4 فَهُو الّحكي عن الكرخي؟ وأبي كر الّازي؟ من الحنفية. 
وَاخْتَارَه7 الإمام فَخر الدّينء َدَلِيلُهِ منْ وَجْحَهَينِ : 

الأول أن *لَوْكَان الَدُوبُ تامور لكان رضي وَالتَالٍ تَاطل ؛ بالانّفاق» 
وَبِيانُ الملازّمة أَنَّ ا ومُخالقَة اللَأمور به مَعصية» لقوله 


ال : نت أْرى 4' لاتوت ةمأ 4". 


1 وردت في نسخة ب : به. وكذا وردت في نسخة د. 

2- وردت في نسخة ب : الأقسام. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 يذهب هذا الفريق إلى أن المندوب مأمور به مجازا لا حقيقة» انظر مناقشاتهم وأدلتهم في شرح اللمع /1 0197 
البرهان /178:1: أصول السرخسي/14:1, المستصفى/75:1) الاحكام /171:1: حاشية التفتازاني على شرح 
العضد على المختصر/4:2؛ وفواتٌ الرحموت/111:1. 

5عبيد الله بن الحسن الكرخي أبو الحسن (.../340 ه)» إليه انتهت رئاسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد 
البردعي. من مصنفاته : «المختصر) و«الجامع الكبير والصغير». الأعلام/193:4. 

6 أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحئفي (305 / 370 ه) من كتبه : (اشرح مختصر الكرصي» 
و«الفصول في الأصول» وغيرهما. راجع ترجمته في الجواهر المضيئة للقرشي /84:1) شذرات الذهب /71:3. 
7 انظر المحصول /354:2. 

8. سقطت من نسخة ب 

9 طه : 93. 

0 التحريم : 6. 
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العا ن» أنه لؤ كان المثدووبُ ماموراً لا صحٌ قُوله مم1 رَ : (لَوْلاً أن أَسقّ 
على أُمتِي لأ مدت نهُمْ بالسّواك)' وَالتَاني َال وبَيانُ الملآرّمة أَنَّ الحَديتٌ دَلَّ عَلى الْتقَاء 
لي لشوك وو دو ل ا م أاع ةو 
ُلْتُ : وكأنَ الصف وج نَهُ <لَّمّا >2 لم يَرَ رُبححان وَاجد مِنّ القَولِينِ حَكى 


(المندوبُ لس مكلف به عَلَى الأصّح) 

«والأصحٌ» أَنَّ الْحَدُوب «ليِس مُكلفا به» وهُو مَذهبُ الجمهور* ؛لأنّ لأحرَّج ولا 
نّوابَ في تركه كالمباحات» وقيل : إن مُكلّف يه 1507 سماد أنه يُنَابُ على 
فغله كالواجب. 


تنبيهات (في مزيد تفْريرٍ اللدوب) 

الأول : الخلافٌ في كؤن الدُوب مأموراً به إِنَا قُو في كَونه مأموراً به حَقِيقّة 
كمّا مر أَمّا كؤْنه مأموراً به ولو تحازاً قلا نرّاع فيه. 

165 الثاني : لئِسَ الخلاف في صِيعّة «افعل»» / الي هي مصدوق الأئر» فإنْها 
رد لوؤجوب وَلِندب بل وللإاحة» ونا الخلافٌ في صيعة الأَمْر النتظمة م الهَمْزة 
والمهم والوّاءة» بناة على أَنّها حقيقةٌ في ي الوّجوبء فلاً دحل لِلنّدبء أَوْ هي مُشتركة أَؤْ 
للقَدْر المُشتَركء قيكونٌ النُدوبُ مأموراً به حقيقّة هكدًا يُقَالة . 


1 أخرجه البخاري في كتاب الصوم,ء باب : سواك الرطب واليابس. ومسلم في كتاب الطهارة» باب السواك. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 ما صححه هو اختيار إمام الحرمين وأكثر العلماء. انظر البرهان /88:1) الإحكام /2173:1 شرح تنقيح 
الفصول : 79: شرح العضد على ابن الحاجب /5 : 2) قواتح الرحموت /112:1) وحاشية البناني على شرح جمع 
الجوامع للمحلي /1 :90 

4 هكذا : (أءمءر). 

5 لعل القائل هو صاحب كتاب الكاشف عن المحصول /77:2. 
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:وف الإزالان الات ضاي تيه واقره والالعاقدسلى زيووما للدت لا 

يُِيدُ الَطْلُوبء الذي مُو كَوْنُ المأمُور به حقيقّة أو ل؟ 

- الانّفاقُ عَلى كَؤْن الْندُوب>2 مطلوباً مِنّ الشَّارِع» 
عليه علّى وَبْه الحَقيقَة» فلّيس كحلٌ انُفاق كما سَيَاتِي. 

وقيل : الخلا ا هُو في صِيعّة «افقل)» الت ترى أن الصَبقة تُسمّى أمرأه 
نْظراً إلى الأئر امقابل للمّاضي وَافُضارع» وذّلِك في اضطلح الشحاة» والثافي ينظ 
إل أنّها حَقِيقةٌ في ي ألوجُخوب على ما سَيأتِي. 

وعلى هذًا والأؤله لأ يبي أن تكوق هذه المسأله سأ برَأسهًا مُستقلّة» فَإِنّها 
دَاخلّة في مَبْحث الأثر الآني. وإلى ذلك أَشارَ الفَخِرُ وِمَم) نَّهُ على حَيتٌ قَالَ بَعدَ 
ذكر الخلآف : 


0 
أََا 


ما كَوْنْ صيعّة افعل دَالَّة 


«وَالحَقُ أن لخاد منَ الأمر إِنْ كان هُو التَّرْجِيحُ الل من غَيْر إشْعارِ بجوازٍ 
لتك ولا با منع من الثّركِ فَعم. وَإِنْ كانَ هُو التّرجِيح المانعٌ من النّقيض فلآً» لكنًا 
نا ينا أَنَّ الأَمْرَ للؤجوبء كَانَّ اَن هُو هدًا التفُسير)3. انْتهَى. وبانبنائه على ذلك 
يرجم الخلاف لفظياً. 


الثَالتُ : الخلآف في كؤن الْندُوب مُكلفاً به لفظي أيضاًء مَبني عَلى نفس 
لتُكليف ما هُوء فَإِنْ فسّر بإلزام ما فيه كلقّة فلس مُكلْفاً به وَإِنْ فُسّر بطلب مَا فيه 
كلفة كيو فكلف يتا وبشيد زه الستف»: 


1 وردت في نسخة ب : أم. 

2 ساقط من نسخة ب, 

3. نص متقول من المحصول /2 : 354353. 

4 قال إمام الحرمين : «والقول في ذلك قريبء فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة في عبارة الشرعء وماخذ 
الخلاف يرجع إلى تفسير التكليفء فعند القاضي : أنه طلب ما فيه كلفة» وعند إمام الحرمين : إلزام ما فيه كلفة» 
وذلك ماي ماي انحوي والندوب له اللخير» . البرهات/88:1. 
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(المباح ليس مُكلفا به على الأصخ) 

«وكذا المباح»» الأصَح هلس مكلا بهء وهو أَوْلَ <منّ>! الندوب في ذلك 
«ومن ثمم» أَيْ : بن أجل مَا ذكرنًا <منٌ>2 أن المندوبت بع مُكلّفا به «كان التُكليف 
إأرام ما فيه كُلقة» أي مَشقّة على اعد فعلاً كأ بِأنْ لأ بمْعللَهُ خيرة في ترك ما 
كلف شتلك أ قال مالف اركذ 

«لا طَلبهُ» أَيْ : مَا فيه كلقَة كنواء كان على وه الإثرام بفغله أو تركه أَوْ لآ 
«رخلافاً للقاضي» أبي 0 الباقلاني في قوله بالثاني. فُعندةُ لدوب مُكلّف به لِأَنّه 
مَطلُوبٌ وَإِنْ يك على رجه الإلرله» وغر بسكي عن الأستاة كانه عانقا 

في المختصرة. 


تهات (في مَزِيد تقريرالمباج) 

الأَوّل : ظاهر عبارّة الُصنّف» تُقتضي أَنَّ تمسر التُكليف مَبنِي على الخلاف 
المذكُوروَمُستفاد مه وهو تكس الوّاقع من البناء الخلاف علَى التّفسير المُذكور» 
6 وَالمَواب أن لَبَأسَ» َِنََّلا سنا يُعلم من الآحرء / شه ما يقال في الاشتد لآل 
بالشببا عاك الع والفكس. 

الثاني : ظاهرهُ أن التفُسيرَ المذكورء عَائدٌ بحسب كل من المَندوب وَالمُباح» 
ولا مَعنّى لَه لأَنَّ المُباح ليس فيه إِلَامُ وَلَآ طلبٌ» فَالمُرادُ المَندوبُ وَإِنْما أذرج 
المُباح أولاً للاختصار فِي حكايّة الحكم والخلاف فيه بالنَّشْبِيه ولو آخْرة لكان 
تبحا ايا 

فَنَ قُلْتَ : وَمِنْ أَيْن يُعلّم مر المباح» إن لاَيتناوّله وَاحدٌ مِنَ التَفُسيرينِ؟ 
1 سقطت من نسخة ب. 


2 سقطت من نسخة ب. 
3- انظر شرح العضد على المختصر/5:2. 
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2 
يأ 


وك نْ أراد أن يُعلم بالأخروية؛ يعي أن إذا كنا ل كتفي بمُجرّد الطلب في 


نستى التكليق عَلَى كل من تفسيري التكلي. 

فِنْ قُلْتّ : وَكيفٌ يُتصرّر فيه الخلاف إذَّنَا ؟ 

قُلْتُ : من ذهب إلى أنه ُكلّف به كالأسئاذء جِعَلَ التُكليف به مِنْ حَيثُ اغتقاد 
إباعته <ولاً َك أَنَّ اغتقاد ذلك مُطلوبٌ بلْ هُو وَاجِبٌء غير أَنّ هلا ضَعيفٌ مِنْ 
وَجْْهِينِ : الأَوّلء أَنَّ اغتقاد الإباحة>2 خلاّف الإباحة فَهُو كم آخر. 

الثاني : أَنّ هذًا لا يَخْتَص به والخلآف <فيه>3 لُفظي. 

قَال <الإمامُ >4 المَخْدُ رَيمَدنَهُ : «وَالحقٌ نه إنْ كان اراد أنه أَيْ المباح - من 
اتكليم كر المؤرة التكييث ينكل تتخلرة اله ليق ذلك ورناكان المراة ينك 
١‏ رط ار باغتقاد إباحته, 0 ذلك 0 مغايو لذلك البغل 
تر ل لاي 

الثَالتُ : المكزوةُ أيضاً يُختَلف في6 كونه مَنهياً عن وفي كونه مكلفاً به وَيَجِرِي 
فيه مِنَ الاشتدلآل مل مَا جرَى في المندُوب. 

يقال هنا أنْضاً في الأوّل : امكروة كه طَاعةٌ وَخُلٌ ما تكُه طاعَة فَهُو مَنهَ 
عَنُ فَالَكرُوهُ منهيّ عنة» وَيَردُ عَلنِه من للع مث ما تقَدُم وهو ظَاهرٌ. ويقال في 
الثاني إنَّ الخلاف في كونه مُكلّفاً به أفظي » مَبني على تَفُسير التُكليفٍ مَاهُو ؟ 

فَإِنْ قلت : وما الذي عَليْه المصنّف؟ 


وردت في نسخة ب : أيضا. وكذا وردت في نسخة د. 
2 ساقط من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول من المحصول /2 : 358357. 

6-وردت في نسخة ب : مع. 
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قلت : كأنّه اشتغتى بذكر الددوب عن ذكر المكرُوه» لأنهُما علّى سُوَالٍ! وَاحد» 
يجري الخلافٌ في كونه منهياعَنُه والأصَح أنه َس مكلفاً به» لأَنّ«التُكليف إلزامُ 
افيه كلقّة) والقَاضِي أيضاًيُخالفُ هَاهمَاة» وقول في المكرو إن مكلف به وَمِثلهُ 
خلاف الأَؤْلى في ذّلك3. 


(الكلام في مسائل تَخصٌ باح 

7 / «وَّالأصّح أَنَّ الاح لس بجئس للوّاجب»» بل هُما نَؤعان مُتبايئان دَاخلان 
تحت جنْس الحكم الشّرعِي» وقِيل : هُو جدسة. 

وال ل تذفن المتهورة وَدَليلهُ : أن المباح لَوْ كان جنساً للواجب لَزم التخيير في 
اواجبء وَالثَالي يَاطْل بالإجماع. وَبيَانُ اللآرّمَة أَنَّ لجنس بُرْءُ عه ولأََمَهُ لزمه. 

فَالتَخَيِيدُ الذي في باح سَوَاءٌ كان ذَاتياً له أ مِنْ لَوَازِمِه لبد أَنْ يتَحَقَقَ في 
الْوَاجبٍ لَوْ كَانَ نوع مه وَهوَبَاطل. 

ريل لاي تل مائو لد واشيضر الوَاجبٌ بالمنع مِنّ الَرّك وذَلِك 

وات أن المباح يَخمصٌ أيضاً بالاوذنٍ في التّرك وذَلك قَضْلهُ4. 

تيه : (الخلاف لفظي مَبنِي عَلى تَفُسير الماح 

الخلاف لظي أيضا مني على تفسير المباجء فَمن فَسْره ب «للأدُون في فعله ركه 
على التَُخْيير»» فَهُو عندهُ لَيِسَ بجنس للواجب قَطعاً وَهُم؟ الجمهون» وَالآخَرُونَ لآ 


1 اسزونة لله ال تقولوة : «المباح هُو الَأَذُونُ في فعله»» أيْ أَعَوه ِنْ أَنْ يُوْذلَ في 
وح را 

2 وردت في نسخة ب : الأستاذ. 

3 قارن يما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي/171:1. 

4 وردت في نسخة ب : فعله. 

5 وردت في نسخة ب : وهو. 

6 وهو مارجحه ابن الحاجب وغيره. انظر المستصفى /1 :4 المحصول /298:1: الإحكام /1 :9 شرح 


العضد على مختصر ابن الحاجب/6:2) وشرح المحلي على جمع الجوامع /172:1. 
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ولا شَكُ في أنه بهذًاالحتى َعم من الاجب سَوَاءٌ كان جنساً أَوْ عرضاً عَامَا» 
وهذًا بنا لا يتبَغِي أَنْ يُعدّ منَ المّسائل ابوث عَنهَا في العُلوم» ولآ مما يَحسُن فيه 
التراعٌ» ِذ لآ حجر في الاضطلاح. 

«و أنه أي المباح «َي م ر بهمنْ حَيْتُ هُو» أَيْ مِنْ حيثُ التّظر إلى نّفسِه وَ الالتققات 
إلى ذَاتَهء أن الماح ما أن في فغله وثركه سواة»» فلا طلتٍ فيه قلا أخر. 


وامُخالف في المَسألة هُو الكعبيء فقيل عَنَهُ «أَنه مَأمورٌ به ولكن دُون الأثر 
بالمندوب» كما أن النّدُب2 دُونَ الؤّجوب4)3. 

وقيل عَنَهُ : «[إنه]؟ وَاجِبٌ». وَدَلِيهُ أَنَّ باح توك الخرام» وثّركُ الحرام وَاجبْء 
فالمباح وَاجبٌ. 


وذ كم الترى تإ لياع لجر يئر بدو نز حرام بل ةحصل ب أز 
عند زوك الحرام». 


وقيل في تَقرِيرِه إنَّالباح شَيءٌ يتح به تَرْك الخحرام <ومًا يَتحقّق به تزك 
الحرام>” فَهُو واجبٌء باح وَاجِبٌ. 


لول أنَّ المباح كالشّكوت مثلاً يتحمّق به توك الحرام كَالقَذْف والكدسا 
مثلاً. 


وبِيَانُ الثانية» أنَّ تَركُ الحرام وَاجبٌّ» وما يَتحقّق به الواجبُ وَاجبٌ كما سَيأتِي 
في ذكر المقدّمة. 


1 -قارن.ما ورد في المستصفى /74:1) الإحكام /179:1؛ وشرح العضد على المختصر /7:2. 
2 وردت في نسخة ب : المندوب. 

3 وردت في نسخة أ : الوجوب. وفي كتاب التشنيف المطبو ع الإيجاب. 

4 قارن.ما ورد في تشنيف المسامع /239:1. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6- قارن يما ورد في تشنيف المسامع /240:1. 

7. ساقط من نسخة ب. 
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وير على الأول» أن الماح لأيلَم أنْ يتتحقّق به ترك حرام» إذْ قذ يَتحَقّق به تَركُ 
باح آخرء كرد ين الثؤم والأكل . 

ويجاب : بنك الحوام يتحقق َقُ لآ محال 
به في الجملة. 

ولذاقَالَّ بَماعَةٌ مِنْ أضحابنا : «غَايةٌمَايُفِيدُه ال حرو المباح عن كونه وَاجبا 
عينا» فدح في الاب المخير». 

وَأَوْردُوا عَليهِ المعارضّة بن غير المباح كَالََدُوب» قذ يَتحقّى به ترك الحرام 
حَِفيَكونُ>! وَاجبا بل الحرام قذ يرك به حرام آخر فيكو وَاجباً حرام وهو ناقض*. 

8 قُلْتُ : وله أَنْ يََِم ذلك في الكلّ؛ ولا / تَنافْض عند اغتبار جهتين. وأَؤرد 
على الازية مئع ؤجوب القدّمة على ما في ذَلِك من الخلافٍ. 

قال الْصنّفُء «وَالحَُ عندّنا أَنَّ مَا لاَ ينع الواجب المُطلقُ المقدو زر ١‏ به وَاجِبٌ 
مُطلقاًء وأَنَّ مَا قَالهُ الكعبي ححقٌَّ باغتبار الجهمَينِ) الْتهى. ْ 

وَلذا قَالَ هّنا «والخلف لفظي» أَيْ رَاحعٌ ِل اللّفظ دُون المعنّى» فَإِنَ إن المباح مِنْ حَيثُ 
ُو ليس عَأمورٍ به أصلاًء وَمنْ حَيتُ مَاعَرضَ له مِنْتَْك ا حرام به <هُو مَأمورٌيه>*؛ 
فُكونة مأموراً <به> “ أو غَيْر مَأمور به رَاجعٌ إلى الاغتبارَينِ» ولآ خلاف في المعنّى. 

تنبيهات (في مَزِيد تَقرِيرٍ المباح) 


الأول : أُحيبَ عَنْ دَلِيلٍ الكَعبِي عَلى الجُملة» بأنا لآ نُسلّم أن باح ح يَلرَم به تحَققُ 
َك الحرام» الذق هو واجة ليكوة وانهيا. 


1 ا 
2 قارن بما ورد في المستصفى /74:1) الإحكام /177:1: شرح العضد على ابن الحاجب /2: 76 وفواتح 
ال ا : 114-113.: 
د 
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باه : أنَّنَركَ ا حرام الاج إِنا هُو الف عن الحرام قصداً إِذْ هُو المكلّف به 
وَذَلكَ فَرحٌ مُحخطور الحرام بالبَالٍ وقَضْد الالكفافٍ ء 

فَمنْ سكنت بحوارحه أَوْ تحركَت في باح مئلاً وم تلئس برام مع أنه لم يخطر 
َه ذلك الحرام بالبَالِء وَلآ دَعتهُ النّفس إِليْه وَلاقَصدَ الالكفاف عَنَهُ اتثالاً لا يْقالُ 
لَه قّ بالتّرك الوّاجب» ولأعندهُ طاعَة وَلعبادّة) وَإِن كان لذ يعاق اكتفاءً بالانتقاء 
الأصلى فى خف تكلم يذلاك أن فل الماح #5 يبح أن يتحهق يه الوابدك ليكوت 
وَاجبا. 

قُلْتُ : وهو صَحِبخ» عير أن يتفي به الَرومُ لآ قوع ذَلِك أحيانء إن ل تحيد 
عَنُ ولا ذو فيه . والصّوابُ الوم َه إذاابجتمعا كان واب هُو لكف لما 
يُقارنه مِنْمباج َو غَيرِه وقد ذَكرَه الُجيبُونَ. 

الثاني عِبارةُ الُصنّف» تَعَضِي أن الُخايف ومُو الكعبي, يَقول :إن المباح من 
حك دوه مأموة يدااة وَقَدْ عَلمِتٌ أَنّهِ ل يَقولية <فلؤ>5 لم يُقْصّح بالحَئئيةة, 
ا ل 


ل د : في ل في الخرج عن الفعل أ 


في الإباحة فَهُو مأمور» ون قلا : حَقَيِقةٌ في>7 الوؤجوب أو في الدب أَز في القذْر 


الْمشبّرك» فيس أمور به اي 


وردت في نسخة ب : من ذلك. 

وردت في نلسخة ب : ما. 

سقطت من نسخة ب. 

قارن مع ما أورده الشارح الزركشي في التشنيف /240:1. 
أي قوله في المقن : امن حيث هو». 

ساقط من نسخة ب. 

نص منقول من تشنيف المسامع /240:1. 


0 
نسم نحم اننا عر هن كن ق- © 
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قُلْتُ : وَلاَ يَحْفَى أنه بهذا الاغتبار. يَصِيرُ أيضاً لَفْظياً تابعاً للفظ الأثر أَنّه اشم 
لمادًا. 

الرَابعُ : لقائلٍ أن يَقُولَ :إن قؤلّهم : الماح تأمورٌ به أو غَْرمَأمورٍ به أَوْوَاجب 

َو مكلّف به أ َخٍ هذا كُلّها ل تَلُوا عَنْ تُساهُل» يَضححك من العالم وَيَصو 
الجاهلٌ منهُ ضحكة. 

169 وبيانُ ذلك لع ايلك افص ا م را يك 
مَفهُومهالحلّي» نهو انوا بلي امعتر اجحزئيات يما فيها م الحقيقة على ما تقر 
في تحلهء وجينئذٍ َلك الجزئيات المراد ا ا 1 
3 بُزئياتٌ مَا صَدُقاته الخارجية. 

ل ل 
نكيف يْصِح أن تَكونَ الْحقيقة فيه اعد 1 بت ححَاصٌة حَقِيقة لحقيقة أُخرَى؟ 
فهذًا تحال. نكمالايَصعأيْقَالَ إن الفَرسَ إنْسانَ» أو الفَرسَ ضَاجكُه كذّلِك ل 
0 الماح وَاجَبٌء أو ماح مَأمورٌ به. 


لو الك اعد ونير هذا و أعني الماح في الخَارِج» كان حقٌ العبارّة 
00 : لأ مباح» أ الأفعال كلها دَائِرة بن الْأمور وَالّْنهِي أو نخو ذَلِك. 
ونا كنا في الخَارجء لأَنَّالحَى معقول لأ ينك وإلاً لم يصِح الحكمٌ عَليه أصلاً. 
َإِنْ كان الثاني» فلا سَّكَ أن الحكمٌ جينئد نما وقَع على الأفعالي» كَالنُكاج والبيع 
َالإِجارَةِ مثلاء ولا شَكَ أن هَذِهِ الأفُعال لا تّمنَضِي حكماً لذاتها كما هيّ» بَلْ هي 
مُعرّضة لسائرٍ الأخحكام» وما محكم وُصفت به أَؤْحبَ اننفاء غَيْره ولا شَكُ أنّها 
في هذه القَضية مُثلاً قد وْصِفتُ بالإّاحة» فكئِفٌ يُنْوَهمُ أن تَكونَ مَْ هذا الضف 
وَاجبة أَؤْ مَأمورٌة بهًا؟ 


1 وردت في نسخة! : الأول. 
2 الأولى أن تكون مأمورا بها. 
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نعم يصح يَصح أَنْ تَكونَ وَاجبة أَوْ غَيْر ذلك عند مُفارقة قة هذًا الرّصفء فَإِنّ النكاح 
مَعْلةٌ <تغتوره > الأخكامُ اللنئسة بحسب الاغتبارات المُختّلفة. 


فمنّى قال لقَائْلُ في هذا الاتتبار الثاني : المباح تأمور به أو وَاجب. قُلنَا لَهُ : 
<مُرادُك>! فغل ما كالتكاح مثلاًء فَإِمًا أَنْ تُرِيدَ <أَنّه>2 مِنْ حَيتٌ إِنّهِ مُباح مَأمورٌ 
به أو واب وَهُو مُقتصَى العمارة ولا معنى له أو من يت إِلّه بكاح» ولا شَكَ أل 
<يُكونٌ>3 مأمورا <به»4 0 ذلك ولا نزاع فيهء رلك الحديثٌ <في >5 المباح 
جينئذ» بل في فعل قد يكو مباحاً أحيان» أي معنَى لهذًاالبخث؟ 


أل اله في الَسأَه هو أن الأمور لني ليست بأمورة على النِنٍ من 
الشّرع» كَالصّلاةِ والصّيام؛ ولام مَنهيّة مَنْهيّة كالرّنا والسَّرِقة شَاعَ إطلاقٌ لمات علا 
نظراً إلى الأَضْل والعَلبةء فهّذا وَجَهُ العُذر في تَسْطيرٍ الببحث. 


و 


50 باع ةر لام اقب دنا م م ف ال باه 0 0 

وقد عَلِمتَ ينا فنا أن لا حاصلٌ له وإنْ كنا لم بنسطة على ما يبي خَضْية 
الطول. 

الخامس : قال وَل الدّين : «و من الحجب ما حكاة عن يعنِي عن الكعبي إِمام 
الحرمينٍ وَابِنُ بُرهَان والآمدي - مِنْ إِنْكارٍ لمباح في الشريعةء أنه لآ وُجودَ له 
أصلاً وهو خلافٌ الإبجماع»” الْتَهّى. 


1 سقطت من نسخة ب وكذا من نسخة د. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3. سقطت من نسخة ب. 

4. سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

6 أحمد بن علي بن برهان أبو الفنح (444 / 518 ه)» ققيه بغدادي غلب عليه علم الأصول. من تصانيفه : 
«البسيط» و«الوسيط» و «الوجيز» في الفقه والأصول. الأعلام /173:1. 

7 قارن بالإبهاج على شرح المنهاج /130:1. وهو ما حكاه عنه أيضا الأبياري الوارد كلامه في الضياء اللامع 
/309:1. 
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0 قُلْتٌ : وهذًا العَرضُ مُو اللأئقٌ ِ أن يكونَ بَحنّه الشابق يُدَندن / حول وله 
أَنْ يَقولً! تحل2 الإبجماع؛ هُو وُجودٌ المباح عَقَلاً لا ُصورة خَارِجا ومُو صَعِبٌء 
لسري عر سحي ا 1 
والندوبء ولا نُريدُ أنْ يُتبت يبت فيهًا مُباح منء حَيتٌ إِنّه مُباح» جل واتعال لها 
الموْمنِينَ. وَاللهالُوفق, 

السَّادِسٌ : الأول أن يكوه كر لالمستتون <وَاخَلف لفظي» إلى سال الكعبي هَذْه 
ول الي قَبِلهَا أيضاً إِذْ لأَفَرقَء وقَدْ نبّهِ عليه بْنُ أبي شَريفة. 


(الإباحَةٌ حكمْ شعي على الأصح) 


والأصّح أيضاً دن الإباحة حكم د شرْعي »» أَيْ : مُستَددّة إلى التّع4) ؛ لأنها عبارةٌ عن 
ال ل ل 


وحالف في ذلك تع السزلة. 0ه 
عن الفعل وَالّكُ وهذا تَابِتٌ قبل الضَّر ب بغدء فَالخلفٌ في هذا أيضاً َفظي» 


ام 000 به؟ 


5 ا د ارا التي لاسي اليد لس اتروع 
1 وردت في نسخة ب : يقال. 
2 وردت في نسخة ب : على. 
3- إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي المصري المقدسي المعروف بابن أبي شريف (.../ 906 ه)» فقيه من أعيان 
الشافعية. من ككبه : «شرح المنهاج في الففه»» وشروح كثيرة. الأعلام /66:1. 
4 قال إمام الحرمين : «فإن قيل : هل تعدون الإاباحة من الشرع؟ قلنا : هي معدودة منه» على تأويل أن الشرع 
ورد بها» البرهان /88:1. 
5 راجع المستصفى /725:1) الإحكام للآمدي /176:1) شرح تنقيح الفصول : 70 شرح العضد على ابن 
ا فواتح الرحموت /112:1. 
6 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
7.وردت في نسخة ب : الشرع. 
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ةك 00 الآ الزياعة نت 00 + أجدماء أن 
ل 57 ا 
ولكن الْعقّد الإبجماعٌ <مَعَ ع ذّلك>2 على أَنَّ مَا لْيُوجَد فيه طَلّبٍ <فغل ولا طلّب>3 
تك فَامُكلّف فيه تحير وهّذا الدَّلِيلُ يَعمُ َمِيعَ الأفْعالٍ الّتِي لا نهايّة لّها 

إذا عرفت هذًا فقول : إِنْ عتى بكون الإباخة حكماً مَرعيا أله حصلّ محكم 
َي الذي كان مُستمراً قبل الشّع : ليس كذلك» بل الإياحة تُقرِير لا تُغيير. وَإِنْ 
عتى بكونها محكماً رعياً أن كلام الشّارٍع ال على تحققه فظاهر أنه ذلك <لأنَ 
اما ريه ا . وفي ججميعها خطاب الشَّرْع 
َال عَليهَا فكانَت الإباحة مِنّ الشّوع» بهذا التَأوِيلٍ. والله أَعلّم)؟ انْتهّى. 

ال ال 
الَرَج» وأمّا إذا كان الأَضْلٌ هُو الَظرء فَكونُها تَغْييراً ظَاهدٌ. 

تبيهات (اشتدرّاك اليُوسي علّى المُصَمْف في تُفُرير المُبَاح) 

الأول : لؤ أخرَ امُصنَفُ قولهُ «والخلف لفُطي» إلى هذًا اللْحلّ لَكانَ أَوْلَ ليعودّ إلى 
الكل”. 

1/1 الثاني : / أورد الشّارح؛ أنّهِ «كِيفٌ تمع هذه الَسأَلةُ مَعْ قَولِه له : «أولاً إِنَّ 
الماح ليس مُكلفاً به»؟ 
1- سقطت من نسخة ب. 
2 ساقط من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : على. . 
5. ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
6. نص منقول من المحصول /2 : 361359. 


7 وهو ما ارتضاه الشارحان : الزركشي في التشنيف /1 : 241240. وولي الدين العراقي صاحب الغيث 
الهامع؛ كما نص على ذلك الشيخ حلولو في الضياء اللامع /311:1. 
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وأجاب : بأنّهِ «لايَلرّم من كون الإتاحة محكماً شرعيا أَنْ تكونّ مُكلّفاً بهاء فَإِنّ 
التكليف تَفْعيلَبما فيه كُلقةء إِمَا بالإثرام به أ طَليِهء ولا كلقَة ولا رام ولا طلّب في 
لمباح)! اتهى. وهُو ظاهرٌ. 

معنى كنها قرجية: ها تأخودة من الشرع» وتعأومة منة نكما قر ألا لآ 
وُقوع التّكليف» كما أَنَّ الأشماء الَِّ عية مَعنّاها الْستقَاد منَ الشَّرعَ كما سََأئِي. 


(الأصحٌ أن الوُجوب إذا نُسخ بَقيّ اواو 

وَالِأُصَحٌ 2 «<أَنَ >2 الؤجوبٌ» الثَابت لشَيء «إذا نسخ», أن قال الشَّارحٌ : 
نسحت وُجوب كذّاء أؤ كذًا لَيِسَ بواجب بعد أَنْ كان واجباً «تقي الجوانٌُ أَيْ عدم 
الحرج» في الفغل وَالَكِ الشّامِل بعُمومه لدب والإباحة والكرّاهة وَخَلوف الأؤل. 

أ بََا عدم ارج في الفغل» فَلانّه بز من أولأء إن الؤجحوب مركب منْ عدم 
الحرجذ في الفغل مَعٌ احرج ذ في لتك وهذًا الثاني <مُو>: فَيِدهُ الخاص الذي <به>* 
يُفارق النّذْب وَغَيرهُ كإذا وقم تدخ تلع على هذا القن قاض وتنن الأول: 

وأما بَقاهْعَدمٍ احرج ذ في التّرك» فلأَنَ نَاسحّ الوبُحوب رَافعٌ للحرج [مِنَ الطرفينِ]؟ 

في الثَّرك فُيَبقَى عَدمُ ارج في ارك إِذْ هُو مُقابله. 

وأا كَونُ هذا الى سَاملاً فلن َع الحرج عنٍ الطرَفين لأَيَنَضي الإذن فيهما 
على سيل النّساوِيء بَلْ يَْتَمِل النَّسَاوِي ورُجحان الفغل أو الثَرك. 

«وقيل» الجوارٌ البَاقّي هو «الإباحة»» أي : الإذن في الفغل وَالمَرْكَ على السَواءء إِذْ 
بازتفاع الؤجوب ازتفّع الطلب فيبقَى التُخييرُ. 
درا ل كن عقي ار ا 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 


4 سقطت من نسخة ب. 
5 ساقط من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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لم 6 لمات 1 : الإذن 0 لفغل َلك 5 ريع ا 1 


ل 

الأَوّل : الخلافُ في هذه المشآلة في طَرفينٍ : الأول أنه إذا سخ الؤجوبٌء هل 
فى الجوار م ل وَإِلُ الثاني ذهب الإمامُ الغزاللي وقَالَ : «إِنَّ الؤّحوبت إذا نُسحّ 

بحع الأمرْ إلى ما كان عليه من تحر أ إباحة أَضلية)2. 

ال ع صر أو بكر اباقلاني عن عض الها - وقال ‏ - 
2 تَشبّث صَاحبه بكلام رَكيك تَرْدرِيه عي دوي النُحقِيق) 3. 

وقال الشَّارِحُ ما تار الْصنفٌ - يعني بن تقاء الحواز- نَل في شرج المنقاج 

عنٍ الأكرين» ولَّيسَ كذَّلك» ونا هو شي م قَالهُ الإمامٌ الاي وأنبَاعُهة وَالْذَي 
وَجَديه في كلام أكثر مكنا الأقدية أنه ل يْحجُ به على الجوازء ويَرحعٌ 
الأمد إلى مَا كان عليه قَبْل الو حوب من بَراءَة أَصْلِية» أؤ ندب 3 إباحة َو كرامّة)6 
2 / انتهّى. 


وه 


قلت : وَوجَهُ هذًا القَولء أن الؤجحوبٌ ليس قرعا عنٍ الإباحة ولاً النَدبَ ولآ 


غيرهماء بل هُو محكمٌ مستق[ ل 
ُحوع الأثر إلى ما كان عَلي. وإلى الأول ذهب الْصفٌ و صَحّحه على ما رَأيت فيه» 


«وأن الوؤجوب إذا نَسحّ بَقيّ الجوازٌ». 


انظر المستصفى /724:1) المحصول /296:1», شرح تنقيح الفصول : 141 الإبهاج في شرح المنهاج /126:1» 
وقرك الرعموت/1 :103 

2 قارنيما ورد في المستصفى/240:1. 

1111008 3 

4 انظر الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي /126:1. 

5 انظر المحصول /296:1. ونهاية السول /109:1. 

6 نص منقول من كتاب تشنيف المسامع /1 : 243. 
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الطرفٌ الثاني : الخلا في الجُوازٍ الباقي ما هُو؟ يَحكي الْصدفٌ فيه لان أقوال : 
الأولُء الجَوارُ علّى الإطلاق! . والثاني» الجَوارُ مّع استواء الطرقَين وَهُو الإيّاحة 
الثَالث» لجوارُ مع تيح الفغل وَمُو الاسْتحبَابُ3. وجَعلٌ الشَّارِحان لل هو 
عَم الحرج في الفغل فَقّط. 

اا قم : أن المركَب كَالإنْسان مغلا يُوجَدُ بوُجود أزائه كلّهاء 

ببُطلانها [كلّها]4 أ ْ بُطلان بَعْضهاء ولآبدٌ من بُطلان الأخَص عند بُطلانه» 
لذ جد جد الأقم معاءلكن ليجب بطلا لهم لصخة اناه الأنخص مع 
يَقَاء العم فإِنْ إن صرح باثنفاء الأحص جار يَقاُ الأَعَمء وإِنْ صرح بثيفاء العم عُلم؟ 
التق الأخص أيضاء ون صرح إل اممو قد انفى الأخصٌُ» وتطل أرب 
قَطعاً وَاحْتَمالٌ بَقَاء الأَعَم باق 

اذك : لتاق جار أ توج لشو ول لأرجة. وإذا فنا : لأَحَيوَان 
عُلم أَنْ لا ناطق. وإذا قُلنا :ل إنسان عُلِم أن لا ناطق كَائال الثاني» واختمل أن 
يُوجدَ الحَيوانُ وَلاَيُوجدَ لذ في أخحص آخَر يَخلّف النَّاطق الَفِي كَالصّاهل مَثلا» 
لاشتحالة وُجود الماهيّة حارٍبحة في غَيْر ني من محزئيّاتها. 

إذا عم هذاء فَالوْحوبُ <أيضاً> مركب مِنْ جَواز الإقدام وهُو أَعَمِء لصذقه مع 
سَائر الأخكام سِوّى النّحرِي»» وَمِن امتناع الك وَهُو ألحخص» إِذْ به امتازٌ عن سَائرٍ 
الأحكام» كائتياز الإنسان بالنّاطقية عَنْ سَائرٍ أثواع الحيوان. 


1 انظر في ذلك المحصول /342:2 وما بعدهاء وشرح تنقيح الفصول : 141. 

2- انظر المستصفى /74:1) حاشية التفتازاني على شرح العضد /6:2) شرح تنقيح الفصول : 141» والإبهاج في 
شرح المنهاج /141:1. 

3 راجع المستصفى /74:1. 

4. سقطت من نسخة أ. 

5 وردت في نسخة ب : على. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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لّوا قلا مغلا في شَيءٍ : ل منع عَنِ الثَركِ <فيه>2, جار أن يَقَى فيه وار الإقدام 
كالإباحة وغَيرهًا. 

ولَوْ فنا : لا ججواز إقدام؛ عُلم أَنَ ليس ؟ م امتنائح ارك كمّا في التّحرِيم. 

ولَوْ قُلنا : لَوُجوبَ ومُو مَسألتناء فُقَد عَلِممَا أَنْ لا مَنعَ من الثَركَ قَطعاًء إِذْ هذًا 
هُو القَيدُ الأَخَصٌُ الذي به تَحَقّى الؤجُوب. 


2. 


2-0 


م يجوز 


و 24 ني م 2 : َ 


زُ ألا يبِقَى أيضاً الأعَم الذي هُو جحوارُ الإقدام» وهَذاة رَأي العرالي. 
ا مر زلا وح إل نكن حص 
ا 

ل 0 
يتستغر ب بَقاءَه أنه حزءٌ. وكُلَ من تعره هُو التُخيو <فْحَقيقٌ يق أن يُدكر يّقاءه إِذْ لَيِسَ 


بججزء» فإِنَّه كم 1 اخرّ 0006 
وَلهِذًا قِيلَ : «إِنَّ الخلافٌ مَعتّوي)4: بناءً على أَنَّ اللْرادَ بالجواز : الْمختَلف فى بقائه 
هُو النَّخيير>5. 


وقيل : «مُو لُفظي رَاجِعٌ إل تَفُسير الجواز»» فُمَن قُسرَه بِالعنَى الأَعَمء قالّ يبقائه 
أنه بز وَمنْ فَسّره برفع الحرج عن الفعل والَّرك علّى > مَعنّى التّخْيير قال بعدم 
بقائه» لأنّهِ بهذًا الحنَى ليس بججزء بلّ هُو مُقابل. 


1 وردت في نسخة ب : فإذا. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : وهو. 

4 انظر الإبهاج في شرح المنهاج /127:1. 
5 ساقط من نسخة ب. 
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وَقال الإشنوي' في شََُ 3 المنماج : «الدليل الدَالُ عَلى الإيجاب قد كان أيضاً دالا 
على الجواز فدلالته على الجواز <هلٌ>2 [هي ]3 يَاقية أمْ زَالْتْ بزوالٍ الؤحوب؟ هذًا 
تل الخلّف)* الْتهى. 

نّم قال في تير كلام المنهاج» بعد أن كرأ الؤجوب مُركبٌ مِنْ بوازٍ الفغل 

معٌ المنع منّ التزْك قال : «قاللفظ الدّال على الؤؤجحوب دَالُ على الجواز بِالتَضْمنء 
والنّاسِخ للؤجوب لآ يُناضي الجواز» فَإِنّ الوب يرتفع با زتفاع انع مِنّ الثّرك إذ 
المركبٌ يرتفع بازتفاع بحرئه» وإذا تقرر أن لاَيُنافيه بقَى دلآلته عَليه». 

قال : «ولّك أَنْ تَقُولَ : الدَلِيلُ الوَافعُ لمنع من التَّكء إن لم يرمع أيضاً وار 
لحرا سي عير د سراح لسر نايل ل لأا رلور 
الْدّعى إن رفَعهُ فلا كلام أَنِضاء وأيضاً َْدّعي بتقاه هُو الوا > معنَى اللخيير 
الذي في ضفن الوؤجوب مُو الجوَاز ؛ معنّى رَفْع الحرج عن الفعل» ليم الْدعَى 
إلا بيادة أخرىء تأي في اجُواب عن اغترّاض العرالي» ومع تلك الرّيَادة أيضاً فليسٌ 
مُطابقاً للدّعوّى كما سَيأتِي ! إيضَاحه)5 ا 

وَأعَادٌ باخر الكلام إلى مَا وقَعَ مِنَ البحث على قَوْلهم : «إذا نُسِخ الؤحوبُ 

قي الجوارٌ)»: وهو أن الجواز جنس.» وا يترم بفصله” إذ الفَضل عل لَه فلآيمكنٌ 
ويحودهُ بدُون قُصلهء كما َال القَائُِ : 


أيَا منْ حياتي جنس فَصْل وصَاله ١‏ ومن عيشت مَلرُوم لأزم قربه 


1 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 142. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 

4- انظر نهاية السول في شرح منهاج الأصول : 228. 

5 انظر نهاية السول في شرح منهاج الأصول : 245244. وقارن هما ورد في الإبهاج /126:1. 
6 راجع الإبهاج في شرح المنهاج /126:1. 

7.انظر ذلك في الإبهاج في شرح المنهاج /2127:1 وتشنيف المسامع /242:1. 
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أيوجدُ مملزوم ولا لآزم لَهُ مُحَال ورَجِنْس لم يَقم فضلهُ به' 


ا : بآنًا لا نُسلّم كؤن المُضل علّة. سَلَمنَا ولكن لآ تُسلّم أنه <لآ>< يَلرَم 
ناز ازتفاعه ازتفاع الجئس» ونا ذلك للم يَكنْ مضل يَخلقه» ولس كَذَلِكء قن 
الجوازٌ هنا مُمَدِ ميد با حرج علّى لتك فَإذا ارْتفعَ م هذًا القَيدُ خلقه قيدٌ آخرّ يُقابله : 

وهو عَدَم الحرّج في الثَّركة في الماهيةة» »كما كت قَبلَ الللسخ مِنَ الججوازٍ في 
الفغل والخحرج في الك مُقَتضّى الأمر الثال على الؤجوب» كذّلك تُركيث بعد 
14 التُشخ مِنَ الجُوازٍ / وعدّم احرج في الفغلء لكن لا مِنَ الأغر وَحْدهُ بل مِنْ 
تحموع الأمر وَالتّاسِخْ» أن القيد الثاني نما اسْتُفِيدٌ مِنّ التّاسخ» وهذه الزّيَادة التي 
أشارٌَ إل أنه ُحتَاجٌ إِلَيِهَاء له عندها لا تحصّل الْطائقة للدٌعوّى. 

قُلتُ : : ورد ما ذكرَهُ الإشنوي أَوَلَ بآن لَفظ الؤجوب لآ عُمُوم لَهُ كصِيغة حتّى 
يَدَخْلهُ اللتخصيص» أو أن اتح نا هُو في الحزئيات لا في الأخزاء. 

ويد مَا ذكرةُ ثَانياًء أن الجوازٌ م فَسرّه : «بالأعمّ» فلا إشكال عندةٌ في تقائه 
لجرل ومن لازو لتحيو قا عئدة ليس ين حيط إل الجن حيدت 
ركيب الجُزء » الَاقي مع خليفة* الَضل مُق مُقعَضَّى النّاسخ كما مرّ آنفاك» على نحو ما 
تقول في تركب الممكنة الخّاصّة مِنْ كتين حَامتين. 


وما ذْكرّهُ الا م أن قا الجواز في عبارَاتهم صَحِيحٌ» ؛ وإِنْ كان باغتبار الأمر 
والنّاسخ معاًء إِذْ لم يتعرصُوا للا مِنْه البَقاء. 


1 وردت هذه الأبيات في كتاب نهاية السؤل في شرح المنهاج : 246. 
2 سق سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

3-قارن يما ورد في الابهاج في شرح المنهاج /128:1. 

4 وردث في نسخة ب ؛ فالماهية. وكذا وردت في نسخة د. 

5 كذا وردت في النسخ. 

6 وردت في نسخة ب : أيضا. 


كد وويق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع ذم ١5‏ 


التَاني : اغترضٌ الشارحُ حكايّة الْصصّف القؤل ب «بَقَاء التذب», وخحكى مِنْ كلام 
الُرالي وَابْن القَشيِري! أنه م يَصر إليه أحدٌ: ا أن «الظاهر أَنَّ الْصنّف 
أَخدّه مِنَ المسودة للشّيخ جد الدّين بن نيميةة, فَِنّه َال : إذا رف الآئه عَن3 
الأخرفء تناز أن جع يدعكك الندان والاماعة وروي كال تحال الخنافلية» وفيض 
الحنفية)* انتهى . 

قال ابْنٌ أ بي شريف : «وفي أَخِهِ مِنْ ذَلكَ نَطي قن ظاهرٌ العبارة أنه شَارَة إلى 
مشألة غير مَشألتنا وهي أن إذا َل دَلِيلُ على نهم ترد بالأمر الؤبحوب» هل يجوز 
اا ال ور از 0 لباك واو 0 حكاهما لقاريي أَبُو 
5 على تقد ل 0 0 في المسودّة 
كيك لبيك جريكة اي تعي و قدي ة بل تملة أذ ثراة العذر السك ين 
التّدب والإبّاحة» انْتهّى. 

وبهذًا الثاني جزم العراقي مُعترضاً علّى الشّارِح, وقَالَ : «إنَّ الذي في كلام 
ال الأزله وشو بَعَاءٌ 1 00 ا 00 
0 


1 - عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري (.../514 ه)» الفقيه الشافعي. كان صاحب 
مشاركة في العلوم. من مؤلفاته : «اليسير في علم التفسير». وفيات الأعيان /206:2. 

2 هو عبد السلام بن عبد الله بن المنضر بن تيمية الحراني الحنبلي (590 / 652 ه) الإمام المقرئ المحدث المفسر 
الأصولي؛ من تصانيفه : الأحكام الكبرىء المنتفى من أحاديث الأحكام المسودة في أصو ل الفقه التي أضاف 
إليها ابنه عبد الحليم؛ ثم حفيده تقي الدين. شذرات الذهب /257:5. 

3 وردت في نسخةأ :على 

4 نص منقول من كتاب تشنيف المسامع /1 : 243242. 

5 هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الإمام أبو المظفر السمعاني (426 / 489 ه) كان حنفيا ثم انتقل 
إلى المذهب الشافعي. من كتبه «البرهان» في الخلاف. تهذيب السير /257:5. 

6- انظر كلامه المنقول من الغيث الهامع المخطوط والوارد في الضياء اللامع /453:2. 
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قلت : ومَعنّى (اصَرْف الأمر عن الؤؤجوب» في فَهُم الشّارِح) شواطرية لاخ . 
وفي هم ابْنٍ أبي شريف هُو صَرفهُ بتأويلٍ اول لَه عَلى ذَّلِك» ونا يَكوّن! الحكم 


5 أي الاختمالين لرنيئق 
5 وَمَعنَّى قولهُ «عَلَى النّدبٍ وَالإتّاحة» / في فَهُم الشّارِحء أي على كل من 
الدب والإباحة. 


وَمَعنَاهُ في فهم غَيْرهِ عَلى بَحمُوع النّدبٍ والوئاحة) أي : «المَدُ الّشْتَرك بَينهُما»» 
ولا يَحَفَى بُعدّهء إِذْ لؤ أَرادّه لَكانَ التّعبوكُ به أَوَلاة. 

الثَالتُ : صُورَة هذه السألة كما أَسَرنا يِه أولً» أن يْقعَ نسح مُ الؤجوبء بأنْ يَقول 
الشّارِع : نَسَختُ وجوبٌ كذاء |5 عوج يقد التوم اذ تخو ذللق: ما إذا نسح 
بحمنوع مُقَضَى الأ <الدّال>< على الؤجوب, مّعه مع التّرك وجوازٍ الإقدام, فَإِنّه 
لأَيْبقَى اللجوارٌ حينئذ بلا إشكالء وإنا يَصيرٌ الأَمْرٌ <إلى>؟ مُقابل ذلك مِنّ التُحريم. 

الرّابع : تحل هذا أيضاًء ما إذا نُسِحَّ الؤجوبٌ لا إلى بَدل مُعيّنء ما إذا قَالَ : 
نسحت الؤجوبٌء واْبمتُ اللإياحة أو الكرامّة أو التّحرِي أَوْ نخو ذَلِكَ» قلا خلاّف 


0 : اغترض بَقاءُ الجواز بتسخ وُبُحوب اشتقبئال بيت السك فَِنّه ل يبق 
بَعدَه بجَوازٌ 


وردت في نسخة ب : كان. 

وردت في نسخة ب : أولى. وكذا وردت في نسخة د. 

وردت في نسخة أ : من. 

مقطت من نسخة ب. 

وهو ما يشير إليه قوله تعالى في سورة البقرة : 144 للد زى تع وك فى التعار لنوَتتَئَكَ ْلَه رَسَنهَا مول 
رَعْهَلَك عر التنجد الَْرَار وَسَيِتُ مَا قشر لوأ شر وجوه عَطرَمُ إن ألذَ ونوا الكتب لْعلَئوت أنه آلْحَنُ ين ريح وَمَا اهفل 
و عَم يمْمَلُونَ © 4. 


كن ل ا ليك ينا 


المع 
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7 70 ا : 2 

وَأحيبَ بما مَرّ : أن الركاسبي ااره بانتفاء ججميع الأخزاءء إذ القائلون ببقاء 
الجواز م يَعدُوه قضية كُلّية حتّى يرد عَليهم النّقَضُ. 
قُْتُّ : وفيه نَظرٌء فَإِنَا لا نُسلّم أَنّ هذا مِنْ نشخ الؤجُوب» بل من نشخ الوّاجب. 
وَأيضا فَإِنَّه نَسحٌ إلى يدل وهُو اسُتقبال الكغبة وُجوباً فلا جهّة لهذا التبحث أصلا. 

(الكلام في الواجب المخير وَأقُوال العُلمَاء فيه 

«مشألة» : الأمه بواحد» غَيْر مع «منْ أَشياء» معيّنة 3 كخصال الكقارةً : في اليمين 
مَثْلةٌ «(يُوجب وَاحداً» منْها دلا بعينه)»» أَيْ واحد غْيْر مُعين) ويتحصل بأَىّ منهًا فعل» 
إِذْ يَصدّق عليه أنه وَاحَدٌ منها. 

«وقيل» : <إِنْ>! الأمرّ بذلك يُوجب «الكل», أي : كل وَاحد منْهاء ولكن 
«يقط» الؤّحوبٌ «بواحد» منهّاء إذا اقنّصرَ على فعله. 

2 7 0 07 2 5 .2 2 و م ده >" : 

«وقيل» : «الوّاجب» عند الأمر المذكور وَاحد منهًا «معين» عند الله تعالى» «فإت» 
صَادَفَهُ المكلف و فُفعلّه بعينه فَذَك» وإ اخطاء ولول فوهلم غلذ لوس ررك 
ذمتهُ. 

«وقيل» : هو أي : الوَاجب ا معيّن عند الله عا «هو ما يَخْتارّه المكلّف» فيُفعله, 
فهذه أَرْبَعة مَذاهبٍ. 

(وَجَْهُ تَفُسيم أفوال العُلمَاء في الرّاجب لخي إلى خمسّة مُذاهب) 

ووه التّهسِيم إِليِها أن الوَاجب إِمّا البغض أو الكل. 

وعَلى الأول التغض <إمّا>< مُبِهَم أَؤْ مُعيّن 

وعَلى الثانية إِمّا مُعيّن في نَفْسِه غَيْر تَابع لاختيارٍ المكلفء وإمّا تَابع. 
| 0 سقطت من نسخة ب. 


2 سقطت من نسخة ب. 
3-وردت في نسخة ب : الأول. 
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(المذهب الأول 

أَمَا الأول وهو أَنَّ الواجب وَاحَدٌ لا بعينه» فَهُو مَذهبُ <أهْل>! الخَوّة: ودَليله 
العَقلُ والتّقل. 

ما العقُلُ» فهو أن لأَمَانَ بالضَّرُورةِ <مِنْ>” أَنْ يَقُول السيدُ بده : لرمتُك أن 
176 تخيط هدًا النُؤب» / أ قي هَذِه الحَدِيقة أَْهِمَا فلت حَربت به عنٍ 
العُقُوبة» ولا سَبِيلَ إلىرَّكهمًا مع ولا يَِرّم فعلهُما. فَقَد ظهرٌ في مثلٍ هذه الصّورة 
أله يَجب الجميع» ولا بَعْض مُعيّنَ فَالوَاجبُ بَعْض غَيْر مُعيّنَه وهيّ مَعقُولة 
مُستّقيمة» فَتبِتَ الَطلوبُ. 

وأمّا التّقَلُ فَالنْص والإجماع. ما النّص فَقولهُ تَعالُ : اق َحََرئهة إطعام عَشَرَةٍ 
مَسَككينَ 4# الآية. نه يدل علّى وُجوب وَاحَدٍ لآ بعينه لِوْرودِها ب «أَوْ) الممَعَضيّة 
للتَخيير؛ وَذلِك يُنافي وبحوب الكل لجواز ترك التغض وَوُجوب وَاحِد مُعيّن 
لائتناع التُخيير بين الوّاجب وَغَيْره. 

وأَمًا الإجما» فَلأَنه يَجبُ تَرويجُ أحد الكفْرين [مِنَ]؟ الْخَاطبينَ» وَإعتاقٌ رَقَبة 
ِنْ رَقِيقه في الكقّارة علّى الخييرء ولو كَانَ لخي يُوجبُ المميع وجب توي 
الجميع وهُو حَرامٌ إجمَاعاًء وإعتاق الجميع؛ وهُو لاَيَجبٌ إِجمّاعاًء ول كان يُوحبُ 
وَاحداً معيا تمع متنافيانة» ذلك أن الي يققضي أن لايمخترئ بالآنكر لو أتى 
به» وَالتُخيير يَمَضِي أَنْ يُجترئ به وَهُمَا مُتدّافعان» وإذا بَطل الأران تَعيّن الآلخر 
وَهُو أَنَّ الوَاحبٌ وَاحَدٌّ لا بعينه. هكذا يُقرّره الأَصْحابٌ وفيه نُظدٌ : 


1 0 
جع المستصفى /67:1؛ المعتمد /79:1) المحصول /2273:1 الإحكام للآمدي /142:1, شرح العضد على 
0 :5 الإبهاج في شرح المنهاج /85:1» وشرح تنقيح الفصول : 152. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 المائدة : 89 
5 سقطت من نسخة أ. 
6 وردت في نسخة ب : متنافيين. 
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أما أولء فلن صصحة الؤقوع لآتَْقضِي الوفُو إِذْ كم من جائرٍ ل قَغ. 

وما َانياً» فلن الاشتدلال بالآية ة ملآ استدلال فجل الْرَّاع» إِذْ إذ هي قَرَارَةَ ! 
لأويلت كُلّها وَالَذاهب ِأَجْمعهَاء ؛ للضم أن يفوك : التُخيير لآ يُنافي حوب 
الكل حيثُ كان عَلى مَعنَى الاكتفاء بالبغض. َو أن لخر ياغتبار أل ما كفي 
وَوُجوب الكل ياغتبار الطلّب» ولا يُنافي ووب البغض اين أيضاً لأَنَّ لخر 
منظورٌ فيه إلى الخصوصيات, والَبين باغتمار مَا يق مِنْ ذَلك. 

إحسن الأحكام التَخُييرية بالإجماع مُسلّمة ولا ندل على ماري ا 

ا : أن جَمِيعَ هذه الاختمالات, إِنَا ما تدش في القَطع ما ذهبنا إليه» وأَمّاة 
الّن به فَإِنّ نَابتٌ إِذْ هُو الظاهِرٌ وما سواه ل وهذًا يكفي» د لست الْسألهُ 

دينيةة يُطلّب فيها القَطعٌ. 

وأا الأقوال غَيْر الأول في لمعل على ما ستَذكره بعد وَهيّ مُجمعَة على 
نكا الواجب امُخيره واشتدلوا بأأوجه : 

الأوّلء قَالُواغَيْر اين تجحهولء ولأَشَيءَ م من الَجهول يُكلّف يه وَالأولٌ وَاضحة 
وان لان أن علم مكلف وَالمُكلْف ما كلف به ضَرُورٍي» وأيضاغثر لعي يَستَجيل 
وُقوعة؛ ولأَشَيءَ مما يَستَحيلٌ وُقوعة يُكلّف به وَالأُول أيضاً وَاضححة, والثانية أن لا 
قائل أن لير تكليف بامحالي» والتبيجمٌ فيه من الأول» ليس لِشَيء من عَثْر لين 
يُكلّف به وهُو الَطلوبُ. 

7 | وأجيب : بِأَنّ ذلك في غَيْر لين مِنْ كل وه ولَيس ذَلِك هُناء فَإِنّ 
الوَاحدّ الكلّف به وإِنْ كان تجهولاً مِنْ حَيتٌ إِنّه أَحدُهاء وهو مَناطً لكر 
2 وردت في نسخة | : لأن. 


3 وردت في نسخة ب ؛ بينة. 
4 انظر المعتمد /729:1) الإحكام للآمدي /142:1. 
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مَعلومٌ مِنْ حَيتُ إِنهُ في ضِمْن أَيٍّ مِنها بعينه» وهُو مَناطً الامتكّال» فُصحٌ التُكليفٌ» 
غَايّة الأمر أنه إذا كَانَ لَه هَذا التَْيينء نكيف أطلق عَليه أنه عير مُعيّن؟ 
وَالجُوابُ : أن أَلقَ عَلتِهِ باغتبار الوه الأَوّلء الذي هُو مَؤرد التُكليف. 
َيالجئلة» فَالإْكال إِنَا يَلرَم لَْ تُلْف با لا يهم أو بقاع ما لا تين في 
لخَارج ولا شَيْء من هذّاء فَإنّ المكلّف به وَاحدٌ منهًا مِنْ حَيتٌ هذًا اللَفَهُوم وهو 
مَعقُول» ويقّع حَارجاً في ضفن وَاحد منها مُعيّن» ولا كال فيه. 


(الَذْهبُ الثّاني) 

لاني قَانُوا : لؤ كانَ الوَاحبُ واحداً لآ بعينه» لكان امُخيّر فيه <الّذي يَجوزٌ 
كه وابودا ذا يعينه شرو ة أن عدم عن أحد الْحقابلين يَقعَضِي عَدم تين الآحرء 
ولثالي َاطل» أنه إنْ كانَ الوَاجبُ والخير فيه>! مُتعَدّداً يق للشّخبرٍمَعنى» كما 
َو قيلَ : صل أو ازقد: إل تخي باو انتج وكزر واه وإذ كان تسد جنع 
مُتتافيان» إذ الؤججوت عنصي امتناع التّرْكء وَالتََخَييرُ يَف يَقنَضي عدم مَ ذّلك. 

وأحت أولاً بالتقض, بِأَنَّ مَا مرّ مِنْ تّرويج أحَد لين ونَحو ذلك وَاقعٌ 
إجماعاء ويَلرّم فيه مَا قرت إن ص فمَا كان جوائكم قَهُو بحوابنا وفيه نظو إِذْ لا 
يُحملوتّه إلأ على مَذْهَِهِم فلا إذكال عِنْدمُم. 

وَنَانياً بالحل» وهُو أَنَّ التَخيررَ كان بحسب الخصوصيات» والؤبُموب كان 
بحسب الانيهام» فما وَجبَ مِنْ وَاحدٍ لا بعينه لم يُخير فيه وما حير فيه مِنْ كل 
وَاحد بعينه لم يَجبء إذ الفَرضُ أَنَّ الاب غَيْر معن لقع النُخيير بن الوَاجب 
وغَْره» َل بن أياء وَاجد منها وَاجب لا بعينه» وكل منها بعينه غير وَاجبٍ بل تخي 
فيهء وهدًا ُو العنِي بِقَولَا في النّسميّة الواجب المخيّر أي : في أَفْرادِهء لأَنَّ الوَاجبَ 
كن حاكن وإله تقض" 


2- جميع فقرات هذا النص منقولة بتصرف من شرح العضد على المختصر /238236. 
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(الَذْهِبُ الثالت) 

النَّالتُء وَمُو لِلقَائلينَ بوجوب الكلّ'. قالُوا كما عَم فَوْض الكفايّة الجَمِيع؛ مع 
أنهُ على التَّخييرء كذلك هذا يعم مَع الاكتفاء بالتعضء إِذْ هُما مُتسَاويان في خحصول 
العلخة كيم ١‏ 

وَأَحِيب أولاً بالقرقيء أنهو ف الإجماع نَم على تَأنيِم الجميع» ؛ وهنا لم بقع على 
التَأثيِم بتك كل وَحد. وكيا الاعنكاكم من الور لهرورةء وهو أنَ تَنِيمَ وَاجد 
1/8 لا بعينه غَيْر مَعقُول بخلاف / وُجُوب وَاحد بعينه فإنّهِ م ول 

(الَذهِبُ الرابع) 


الرَابع» وهو لَن رَعمَ أن الوَاجب مُعيّن عند الله تَعالى قَانُوا ا لآ بدٌ أنْ د 
ا أَمرَ به ليكونَ مُعيناً عندة. 


د 
3 


وجيب بن َعلمه بالوجه الي أَمر به فَِنْ أمرَ به مُعيناً عَلمهُ مُعيناء وَإِنْ أمرَ به 
ا أَيْ “ مِنْ حَيتٌ إِنَّه أحدّهاء وَحب أنْ يَعلمَه مِنْ حَيتُ إِنَه حدها! 

الخامس» وهُو لُن رَعمَ أن الوَاجبٌ هُو ما يَحْتَارة المكلفة, قَالوا : الله تَبارَك 
وتّعالٌ <يَعلمُ>6 مَا يَجُتَارُه مكلف » فَيَكونُ هُو الوَاجب من حي 


حيث إنَّه أحذهاء لمن 


١م‎ 


1 انظر المعتمد /729:1, الإحكام للآمدي /142:1» والبحر المحيط /187:1. 
2 قارن مع كلام العضد على شرح المختصر /1 : 241240. 
3 انظر المعتمد /87:1؛ المحصول /274:1» شرح تنقيح الفصول : 152» الإيهاج في شرح المنهاج /87:1) وفوائح 
الرحموت /66:1. 
4 وردت في نسخة ب :أو. 
5 انظر المعتمد /91:1, وهكذا حكاه ابن الحاجب. انظره مع شرح العضد عليه /235:1. وقبله الغزاللي في 
ا :68» وحاشية التفتازاني /225:1. 
6 مقطت من نسخة ب,. 
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حَيتُ خُصوصه ولا وَجبٌ إذا الْتارً رَيْد العنق» واتارٌ عَمْرو الإطعامَ أَنْ يَخمَلقًا 
فيما يَجبٌ عَليهما ومُو يَاطلٌ للقطع بأَنَّ المكلفِينَ مُتَسَاوُونَ في التُكليف» وَإنا 
يَحْمَلفُون في الاختيارٍ. ١‏ ْ 

وفيه نَظرٌ إذْ لمان من التفاْتء وَأَنْ يكونَ حكم لله تعالٌ في حق كُلْ مُكلفى* 
هُو مَا يُختارُه كمّا هُو أَحدٌ المَولْنِ في نَصْويبٍ الْجتهِدِينَ. 


تنبيهات : (في مَزيد تَرِيرٍ مَذَاهب العُلمَاء في الوَاجب المخيْرٍ) 

الأول : الَؤْل الثاني ومُو وُجوبُ الكل ؛ منْقولٌ عن أبي هَاشْمة ومن تُبعهُ مِنّ 
العمَِلة. وقَالَ الإمام وغيره أله ل خلاف بَينُ وت القَوْل الأول في الحتَى» وعبارتة 
في المخصُولٍ : «قالت امِل الأ مر بأشيّاء على التُخيير شدي يعون الكل 
على النّخييرٍ. وفَالت القُقَهاه : الوَاجبٌُ وَاحَدٌ لا بعَينه. 


وَاغلم أنه لآ خلافٌ في الى بين القَوْلينِء لأ العمل قَالُوا : الْادُ من قُولنا : 
الكل وَاجِبٌ على البدل» هُو أَنّه لآ يَجَورُ للمكلّف الإحلل بجميعهاء ولا يَلزمُه 
الجَمْع يبتهاء ويكونُ فعل كلّ وَاحدٍ منها مَؤكولاً إِلّ التياره وَالْقهَاء عنؤًا بقولهم : 


و 


الوَاجبٌ وَاحَدٌ <لا> بعينه هذا المعنَى بعينه : قلا يحم يتَحَمّقُ الخلاف أصلةٌ)؟ انتهى. 


وُمثله ما تقل <عَنْ>؟ إِمَامَ الحرّمين» أنه ل يؤتض صححة التقلٍ عَن أبي هاشم 
قال : «لأنّه لينم التَارِك إثم من ترك وَاجبات» ولا يقول بغواب قاعل الجميع ثُواب 
منْ عَملٌ وَاجبات» والفروؤْض يُسقط بالبتعضء فَلَمْ يَبقَ خلاف»7. 
1 وردت في نسخة أ : اختيار. 
2 وردت في نسخة | : واحد. 
3 عبد السلام بن أبي على محمد الجبائي (247/ 321 ه) المتكلم المشهور. كان هو وأبوه من كبار المعتزلة. 
وفيات الأعيان /183:3. 
5 نص منقول من المحصول /2 : 267266. 
6 مسقطت من نسخة ب. 
7 نص منقول بشيء من التصرف من كتاب البرهان /190:1. 
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وهب آحَرُونَ إلى أَنّ الخلاف معئوي» وأَن الَائْل يجوب الكل يَقول ينم 
بتركها لع ك2 وَاجبات» ويُتَابٌ بفغلها نُوابَ فغْل واجبات. والظاهر الأوّل 
وفنا 


وكذا مَببَى إنْكار النُخيير مُطلقاً و والقنح العقليّان» َالأسَاعِرة نا 
اعْتقَدُوا أَنَّ الأشياءً لاَ تسن ولا نه تقبحُ بتفسها3 ٠‏ ل يُبالُوا أَنْ يع دوا لفكي يرن ألو 
وأنَّ الواجبٌ #زاحة يلها: تخصل فى مدن أن رنها. 

وغَيْرهم لا اعْتَقَدُوا الححشن م هُو الَعين للؤّجوبء فَلاًبمكن التُخيير يَنّهِ وين غَيره 
1/9 وقد قد عَلنْت / بُطلانَ هُذًا. 


على أنه لّو كان الأمر : كماه زَعمُوا ليتع التُخيير» ِصِححة أن يق بن أياء كلها 
حسئة» ولايَجبُ أَنْ يَجب كُلْ حسّن» بل خَاية ة مَا يُدعَى أَنَّ كُلَّ وَاجب ححسَّن دُونَ 
الفكس الكل . 

وذَكرَ يَعصّهِم في هذًا القَؤل مذْهَبين : أحدُّهماء أَنَّ الكل وَاجبٌّء على مَعنَى أنه 
إنْ أنَى بجميعها وَقَعتْ كلها وَاجبة. الثاني» أَنَّ الكلّ وَاجبٌ علّى البَدل. 

الثاني : القَوْل الثَالتُ وهُو أَنَّ الواجب <مُعين>؟ عند الله تَعالَ لآ عندّنا هُو 
4 3 2 اش نلعم 4ت * ا :2 7 7 ع2 
المعوف بالرابجح فإِنْ الأشَاعرة يُنسبوته إلى المعتزلة» والمعتّرلة يُنسبونّه إلى الأشاعرة» 
انمق المُريقان على بُطلانه»» وكأنّ كلا منهُما يُرجح به الآخر 


قال الأصفهانيٍ في الكاشف /25:2 : «الذي يظهر من كلام الغزاللي وابن فورك أن الخلاف معنوي». وهو 
ما ردد معناه ابن حلولو في الضياء اللامع /317:1 بقوله : «ثم إن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في المسألة معنوي 
عند الأكثر». 

2 وردت في نسخة ب : تارك. 

3.وردت في نسخة ب : لنفسها. وكذا وردت في نسخة د. 

4 وردت في نسخة ب : على ما. 

5 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

6. انظر المعتمد /1 : 7978, المحصول /2274:1 شرح تنقيح الفصول : 2152 فواتح الرحموت/66:1 وحاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع /94:1. 
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وَقِيلَ هذًا إعا هو ة في الرّابع فخ الدع وكات المكلقن) وَهُو الظاهر من عبارَة 
الملحصول» قال يعد كر ما تقَدم ما نض : «بَلْ هَاهنا مَذُهبٌ يَرويه أُضْحابنا ععن 
المّرلة» ويّرويه امل عن أضحابناء واتَّفقَّالمُرِيقَان على فُسادهء وهو أَنَ الاجبٌ 
وَاحدٌ مُعيّن عنْد الله تَعالَ» غَيْر مُعين عندَنَاء إلا أن الله يج عَلِم أَنَّ المكلّف لا يَختارٌ 
إلا ذلك الذي مُو وَاجِبٌ عَليه)! انتهى. 

وَصَرحَ بذلك ة في التقيح فقَال : «وَيُحكى عن العتزلة أنه تعلق بواجد مُعيّن عند 
ال تُعالَ» وهو مَاعَلِم أن امكف سُوقعة وَهُمْينلُون أيضأهَذا اذهب عن التهى. 

الثَالتُ : : القَوْلانٍ الأخيران وَاحدٌ) فَإِنَّ الوَاجبٌ في كل منهُما وَاحدٌ مُعيّن عند 
الله تَعاكة وإنا اخثلف في أَنَّه <في>3 الثّالث وَاحدٌ أبداً» أفائة 0 ؛ أصابه وأخظاء 
من أحطأة» وفي الَابع مو بع لالحيار المكلُفء ولهذًا أزموا أن يُختليف التُكليف, 


ْم إن الإثزام لاخ وكيا تمن الطوار نارول العَادَىَ إلا قُمنَ الججائر 
أن يَسلكَ الله بالمكلمِينَ سنا وَاحداً في الالتيار في ّم الواجب» وَأُلزمُوا أيضاً أن 
وُجوبٌ الوّاجب قن تّرّرِ قل وُجود المكلّف واحتيارٌه إِذْ هُو أَزلي فكيفٌ يُتبع 
الاختيار؟ 

وفيه أَيْضاً نَظرء إذْ لآ مانع م ِنْ أنْ يكونّ الحكمْ الأزلي هُو ما يَختاره المكلّف» 
وهُو سَابق على وجود الاختيار بالفغل حا رجأ وعلّى مَا ذكرنًا مِْ اتحاد المَْلِينٍ في 


لعي قد رنا المئّن. 
وحكى الشَّارِحُ عَنِ ابن السّمعَاني في الرَابع» أن مَعناة أنه يتين بالفعل فيكونُ 
نهم فيل الفغل مُتعَينا بَعدَ الفغل)4. 


1 نص منقول من المحصول /267:2. 
2- انظر شرح تنقيح الفصول : 152. 
3 لي 

4 انظر تشنيف المسامع /246:1. 
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وَحكيّ أيضاًعنٍ الشّيخ تي الذين أنه َال : «الْمُلف في الوّاجب المُخيّر فقيل : 
150 الكل / واحت على البدل» وقيل : الوَاجبٌ وَاحدٌ لآ بعينه يَتعَيّن بالختيار 
المكلّف. وقِيل : يتعيّن بالفعل لآبالاحتيار» ' انتهى. 

قال الشّارِح : «وَحِيئئذ تُصيرُ الَذاهبٌ حَمْسّة قَال : ولا يَُالُ إنَّ هذا هُو القَؤل 
الأَوّل الصّحيحء لأَنَّ مَذمّب أَصْحابئا أنه مهم لم يَرَلء وإذا قعل فُمُتعلّق الؤّجوب 
مُسمّى أحدمّاء لا ذلك الْفعُولُ بحُخصوصه) الْنَهَى. 
قلْتُ : ولا يَخْلُو هذًا مِنْ تَعشُفء فَإنَّ <ممًا> لا يَمتري* فيه دُو عَقل أَنّ الكلّي 
تعلق فى قبدن جوياتوال حي علد اطتكانا خن الؤاه الكلى اويقدى 
[ني]” الخارج الي بدن خرناك انبتي فمل تيا منها ذ, فَهِيَ الوَاحبُء من حَيْتُ 
وبحود مَفَهُوم الوراجب فيا لآمِنْ حَيثُ إِنّها بخخصوصها مَفَهُوم الاجب. 

ل ل ل ل 

مُسمّى الإنْسان» ولَولاً تَحقّق الكلّي؟ ذ في أَقْرادِِ لم يَحصّل لكي ؤجُود خَارِجِي 

أبداء فكدًا اركب :ناا ممق تعر اكالم تحقل اعرد اسان 
وتَعدّر الامتثال» فلا مزيّة أَنَّ الرَاجبٌ مُتحققٌ في ضمن الفَرد وَمُتعينٌ به. 

نَم تحط الوؤبحوب هُو اللي لا الحرئي» ولكن الكل موبجود في ضفن الجُزئي 
ومُتعيّن به» وهُو الذي به يَحصّل الامتثال وتَِرٌ الدّمةُ. 


قارن بتشنيف المسامع /1 : 246 - 247. 
نص منقول بتمامه من كتاب تشنيف المسامع /247:1. 
سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة أ : يخير. 
سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة ب : ولو. 
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وَقُولّهم : «إِنّهِ لا يال مُبهما'ء وأنّه إذا فُعلَ فَمُتعلقُ الوّجوب مُسمّى أحدماء ل 
ذَلكُ المفعُول بخخصوصه». صَحِيحٌ على معنى أن مُتعلق الوؤحوب عندنًا , بالأصّالة 

هُوَ البهم؛ ولآيَالٌ هذًا الاغتب مَعقولاًء وإذا قعل الَُخصوصٌ فَاحتقدُ أيضاً هو أَنَّ 
الرّاجبٌ عَلينَا هُو البهمُ لا هذا بخصوصه. 


ولكن كا قعل هذا اللخخوص تاذ به الزابجب: ول يتأدٌ به إلا لكونه مؤجوداً 


07 
0 


مِنْ ضمْنهة وأنَّ السَّيِءَ الواجب قذدْ وقعٌ» وقّد كان الواجبٌ يّصح أنْ يتأدّى بغر هذًا 
المخصُوص ثُمّ تَأَدَى بهذا فصع أنه م يتعّ قبل الؤقوع وتعيّن بَعدهة. وعَلى هذًا 
فلا مازع أن يكُونَ فول الْحمهَورٍ هو ما ذكرة ان [الشكان ولا وُهَو انما ماذك: 
الكَّيْ م تَقِي الذّين في القَول الثّالثء فلاً تَصيرٌ اذاهب حْمْسَة. 

0000007 القَْل الثاني» من أن يتين بتار المكلف أَيْ :ونم 
ام بالثّالثْ تعيد» إِذْ مَعناةٌ أنَّ المكلفٌ إذا الكثاز خطلة يد الإضال 
مَثلا ليتفعلهًا تع ساعل 1 1 رك لاقدل لها يسنا علا ادك اسن يَقولّه إلا أن 
يكُونَ ترره. والله أغلم. 

181 وبَعدَ القَراغ مِنَ الببحث المَذكُورٍ : من أنه ل مَحِدُور في ,َ تَعجّن الوّاجبٍ / 
عندنًا بالفغل» رَأَنْتُ نوه عند الإشنويء وذكرة وَلِي الدّين العراقي أيضأء وأنّه له 


يَلرّم مِنْ تَعيّنه بَعدَ الؤقوع تعينه في أَضل التكليفٍء والمَحدُورُ مُو الثاني لا الأول 
فَالْحَمْدُ لله. 


1 حرر ابن الحاجب معنى الإبهام فقال : «إن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين النصال ولا تخيير فيه» لأنه 
لا يجوز نركه. ومتعلق التخيير خصوصيات النصال ولا وجوب فيها». راجع المختصر بشرح العضد /235:1 
2 وردت في نسخة ب : صحة. 

3 وردت في نسخة ب : ذكره. 

4- وردت في نسخة أ : ندر. 
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(إذا فَعلَ المكلّف الكل أَوْتَركَ الكل َمَا الحُكم؟)4 

«قَإِنَ فعلٌ» المكلّف «الكلٌ». أَيْ : ايان الخ فيها! <رَنَبهَا >2 أعلى 5 
نواباً وعقاباً. 

«قَقِيلَ الراجب» أي : المُنابُ عَلَيِه نَوابَ الوّاجب الذي م هو أمْصَل مِنْ نُواب 
المَنْدوب هُو «أَعْلاهًا»» أنه لَو افصَرّ عليه في الفغل لأثيب عليه تُوابٌ الوّاجب» 


ضَوُورة أن تأدَى به الاجبء فَضَّعٌ غَيْره إِلْهِ ل يُْقصُه عنْ ذلكء ويْكّاب على غَيْره 
نُوابَ المَندُوب3 إِذْ ليجب عَليِْ إل وَاحد كما مَرَّ والبّاقي إخسان. فهو مَندوبٌ. 


«وإن تركها» بجميعاًء والفّوْض بحاله من كؤْنها فيهًا أعلى وَأَدنى» «فقيل يُتاقب» إن 
م يُْمَر له «علّى أَدْناهَا» عقاباًء أنه للأئقٌ بكرم الله تال وّسعة رَحمَتهء ويكون في 
غيْرِه كَمُزتكب خلآاف الأَوْل برك امندوب. 


والحَاصلٌ أَنّهِ عند الفعل يَكونُ الوَاجبُ هُو الأعلى لِيتَعظم توابةه وَعنْد الثّرك 
يَكونٌ هُو الأدنّىء ليخفٌ عقابّه؛ في تْكهك» وهُو اللأَئق بكرمه تَعالى ذ في القسْمين. 


تنبيهات : (في مَزيد تتقرير محكم الككلف في فغل الكل أَوْ ترك الكل) 
الأوّل : قيل إِنَّ الحكم المذكور صَادقٌ فيما إذا ُعلّت الأشياء امير فيهّاء وفيما إذا 
فُعلّت <مَعا>؟ مُتَريّبة» ويُتصَرّر فعلها مَعا فيمًا إذا َكل في الكفارة <مثلاً>7 وُكلل 


وذلك كما لو أطعم وكا وأعتق في كفارة اليمين. 
انظر شرح تنقيح الفصول : 153. 
وردت في نسخة أ : العقاب. 
وردت في نسخة | : في تركه. 
سقطت من نسخة ب. 


0 
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فاَمَعَتْ أعالهم في وقْت وَاحَدٍ أ أَوْ وكل في البعضٍ وباشر رَ التعض» والصّواب أَنَّ 
هذا نا هُو إذا فُعلّت معأ <وأَما>2 إذا فعلت ؛ متب فَالوَاجب هُو أَوْلهَا لبراءة الذّمَة 
به والباقي نَذّبِ3 1 


الثاني قبل إن هذًامَبنِي علّى تعن الَااجبء والح عندنا أنه غير مُتعيّن» قَالواجب 
هُو أَحدَّها مِنْ حَيتُ إِنّه أحدّها لا بخصوصه. 

وفيه نر إِذ لأَيلرّم من تيه <بالفغل تُعينه>* ف في التكليفء وقَدْ مر هذًا التبخث. 

قَالْرادُ بكؤن الوّاجب مُو أَعْلاها أَوْ أَدْنَاهًا : أَنَّ َّ الذي تأَدّى به الواجب هُو ذلك 
وَعَليهيُكّابء لا أن مُو الوَاجب تُكليفاً» ولاَتحذُور في هذًا. 

الثَالتُ 0 كر المُصنّف مُعادلاًللقَول الأول ولا الثاني» وكأنّه لم يُحبده وما 
ذكرةُ هو الواقع ذ في المخصولء إلا أن الإمام لم يَسْقهُ هُ بِالفَضْد مَسأَلة» وإنّما ذكرهُ في 
ضمْن الأَجوبة عن الأْئلة والتَقَاسِيم الِّي ذكر. َأَحابٌ عن الأول وَالئاني نم قال : 
«وعَنٍ الث قال بَعضّهم : إِنّهِ يتستحيٌ نُوابَ الوَاجب علّى فغل أكثرهًا واب نَم 
2 قال : وعَنٍ الرَّابع قال يَعضّهم : يَْتحقٌ عقاب أدونها عقاباً* الْتهّى / الغرض 


منة. 


سي ما 
را فَإِنّ 0 وهو ُو القَاعلٌ ب مشا , بعباده .الثاني 5008 ا :هو 


اد لور تر اتيج يه 

3 - انظر شرح تنقيح الفصول : 153» وشرح الكوكب المنير للفتوحي /383:1» حيث ورد فيه ما نصه : « وذلك 
أن الأول هو الذي أسقط الفرضء والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة». 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 راجع المحصول /2 : 281280. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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الواجب هُو الْأَدْنىء وذّاك! لوّجهين : أَحدهماء أَنّه لو فَعلهُ لاجْمّرَئَ به فَالرّائدُ ل 


9 


الثاني» <أنّب>2 إذا كان الاب هُو الأَدْنَى» وامندوبُ مُو الأعلى وى الجحميعٌ» 
هذا بالوعرية وَهذًا بالقلزء كان <دَاك> أَرْفقَ بالعد وأنسب بكرم ريّه. وَقَد 
قال بَعضّهُم : «الحقٌ أَنَّ أن مَا كانَ في عِلْمِهء <أنْ>* لَوْ أنَى به كان مُسقطاً هُو الُناب 
عليه والمعاقّب» انْتهَى. 

وفيه نُظر لأنَّ مَذهَبا أنَّ كل مَا أتى به كان مُسقطأء فلا مَعنَى لهذًا التَقَدِيرِوَالله 
علّم. 

وَالطَاهرٌ على مَذْهيناء أنه إذا فعل وَاحداً مها فقّط فهُو الوَاجب» أَيْ : مُو الْذي 
ل ل 


أعده ياد تحن ولا عدون فيه وما بتو بهذا كله تعش 


أعك 


الوَابعُ : قيلة : : إِنَّ نُوابَ الواجب يَقُوقُ نَوَابِ الَندُوب بسَبعِين ضغفاء ورُوِي فيه 
حَدِيثٌُ؟ وهُو عِنْد الأئمّة ضّعيفء ولأَشَكَ أنه يغوقه في الجملة لِقَوله مدعي عَلوسَلر 


1 وردت في نسخة ب : وذلك. وكذا وردت في نسخة د. 

2- سقطت من نسخة ب. وبدلها وردت في نسخة د : وذلك. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر شرج جمع الجوامع للمحلي /179:1. 

6 . الحديث الذي يشير إليه اليوسي رحمه الله هو الذي رواه سلمان الفارسي مرفوعا في فضل شهر رمضان 
ونصه : (من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان 
كمن أدى سبعين فريضة في غيره). ولكن ما ساقه اليوسي من كلام المحلي بصيغة المبني للمجهول لم يسلمه 
وذلك لأمرين : 

الأول : ضعف الحديث المستدل به كما ذهب إلى ذلك ابن حجر العسقلاني. 

الثاني ١‏ دمن الفحرى لاح الصريد : والدللك وال اموس بامشلية ور ىلوتي ايبول كانه لون 
إعمالا للحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة صإيَدعَنُ أن النبي علوم قال : 
(إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) 
الحديث. ونفس التوجيه ساقه صاحب حاشية العطار /232:1. 
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فيما ويه عن َيه عرَِيلٌ (ومَا تقَرّب إلي عَبْدِي بِشَيءٍ أحب إل بم افتّرَطْْه عَليه) 


الخخامس : لم يُتععرّصُوا هّنا لا يُعرَف به كؤن <بَعغض»1! الخصّال أعلّى, ولا شَكُ 
أنَّ ذلك يَخْتَلفُء فَعنّْقى الرَقَاب مئلاً على من الإطعّام» وقد يَنُعكسٌ الأَمرُ كما في 
المجاعَات2 وَقَّد تَكونُ الكشوة أعلّى لبقّائها زماناً. 

(الكلامُ في مَسألة التحريم المخير) 
خَالدا على أَنْ يَكون المنهي عَنْهِ تحربماً ككلام وَاحد من لقان <ببّرْك>3 لآ بعينه» 
ترا ذمّة المُخاطّب [بترك]* تُكليم أي منهاء ولَهُ تكليم غَيْرءة. 

«خلافاً المكرلةة في منعهم ذلك» بناءً منهُم على أَضْلهِم السّابق ف في النَحْسينِ 
والثقيجء ا و ا رب مَصَلحَة 
وذَّلك يق يَقنّضي تَعْيْينه كما مر بّيانةُ» 

«وّهي» أن 3 مسألة7 ترم 5 أَيْ : كمَسألة الوَاجب - 
الختلافاً وَاْتدلالاً على ما مرّ فَيّقال هّنا علّى قياسه : النّهِيْ عن وَاحد من أَشْياء 
3 يَققَضِي ترم / وَاحد منها لا بعينه. 

وقيلٌ : يَقتّضي تحريم الكلء لكن على أن يَكونّ ترك الوّاحد كافياً في بَراءَة الذّمة. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة أ : الجماعات. 
3 3 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
4 سم سقطت من نسخة أ. 
5 انظر : الإحكام /161:1» الإبهاج في شرح المنهاج /79:1) شرح العضد على المختصر /2:2) وشرح تنقيح 
الفصول : 172. 


7 وردت في نسخة ب : علة. 
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م 


تَعالٌء فَإِنْ تَركة هُو بئفسه فذَّاك وإِنْ ترك 


- 


وقيل : المحرّم منها وَاحدٌ مُعيّن عند الله 

وقيلٌ : المحرّم المعيّن منها هُو ما يَختارهُ المكلفٌ فَيفعله» وعَلى الأوّل إِنْ ترركت 
كُلّهاء فَالنَوابُ على دك أُعْلامَاء وَِنْ فُعلّت فَالعقابُ عَلى فغل أَخْفّهَا. 

لح رو ا و لا اي 

«وقيل» : إن لني عن واجد مُنهم من أَفياء معي «لرد به» أَيْ : بص بصيكته «اللغة» 
افاذكيوما َدْ به اللّغة فَلايْيْتء وَالقَائلُ به امُعتزلة أَيْضاً. 


تنبيهات : (في مَزيد بان مُسألة ترم واحد لا بغينه 

الأول : تله حيتٌ ذَهبُوا إلى <امتناع>< تَحَريم وَاحد لا بعينه كامتناع إيجابه 
عندهُّم اخْتلَقُوا : 

فَمنهُم من مَنعهُعَقَلاء عا علّى أضلهم من أَنَّ النّهى عن الشَّيءِ نما هُو لقبحه. فَإذا 
اورت أضياة: إن بحت كلها اشتوث في الُحرمء ون بح بَعضها قط عي وذ 
مر مل هذا في الوَاجب المخيّر. 

ومنهُم من مَنَعهُ لفظأ فَقَالُوا : م ترد بالنّهي على التَحْيم اللَعّة كما وَردتُ بالأمر 
به» وقولة” تُبارّك وتعالى : «إولا نَِعْ مهم اما أو كَفُورَا#» النَّهِيّ فيه عَنِ الجميع» 
وَ«أَؤْ) بمعنى الوّاوه. 


1 يعتبر هذا قولا ثالئا في المسألة؛ حكاه الباقلاني في كتابه التقريب عن بعض المعتزلة» وذكره إمام الحرمين في 
التلخيص. انظر حاشية العطار على شرح جمع الجوامع /135:1. 

2 سقطت من نسخة ب. وكذا وردت في نسخة د. 

3 وردت في نسخة ب : وقال. 

4- قارن ما ورد في تشنيف المسامع /1 : 251250. والآية رقم 24 من سورة الإنسان. 
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وَابجَوابٌ عن الأَوّل : أن لبح العقلي بَاطلٌ كما مر مع أن لو سُلْمَ يكن مَانعٌ 

مِنْ أَنْ يُقَجما وَاحَدٌ مِنْ أَشْياة» على <مَعتّى تَى> أَنَّ فعلّها بجميعاً قَبيج» وك بَعضهًا 

وعَنٍ الثاني» بن الكلام نا ُو في وُرود التي التو عَنْ وَاحد من أَشياءء ويس 
الكلامٌ في صِيئّة التي الحَادة حنَى يُطلّب وُرودُهاء م لا نُسلّم أن «أؤ» في الآية 
المذكُورة وَتّحوها لا تُصلح للتُخيير, لولاً مَا عُلم مِنْ حارج مِنْ كؤن النَّهِي مُنْصبًا 

لى لطبي 
باثقل؛ ُو الطايق لصارة ل واُطابق للتقل. . 

َوقع تعض الشّارِحينَ نَم كر مِنْأنّه ترد به ال بحواب عن المختزلة» حَيتُ 
0 ا ل 
ل بعينهه <فزنه>ة © 1ن ين الجا ولا ل زفت بن للق وغل بعلا اقرب ينا 
فَاجوات هو الجواث. 

الثَالتُ : استشكل القَرافي اللَسألَة» با حاصله القَْق بَيْن الأمر وَالنَفِيء فإنّ الأمر 
4 يتعلقٌ /بالقدر اميرك وَل يَلَرَم من إيجَاب المشّرك إيججاب 15 من 
الخصوصيات. بخلاف انه َإِنَّ تُعلقه بالقّدْر المُشبّرك يَقتضي تُعلقه بجميع 
الخصوصيات؛ ضَرُورة أن الف عن الُشتّرك لأ يُْصَوٌر ِل مٌ الف عنْ بمِيع 
الأفراد» وعَلى هذا فلا يُوجَد الحرام العرة: 


1-وردت في نسخة ب ؛ قبح. 
3 تلط من اديه بجا 
4 انظر شرح تنقيح بح الفصول : 172. 
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وَأَحيبَ : بن المشترك ا يَتحَفّقَ في ضغن فد مُعيّن» ومَعلومٌ أنَّ 
رد يناي الكفٌ عَنهُ في آخر. قُلْتُ وَهُو طَاهِوٌ. 

فَإِن قلت لا ا كي لي اتوي لخر 
ْو ب تعنى تفي ولا ذَِ الأ َه في تعى الإثبات. 

قُلْتُ : ذَاكَ 2 لَوْ تَسلّط النّهئْ على جِئْس لِيعُمّ أمًا إذا تسلّط عَلى وَاحد فط وهُو 
فض المسألة قلا. 

عَم هنا دَقِيَة لآ بد مِنَ اليه لهاء وهيّ اح ال الددده 
في هذا القام أغلوطة َل فيهَا البدري عن هَذِهِالَدَارِك: فينُوب مِنّ الحمامٍ غير 
مُطهّر. وَذْلك أنَّ القدر الُشتّرك>* إذا أطلق؛ إِمّا أَنْ يُعَنّى به به الكلي المنطبق على 
بجحزئياته» كالإنْسان على أفراده» والفَرس والشَّجَر وَالحَجَر وتو ذَلِك فهذًا النُؤع 
يَصدُّق على بججميع أفرَاده مِنْ حي هتما مَاهيتهاء أو بحزء منهاء أَوْ عَارضٌ لها عَم 
اام 


.ملكا 
5-7 
3 

0 


وما أن يُعنَى به ما يَصدّق عَلى الأراد وّجد ماء كاسم الجلس إذا أريد به وَاحدّ» 
كقَولك : يت رحلا أَوْفّرسأء أو وَاحداً مِنَالنّاسِ أو نَخو ذَلِكَ» فَمثْل هذا يَصدّق 
على أفرادِ في الل مِنْ حَيتُ إنّها كلها رَجلَ أو فس أَوْ واد مثلء وَلَكن خا 
به شَيءٌ مُعيّن في الخَارٍج لا تعدّد فيه أصلاً. 


ال 


1 وردت في نسخة ب : وهل. 

2 وردت في نسخة ب : ذلك. وكذا وردت في نسخة د. 
3- ماقط من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : يجوز. 
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وَأمّا بالاغتبار الثاني» فَبِإِلرَامِه أيضاً منْ حَيتُ حقيقته يَعُم سَائر الأفر 5 التى 
تَنطبق عَليهًا تلك الحَقيقة» ومًا لزمه! مِنْ حَيتٌ الشّخْص الرَاد منة2 هُو حاص به» 
وَلايكونُ لِغره وقد يَجورٌ أن يكون أمثاله” في غَيْره. 

إذا عُلِمٍ هذاء فَموْلنَا أئر يواجد مُبِهم أَْ ني عن وَاحد مُبهَِ وأَنَالأَمْر والنّهيَ 
م د دأو كني لمر ف 0 
حَقيقّة عط على أثراد»وإناوَرةعلى فره ققط. 

ونا يي كرره على التَخيير» ٠‏ صَحٌ أن يْقالَ في كل منها أنه َرد َصح 
بهذا الوَجْه أَنْ يقال : تعلق الأثر وَالنَهِي بِالُْشتّركء لكن قَدْ عُلم أَنَّ الُشتَركَ هُنا قَْد 

155 ما قط َال حك مخصص / به ولا يَُوهُم عُمومة؛ ولا حابحة إلى مزيد تَقَرٍِ 

للمَشألة فَإِنَ الِب تكفيه الإشّارة . 

الذابع :شياتي ذكر لظ الله ويباف مو ضوع فى موضعه إن شاء الل تعالى. 

(الكلامٌ في مسأل فَرْض الكفايّة) 

«مسشألة ؟ : فَرْض الكفاية مُهمٌ يُقصدُ حصوله منْ غَيْرنَظر بالذّات إلى فاعله» 

فقَوله : «مهم» جنس» وعُلم به أن ما لآيكونٌ مُهمًا لأيكون مِنْ فُروضٍ الكفاية» 
وذْلك في الحرف والصّنائع يخُتلف بالختللاف البُلدان وَالأز مان. 

وتوكف وزل غز لقره ل لحرو قل يرع به فزع فليم إل ج11 
إلى القَاعل بمَعنَى أَنَّ فض العَيْن تعلق الطلّب؟ بإيقاعه» وتَعلّق بإيقّاعه مِنْ كل وَاحد 
1 وردت في نسخة ب : وملازمه. 
2 وردت في نسخة ب : به. 

3 وردث في نسخة ب : مثاله. 
4 ساقط من نسخة ب. 
5 
6 


وردت هذه المسألة مفصلة في المعتمد /138:1, شرح تنقيح الفصول : 155» والإيهاج /100. 
وردت في نسخة ب : المكلف. 
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من المكلفِينَ بغينه» فيه وَظيفانِ بخلاف رض الكفاية» لهس فيه إل الطيفتة 
الأولَى وهُوَا طَلب إيقّاعهء ولم يتعلّق النّظر من يُوقعه وما قُيْد بالدذّاتء لأَنَّ وض 
الكماية لآبدٌ أْضاً أن يُنظرَ إلى من يَفعله» وأكن ليس ذَلكٌ بالذّات وبِالقَضْدٍ الأول بل 
بالفُروض» ومُو أن الفغل لابدٌ له مِنْ فَاعَلِ ومِنْ نّم لأ يتين فَاعله بالطلب تَفْصيلاًه 
بل يُكتقَى بفاعل في الجملة. 

تبيهات : في مسأل فَرْضٍ الكفايّة وما يَتَصِل بها] 

الأوّل : إنْما ذكرٌ المُصئّف فَرض الكمَايّة هُناء لأَنَّ كلامّه في مبتاحث الحكم 
الشّرعِي وأفُسامه ومهُو يَنْقَسم ِلَى الإيجاب وغَيرهء وَالوَاحِبُ هُو الفَرْض كما م 
وهو ملقم إلى وض العين وض الكفاي بال إلى المشكوم عَلي فذكر هنا 
فوْض الكفايّة لاختياجه إلى البَحْث» ونا فَرض العَيْن فمعلومٌ» وهَّذا مِنْ أقُسام 
الأُسام. 

النَّانِي : أَضل هَذا التُعرريف مَنسُوبٌ للإمام الغَرالِيء ولّفَظَه المَنقُول عَنهُ «كل مُهِمٌ 
ديني يَقْصَدُ الشرٌ حصوله من غير نَظر إِلى فَاعلهِ)ة اْتهَى . فَغيّرهِ المُصنئّف بالرٌيادة 
وَلتّصَانء َأسقط من لَمْظَة «كل»» كانه ينها لتَعميم الأفراد» وَالتعرِيف إِنّما هُو 
بالحقيقّة لا بالأفراد كما تُقرّر في مَحلّه لامك أن ذلك لآ بَأسَ به عند مَنْ يتقصد 


مُجرّد <تّمْييزٍ> الشَّيْء وَتتقيحه فِي الججملّة غَيِر أَنَّتَركُه أَولَى كُمَا فُعلَ المُصصفٌ. 
إن قلت : ومع إشقاط «كل» يرم لصف الوْقوح في وَرْطة أخرّى» وذَّلكَ أنَّ 


كير للأفراد وكمالايُعرف النيء , بجميع أَفْراده لأ يُعَرَفُ يفَرد م مِنْ أفراده» وإِنْ 
كان لابدٌ من تمييزه» فتَمييزةُ السيم لطن فكان الوَاجبٌ تُعريف لمهم ب «أل» 


1 وردت في نسخة باو : 
2 انظر الوجيز للغزالي /187:2. وحكاه عنه الرافعي في كتاب «السير». وانظر كتاب تشنيف المسامع /251:1. 
3 سم سقطت من نسخة ب. 
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قُلْتُ : الأمد كذلكَ بالنّظر إلى مؤْضُوع للفُظءو لكن قَدْ سَاعَ اتجودال المتكر 
186 رتح عام لقا ل مُلاحظة الجنس / دُونَ اراد أو ملظل 
الفرئد التّوعي. 
وأشقط أيضاًلطة «ديني» تسمل لمعيف الهم الذي : كالجهاد وَالأَمْر باللّمروف 
وَالنَهْي عن المنكرء وَالدَُنَوِي : كالحرّف المهكة نْحُو الخرارّة والصّيّاعَة مَثلاً. 
لاد لاي ب «الدّينِي» على مَا قل عن لأنَّ اجرف عندة لئس م من الفُدو ض» 
قال : «لأَنّ في يَواعث الطباع إِلَهَامَايُنِي عن إيجابها»» وقد ذَكرّها في الإخياء مِنْ 
فُروض الكفاية كمَا عندٌ غَيْرِه. 


ولفائل ١‏ أن يُقَوْل 1 نالف إِناتُكون مُهمة وَجبُ» لا نوق عَلها من اثتظام 
أمْر المعاش» ١‏ انْذي د قَوامُ الدّينِ فهِي دينية بهذا الاغتبارٍ تتدخل في الديني أنه 


وَأسْقط أيضاً لفظة «الشّرع») وى القَضد للا م يُسمٌ فَاعلهُ اختصارأء إن المقام 


24 
| 1-0 


يُقتضي نّ الطلت إِمَا هُو مِنَ الشّرع. 

وفيه نَظرء فَإِنَّ التَعارِيفَ لا ينبي أَنْ يُعرّل فِيهًا علّى قَرائن الَقَام ونّخوه» مع 
ألَهُ أشقط قد «الذيني»» ويَردُ عَلِيه فسادُ الطردء يتحو ما لوْ قُصدّ قوم ِل التهاب 
أنوال قو م أَوْ سَفْكِ دمائهم ظلماء ويكونُ ذَلِك عندهُم م منْ أَقُوى امات للاسْتيفاء 


مِنهُم أؤ خسم مَضَرتهمء على أَنَّ من قم منهُم بذِك الأثر كان كافياً عن عه فهدًا 
نصذق علئه لتعريٍ» ويئ م لألمحصى كار 


َيقنَضي أَنْ تون هَذه المَمَاسِد نوها مِنْ فُروض الكفّايّة وهو بَاطِلٌ» فلو ميد 
ل لُرجتء بل يرد عَليه كير مِنْ وُروض الأَعيانٍ وسننها. 


1. لأن الحرف والصناعات مهمات مع أنها ليست دينية» ولذلك لو تركها الناس لألمواء إذ ما حرم تركه وجب 
فعله. 


138 ووو البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جم 6 


2 


أل يَرَى أَنَّ السّيدَ يُخاطبٌ بالرّكاة في أموال ف 3 هي إل عَبيده أَوْ وُكلائه أَنْ 
ونا ذل نيرود لا نا لوطا سبد ل عر ل 
عْرنَظر بالذَات إلى فَاعِلهء ولس فَوْض كفاية عَلى السَيدٍ ولأَعَلى لعي إذ الكلآم 

في الحُكم الشّرعِي؛ وَمِثلُ هَذا كثير. 

ورَادَ الْصفٌ قَيِد «الذّات) لَا ة قرّرنا قبل. وفيه نَظرء إذ اخّادُ اثنفاء التّظر إل 
القَاعل في الخطابء ولا شك أنه غَيْر منظور إِلّيهِ فيه لا بالذّاتِ ولا بالعرضء وأَمًا 
كونُ القاعل لا بد من فَبالنَظر إلى الؤقوع وهُو أَمرٌ صَرُورِي لا يَخْقَى على أحد. 

الثَالتُ : التَغير ب «القضد» في التُعريضٍ غَيْر بيّده فَإِنَ القَصدَ فيه منسوبٌ إلى الله 
0 ولأيصح ذلك لوجهيي : أحدهماء أن القَضد لأ تعلق يفغل ال فلا معن 
لقولنا م قَصَد الله2 ححصُول هذًا الهم مِنْ عباده. الثاني» أَنَّ الله تعان لو تعلق مُضده 
بفغل شَيءِ وجب وُقوعة» لأَنَّ «مَا شَاء الله كانَّ»» فيزم أنْ يَحصّل بجميع فُروض 
الكقَايّات أبداًء وإِلأَوَقعَ في مُلكه تال مَا لأَيُريد وهُو مدهب القَدَرِية. 

7 وهذا التُعبير وق في عبارَاتِ / النّاسٍ غَيْر الممنف» وَالاغتدَار له نا أن 
الَضد بور به عنٍ الطلب: فَإِنْ ضَاعَ عُرفاً صَحٌ أَخذهُ : في التّعريٍء وما بن ُوحظ 
فبه الُكليفٌ بِمُرض الكمَاية لا حصولة أُعبي اكليف التنْجبزِي لا اقم لاشتحالة 
تَعلّق القَضْد به. 

الرَابع : كؤن قوم ض الكفَايّة غيْر مُنظور فيه إلى القاعل لآ يَستقيمُ عقي 

أ لظ إل الخطابء فَلأنَ رق 0 
الختازه الممهورُ من أنه علَى الججميع فُواضخء ولا فرق به وين رض العَين في مَعنّى 


الخطاب» ونا يَفئرِقَان ني الإجرّاء بالبعض وعَدْمِه. 


1- 2 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة أ : إليه. 
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وأمًا َلَى مَا عند غَْرهم من أن ابعص سواة كَانَ مبهساً أو معينا عند الله فَذَلِكَ 
التغض أيضا هو المتخيز فَاعلاً في الخطاب. 

وأما بتار الفغل» فَواضِح أنه نا ُُوطِبَ يه على أَنْ َع مِنَ الكل أ البعض» 
فلا مَعتَى لِكُونٍ القَاعل غَيْر مَنظور إلّيهِ فيه» ولا معنَى للتُعرِيفٍ بذلِكٌ. 

َعَم القَاعلُ المنظورٌ إليه على القَوْل بالبعض غَيْر مُعيّن عِندَنَاء فكانّ الوَاجبٌ أَنْ 
يقال في التّعرِيفٍ : مِئْ غَيْر نَظر بالذَّاتِ إل فَاعله علّى ' التّيينِ َو النَمصِيلٍ أَوْ نحو 


ذلك» لا أَنْ يني النّظرَ مُطلقاً. 
َِنْ قُلْتَ : وكذا على القَوْلٍ ب «الكلٌ» القَاعل غَيْر مُعيّنه لأَنّه يَجيَرٌَ بالعض 
نا كَانَ. 


قت قت : ذلك بالنظر إلى البغلء أما بحسب الخطاب وَهُو مجع التعريف فال 
مُتعين وَهُو بجميع الأقْراد كمَوْض العَيْن وكون دَلِك على قَيِد أن كفي البغض إن 1 
تود الكل » لا يْقمّضي مُناقَاة ولا كؤن القَاعل عبر مَنْظور <إليه>< . 

وَالحاصل 5 على القَوْلٍ ب «الكل»» الفاعل لوو إِلِيْهِ بالذّات وهو بميع 
الأقْراد وعَلى الآخر هُو مَنْظورٌ إليْه أيضاء ولْكن لا عَلى التَعيينء والتُعريف لآ 
يُجرِي على شَيء منهمًا فُتأمّل. 

وَالامْتذارٌ لَّهُم أن كَرْض الكقّاية» نا كان مرجع الحكمّة فيه نا ُو إلى وُقوعه 
<في><3 الؤجود فقطء منْ غَبْر اعُتبارٍ امتحان العباد به» لعدّم اسْتمرّار حكمُّته كما 
تعره صَارَالفَاعِلَ فيه عبر مُعتر بالقَضد الأول بل تع حي يَتعَذّر خصوله من 
غير َاعلء فلم تَذَّرَ ذلك تَعلّى به الخطاب فَكانَ مَنظُور إلَيه . فَعدّم التظر إِليْه إما هُو 


1 وردت في نسخة ب : في. 
2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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بِحَسَب مُقتَضَّى الحكمّة لا التُكليفء والعنّى صَحِيحٌ» والتعريف لا يَخلو مِنْ عنايّة) 


الخامس : اغتُرض على التعريف بِأنّهِ فُاسد الطّوْد لدُخول سُنّة الكمّايّة» فَكانَ 
8 الوَاجِبٌ / أَنْ يُقال : يُقْصدُ حصوله بحزماً أَوْ لزوماً مثلا لِيَحوْجٍ1. 
وأحيب : بأَنّه رُسم بخاصّة إضَافية يَخْرٌج بها فَوْض العَيْنَء وذَّلكَ يَكفي. 


( زعم بَعض العُلمَاء بأفْصَلِية فُرضٍ الكفايَة على رض القين] 
«ورَعَمهُ» أي : فَرْضِ الكفايّة المذكور «الأستاذ» أبُو إسححاق الإنفرائنية. «وَإمامٌ 
اَرَمِين)) 3 المعالي» «وأبُوة» الشّيْخ 0 ل الجوئني4 «أفصّل من» فُوْض «العَينِ»» 


نا لكون فض الكفايّة يُصَان بالقيام به الكثير عَن الإنّم» وفُؤْض العَيْن إِنَا يَضُون 
<به>؟ القّائم نَفْسَه لأَغَيْر وإِمّا لكؤن مُصلحته عَامّة بخلاف فَْض العَين». 


تبيهات : (في مزِيد تير أفلية فَرْض الكفاية عَلَى فَرْض العين] 
الأول : : حكايةٌ الصف أفْصّلِية فض الكمّايّة عَنْ هذا الثّمَر فقَطء ره 
بالرَّعَم7 مُشعر بأَنَّ أُضلية ذَوْض العيّن عندة أظهر عفد أو أشيّر تقلذ. وَوجهُه أن 


1 وردت في نسخة ب : لتخرج. وكذا ودرت في نسخة د. 

2- انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 177. 

3 وردت في نسخة ب : أبو عمرو. 

4- عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني واالد إمام الحرمين (.../438 ه) الفقيه الشافعي الكبير. من 
تصايفه : «التفسير الكبير»» «التبصرة». «التذكرة». وفيات الأعيان /46:2. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 قال إمام الحرمين : «ثم الذي أراه أن القيام.تما هو من فروض الكفاية أحرى بإحراز الدرجات»؛ وأعلى في 
فنون القربات من فرائض الأعيان» فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه؛ و ل يقابل أمر الشارع فيه بالارتسام» 
اختص المأئم به» ولو أقامه فهو المئاب. ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على 
اختلاف الرتب والدرجات» والقائم به كاف نفسه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب» وآمل أفضل الثواب, ولا 
يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام لمهمة من مهمات الدين». الغياثي : 359358. 

7 قال ابن القوطية : ازعم زعما : هذا خبر لا يدرى أحق هو أو هو باطل» أي : لم يتبين له ذلك». المصباح 
اير /253:1. 
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اغتداء لاع به حت تَعرْض لوُقوعه وَلوقعهء وأنّه لامي فيه أحدٌ عن أده يدل 
على أَفْضليته دلآلة تُعارض دلألّة <حُمُوم>! الُصلحة السَابقة. وَاللَهُ أغلم. 

وقَال بَعضُ الشَّارحينَ : «الّذي يُفُتضيه لتم الصٌائبء أَنْ لئْسَ الأئر على 
الم ا تحب يللاه نال : بل يَتفَاوَت بحسب القُروض والمقام» 
ذلا يَحْفَى أن صَلاةٌ الجمعّة وصّلاة الصّبح أَفْضْلٌ من الصّلاةِ على مَكاس أ قذس 
حَمْرِ)» انتهى. 

0 خ عِرَّ الدّينَ3 قال : «لا يقال فض العين أَفضَل مِنْ فض 

لكَاْة» ولا الُضيقأَفْصَل من المُوسّع» لكون اين مُعيا وَالُضيق مُضيق َل تفيل 

بحسب المّصالح المتضَّعّنة في الأمُعال فَإِنْ بُهلت* المصَالح أنكن الاشتدلال 
بالتُضبيق وَالتَيين على التفُضيلِ)5. انْتهى. 

الثاني : اغترض الشَّارٍ م6 عبارّة المصنّف أن «الإمام وَغَيْره قَانُوا : القيَام بفرض 
الكفانة أفْصَل منّ القيام بفَرضٍِ العَبْنه ول يَقولوا إن كرض الكفانة أمْضَل كما قَالَ 
المصئّف»7 . وَرَدّه العراقي بأنّهِ «لأَيُادُ تفضيل العبادّة على غَيْرهاء بَلْتَفُضيل القيام 
بهَاء .مَعنَى كثْرة تُوابه» انْتهّى. 

وقَالَ غَيرُه : «المَرضُ هُو العَقدُ الحاصل في الؤجود كالجهاد وصّلاة الجّنازة مَثلاً» 
وهُو مناطً النُكليٍء والّوصوفٌ بِالأمْضَلية قُصدًء والقيام به إنَا يُوصفٌ بالأفضَلية 
مِنْ حَيتُ إن قيام بالأفضل فَمُو بالتّبع؛ فاغتبارٌ المَوْض أَوْلَ كما فعَلّ المصنفٌ». 
2- المكاس من المكس : الجباية» والمكس : دراهم كانت ترخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. والمكس : 
النقص؛ وهو انتقاص الثمن في البياعة ومنه أخذ المكاس لأنه يستنقصه. لسان العرب, المجلد : 3» ص : 515. 


3 انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 112. 

4 وردت في نسخة ب : فصلت. 

5 النص نقله الزركشي من أمالي الشيخ عز الدين. انظر التشنيف /253:1. 
6 وردت في نسخة ب : الشرع. 

7 انظر تشنيف المسامع /253:1. 
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الثَّلث : قَدْ يُمَالُ : إنَّ القَْلَ بِأَنّ فَرضٌ الكمَايّة أفْضلُ من فَرض العَْنء أَوْ أنَّ 
القِيامً به أفضل أو َم لآ مَعنَى لَه إلا رجح فَوْض الكمّاية بالاشتغال به عندمًا 
يجتمعان» وكَيف يُتصرّر ذّلك؟ وهَلْ يُمكن توك فَوْض العَئْن مع إمكانه؟ هذًا بَاطل. 
9 عم إذالَّمْ يُوبجد فِي الوَفْت فَرْض عَيْنَء / كان الاشْتغَالُ بفُرض الكفَاية جينئذ 
لماعل التزافل: على أنه َع لأْحابئًا ما يون بتفضيلٍ سه اين على فَرضٍ 
الكفّايّة» حيتُ فَالُوا : «إنّ الاق ير اريس امغر لني ناريت 
لآ يكونُ المَيّت م أفل الكير اذم مِمّن لَهُ جوّار. وَاسْتُْشكل بأَنَّ نُوابٌ الفَوْض 
أَغظمُ). 

َأْجحاب بَعضهُم بتَفضيلٍ سن سنّة العَيّن علّى قَرْضٍ الكفاية» وإذا كان هذا في سُنّة 
العَين» فُما بَانّك بفُرض العَيْن؟ 

ويمكن الَوابٌ من َلانّة جه : 

الأول أَنَّ الْادَ : أَنَّ نُوابٌ قَوْض الكفاية في نَفْسِهء إذا قعل يَكونٌ أعظم! مِنْ 
نُواب العَيْن إذا مُعلء كمًا تقول : إنَّ نُوابَ القَرْض أَعْظمُ مِنْ نَّوابٍ التّْلء وإِنْ لم 

اثاني» أنه عند انّسَاع وت فَرْض اليه بمْكنٌ أنْ يُشْتَعْلَ 2 به وأَنْ يُْتَعْلَ بفُرض 
الكفَايّة» فيُمكن أَنْ يُقالٌ فَْض الكفايّة أَوْلُ حيتئذ. 

الغالنف: أله عند القراغ من الفَرْضَيْنِه وريد تُعاطي أحدهماء فتعاطي فض 
الكماية أْضّل لأَنَّ َفعه أَصْملُ. وَمِمالُ ذلك : أَنْ يُريدَ التّروجُ مثلاً حيثُ لآ ضَرُورة 
نُوحبهُ عليه وَيُوْديه إلى الاشتغال بتفقَة الرّوجَة وأداء حَفّها الذي هُو فَرْض عَيْن 
عَليه أ يَسعَى في تَعلّم العلم مثلاً فيعلّم وَيُفتِي وَيقضيء ولا شَكَ أَنّ هذًا أَفُضَل. 


1 وردت في نسخة ب : أفضل. 
2 وردت في نسخة ب : ألا يشتغل. 
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(الاختلاف في قَرْض الكقَاية هَل يَتعلّق بالكل أَْ بالبغض؟) 

«وهو» أَيْ فَرض الكفايّة وَاحبٌ «على البغض» فققَط «رفاقا للومام» الْوَازي» لأنّه 
لفط بفغل الْبَعْض! «لاأ» على «الكلٌ خلافاً للشّيخ الامام» وهو أبُو الحسن السّبْكي” 
وَالد الْصِئّفء «وَاججُمْهورُ» منّ العغلماءة. 

وَحجتَهُم : أنه َو م يجب عَلَى العلا ثم الكل عِنْد فاته وَاَالِ َاطلٌ ااا 
وبَيانُ امُلارَمَة أنه تُتنع تَأثْيم بها ليجب غليه. 

ا : مدع كو التَأِم بتك ما ليجب عَلئِِ جوز أَنْ َكونَ ما مُو لكؤن 
الفغل متروكاً منّ الجميع» ولَأَمَانعَ مِْ أَنْ يجب علَى البغض وَيأَنّم الجميع بتركه كما 
هو مَذّهَثٍ الخضم. 

0 0 

الأول 0 والثالي بَاطل وفاقا 
َالُقدّم مله يناث الخلازمنه أن الكل عر الببعض» والّاجب على الشخخص لا يَسقُط 
بفغل غَيْره ُخصوصاً إذا كان بَدَنِياً. 

أي بمنع اللازّمة وَأَنَّ ما ذُكرٌ فيها جُمرّد اسْتبعَاد لا يُقتضي الامتناع» كيف 
وَالوَاقع خلافه» كما في سُقوط الحجٌ والدّيْن بفغل الغَير. 


1 لأنه لو تعلق بكل المكلفين لما سقط إلا بفعلهم جميعا. انظر الإبهاج /100:1, فواتٌ الرحموت /1 : 6463, 
وحاشية البناني على شرح ججمع الجوامع /1 :98 
2 انظر تر جمته في الجزء الأول ص 96. 
3 انظر المستصفى /15:2» شرح تنقيح الفصول : 155؛ شرح العضد على ابن الحاجب /234:1» الإبهاج في 
شرح المنهاج /1 | : 6463. 

4 انظر شرح العضد على المختصر /234:1 وما بعدها. 
5 سقطت من نسخة أ. 
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اثاني» كما بار الأمر يواجد مُِهم كما مي بَارَ الأثر لواجد مُبْهم قياس عَلئِم 
بجامع تَعدّد ُتعلق' الومحوب مع شقوط الؤجوب بالبعض. 

وأحي الفرق» وك و أن إل المانوو اليك كز فخت ف وق انبا تعنولة 
بخلاف إِنْم غَيْر مُعيّن برك مُعيّن فَلئِسَ بمَعقُولِ إِذْه غَيْر المعيّن غَيْر مَؤْجودء فلاً 

قيل : وهُو م حي 5 لخصع لآ يُقول بإِنّم غَيْر مُعيّن عند توك الجميعء بَلْ بإِنْم 
الجميع وهُو مَُعقول. 

قُلْتُ : وكأنَ مُعتمّد القَرْق التّظر إلى تعلق الؤجوب, مِنْ حَيتٌ هُو بالبعض 
0 البهم3, فَإنَّه من ضَأنه أَنْيَنَم بتركه/ البغض الهم ولأ يُعقل. وأا نم الجميع فَإِنا 
كان عَارِضاًء حَيتٌ لْيَتَعَي المخاطبء ومُعتّمد التضُعيف النَظرَ ِل هذا العٌارض. 

الثَالثء قَوْله تال : م دلولا تقَرَمن كل وق فَوَ منهْمْ طَليمَةٌ لَكَمَقَهُوا ف أل نِ4؛ 
ةذل على أن لت اله يطو رض كف اب على تعض ع هيد 
وهي الطائقة النَفرة» إِذْ هي عَيْر مُعيَّة في الآية» وذ تبه الخطاب في هذه الحرئية 
ِل البعض دُونَ الكلّ» وَجبَ أَنْ يَكون الأَمرُ في سَائِرٍ الخرئيات كَذلكء إذ لا قَائلَ 
بالقَرق. 

وَأَجِيبَ : بن الطائقة الثافرة في الآية لحتكل أن يَكويو اه هُم المكلفين؟ بالتّفقه», 
لل اوبكر واه ا ا 


وردت في نسخة | : تعلق. 
وردت في نسخة ب : أو. 
وردت في نسخة ب : المهم. 
التوبة : 122. 
وردت في نسخة ب : المكلفون. 
وردث في نسخة ب ؛ بالتوبة. 
سقطت من نسخة ب. 


نسم يخم اين حر بين 09 ل- 
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وبحب حمل الآيْة على الثاني بجمعا بن دنا ادال عَلى الؤجوب على الكل وين 
دَليل الآيّة إن تأُوِيلّها علّى الاختمال الأَوّل يُوجب سُقُوط أحد الدَّيلينء وَتَأويلها 
على الثاني ؛ يُوجبُ تُبونَهمَا مَعا فَهُو أؤل. 

فَإِنْ قبل : الاختمالٌ الثاني بَعيلٌ من : لَفْظٍ الآيَة إِذ توجحه الخطاب إلى البغض 
<يُقنَضي نهم المكلقُون لا المشقطون» قن مُتَضَى الخطاب»>! ا هُو التُكليف» 
وَالإسْقاط إِنَا هُو مُقَتَضَّى الفغل» َلوْ أرِيدَ ذَلِك لَقِيلَ : فلولا قروا لِيتفقّهوا نم 
يَشقط بالبَغض عند الفغل. 

قُلتُ : هُو كذلك؛ ولَعلّهُم لأل ذَلِك بعلو أويلها على الثاني للجمعة بين 
ليله بمعتى أنه ُرتكب الوجة المربجوح للججمع المدكور على أنه لأَيْسلمُ بعد 
العلم بتكليفٍ الجَمِيع مِنْ دَلِيلٍ آخر امْتناع أَنْ يُخاطب الببغض قصداً للإسقّاط والله 
أعلّم. 

(علَى القَوْل بالبَغض هل هُو مُهَمْ م أو مُعينُ؟1 

«وَامُخْمَارُ» على القول الأول «البغض» <أي>3 الذي هو المكلّف بفرض الكفايّة 
«مبهم» أَيْ غَْر معي إِذ لا دَلِيلَ على تَعينه تعيّنه » ولأنّه مَا من بَعْض قَام به إلا سَقَط الفَروْض 
بفغله اثّفاقاً. 

«وقيل» : <هُو>؛ «مُعيّن عند الله» تَعالى» فَإِنْ كانَ <هُو>5 الذي فُعلَّ فَذاك وَإِنْ 
فُعلَ غَيْدُه سَقط الفَرضُ به عَنهُ» كما يَسقّط الدّينُ عن الشّخص بأداء غَيْره عَنهُ. 

«وقيلٌ» : هُو «من قَامَ به» لأَعَيْر لشقوط المَرْض بفغله. 
2-وردت في نسخة ب : جمعا. وكذا وردت في نسخة د. 
3 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


4 سم سقطت من : نسخة ب. وكذا من : تسخة د. 
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بادا إلى نويد يا فر لل 

الأَوّل : كونُ فَوْض الكفاية على على الكل الَسُوب إِلَ الجُمهورِ هُو ظَاهرٌ مُعظم 
الآيّاتء نحو قوله تُعال : 3 مَددِنُوا أل لا يُؤمِبُوب بِآلهِ 14 الآية» ونّحوّ 
9# أنَفِروُوأ خعَانًا وَيِعَالَا وَجَنهِدُوا 2# الآية» ونخو «ِحَائوا لا يَتَسَاهَوََ عن 
حر مل َس ما كوا نمست 1600 الآي َم ا جبيع إلى غير ذلك 
ما يكثر وَهُو ظَاهِرٌ نَصّ الشّافعِي؛ فَإِنه قال : «حقٌ علّى النَّاسِ غَسْل اليْت والصّلاة 
عله وَدَقُه لأَيَسَع عَامتهم ترك وإذا قَامَ به من فيه كاي أجزا عَنهُم إن َاء الله 
وهو كالجهاد عَلِهِم لاَدعُوه» وَإذا اب نهم من يَكفي النّاجية لنِي يكو فيا 
الجهادً أخرا عَنْهُم وَ وَالمَضْلٌ لأمل الولآيّة بذلك على اهل التُخْلُْف عَنهُ)” انْتهّى ما 
قل عَنهُ. 

1 والحجحة لَهُ مِنْ جهّة النُظر أَنَّ كُونَهُ علّى الجميع أَدعَى لِوُقوعه إِذْ مِنْ / 
مه أن يذب له ايع حى يُحطْلُوة» أو سيق إليه يَعهم فيستغلوابه. 

وَكَوْنُه عَلَى التغض يَقتّضي أَنْ يتَطَارَحوهُ كُلّ على غَيْره. 

وكوئه وَاجبا على البغض نَسبَه المصنّف للإمام» وعبارَته في المحصولٍ : «الأثر 
إذا تَنَاولٌ بماعَة ا أن يتناولهم على سَبيل الجمع؛ أو لأ علّى سَبيل الجَمْع فَإِنْ 
اواك على شل انمه للد يكوه ن فغل بَعْضهم شَرطأ في فِعل البغض : كصّلاة 
<الجمُعة>؟) وقَذ لايكونُ كذلك كما في قَوْله نَعالٌ : لأَقِيِمُوأ موأ الصَكرة4. 


التوبة : 29. 

التوبة : 41. 

المائدة : 49. 

انظر ترجمته في الجزء الأول ص : 135. 

انظر كتاب الأم /274:1 باب العمل في الجنائز. 


سمخ رح ينا الى ها 062 
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ما إذا تَناوّل الجماعة لآ علَى سَبيل الْجَمْع؛ فَذَلِكَ مِنْ فُروض الكِقّايّات, وَذَّلِك 
إذا كان العَرضٌ مِنْ ذلك الشَّيء خاصلاً بفغل البَْض : كالجهاد الذي العَرض منه! 
حراسّة المسلمينَ وَإِذْلال العدرٌ فمَتَى حصّل ذَلِك بالبغض لم يَلرّم الباقين. وَاعْلم 
أن التُكليف فيه مَوقُوف على حصول الظن العَالب)3 الخ.. وسَتُكمّله قَرِيبا إن شَاءً 
الله ليس فيه التٌصريح با عَرَا إَِيْه المصنّف. 
وقّد اغترَض بَعضٌ الشَّارِحينَ على المصنفٍ» أن كَلامَ الإمام صَرِيحٌ في خلافٍ ما 
نسب إليِه» ولّيسّ بِصَحيح بل هُو تحتّملء ولَعلٌ الُصدّف عَثَر لَهُ علّى ما قال في غَيْر 


لل والله أعلم. 
الثاني ون الْبَعْض «مهماً أ مُعيناً عند الله تعالى»» أ «من قَامَ به» تُقرِيرةُ هُ على 
<نخو>* مامرٌ في أَُوال الاج الخر ومن لِك أن اقول لات من مَعتّى الثاني 


كما مي خلاف ما يُوهمه كلام الُصنّف وغَيرِه؛ ونُسبَ الأَوّل للمُعمّرلة. 

ا ل 

قلت : ذلك في المحكوم به كما مر وأا الّحكوم عَليِه فلا ينْتئهض فيه ما يتلاو 

به منّ النَحْسينٍ والتّقبييح قاد يا أن يكن هنما 

َعَم عند تُعلّق النّواب والعقّاب لآ بد مِنَ النّعيين وهُو مَوجودٌ على كل قول» 
نه عندَ الفغل يُنَابُ القَاعِلُ كلا أو تعضأ وعند التَرك يُعاقب الميع» إل من طَنَّ 
َي اير يه5» أَْ من ل يَظن الك على الاحتمَالين الآنيين. وعَلى كل حال فَاَُابُ 
وَالمُعافّب يُتعيّن. 
لكرواى اعةاب جالراقي راطيا 


وردت في تلسخة ب : الباق 


1 
2 
3 نص منقول من المحضول /3+ 311316 
4 وردت في نسخة ب : ذهب. 

5 سقطت من نسخة ب. 
6- وردت في نسخة ب : ظن أن الغير قام به. 
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الثّالث : قذ وقّع في هذا الكلآم الإمَارةَ إلى أن القاعلَ في فض الكفَايةه هر 
الاب فقّط دُون عه وهُو ظَاهر ووقَعَ في كلام بتغض الأَئمة م يذ بخلافه» وهر 
أن فَرضَ ل الكفانة إذا علُ واد يت الجميع» وذ ل يفل َم الجميع» وحمل عَلى 
أَنَّ غَيْر المَاعل يُتَابُ إذا تَوى الفغل على حسب نيّنهء وإلأّ فلاً» كمّا نبّه عَليه الشَّهَابُ 
القّرافي'2 ولا إشكال فيه حينئذ. 

الرّابع : احبر في هذًا البَاب الظنء قَالَ في الّحصُول : «وَاغلّم أَنَّ التكليف فيه 
أي فَوْض الكفايّة مَوقُوفٌ عَلى حصول الَّن الغَالب. 

فَإِنْ غَلبَ على ظَنَّ جماعَة أَنَّ غَيْرهَا يَقومُ بذلك» : سَقطَ عنها. وَإِنْ غلب علّى 
ظنّهم أنَ غَْرْهُم لأ يَقُومُ به : وبحب عَليهم. 

إن غَلبَ على ظنّ كل طَائفة أَنَّعَرهُم لأ يَقومٌ يه : وجب عَلى كل طَائفة القيام 
به. وإِنْ غَلبَ علّى ظنّ كل طائفة أَنَّ رهم يَقومٌ به : سَقط المَرضُ عن كُلّ واجدةٍ 
من تلك الطوائف. 

إن كان يرم من ألا يقُومَ به أحدّ» أن تحصِيل تحصيل العلّم <بأَنَّ> غَْرِي هَلْ فَعلَّ هَذا 
الفغل [أمْ لا]4 غير كن و لعا الممكن تم تخصيل الطّن)؟ انْنهَى. 

عبر غَيرُه هذا ينه : على الول يؤجويه على ابعض من عن أ ده م 
به أؤ لآيقومُ به وبحب عَليهء ومَنْ لين ذَلِك» أن طَنْ أنه قام به أو يَقومُ به 
أؤ ل يَظن سَيئاً م يجب عَلِيِه وعلّى القَوْلٍ بوُجوبه على علّى الكل من ظنّ أن خَيرهُ كام 


انظر شرح تنقيح الفصول : 156-155. 
وردت في نسخة ب : إذا. 
سقطت من نسخة ب. 
ساقط من نسخة أ. 
نص منقول بتمامه من المحصول /2 : 312311. 


كن 0ك لد لك 
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ذبه>! أَوْ يَقُوم به لم يجب عَليهء ومن لْ يَطْن ذلك بِأَنْ ظنٌّ <أَنَ >< غَيرَه ل يَقّم به 
152 أو مَنْ لم يتأن | سينا وجب عَليه». 

قُلْتُ : وهُو ظاهرٌ وَوجَهُ القَزق : أَنَّ الأصلّ على الأَوّل عَدمٌ تومه لِلبَعض 
بغينه» حنَّى يتين أزومة وَالأصل على الثاني ُمُه لكل فَردِء حتّى ينبي سُقوطه. 
وَالله أعلّم. 

الخامس : حلم مِْ هذًا النحرِيرٍ ر كم العلى وأنّه أحرّى من الطّنء بما كر في 
صُورة النِْوتٍ دُون النّي» لاشتلرّام الأخصٌ لِلأعم بوت لا تفاة. 

وَحُلم من أيضاً أن الموادَ بظنٌ الفغل أَوْ عَدمِهء هُو أَن يُظنَ َه َاق أ سَيقَع» أذ أن 
ميقع أؤ ليقع لآ حصوص الضِي . 

وبهذًا يوج الجَوابُ عَنْ مسألة وَهي” أَنْ يقال : من ظَنَّ أو عَلِم أن غَْره قد قم 
إل الفغل كَالجهاد مغلا هَل يَسقّط عَنهُ المَرضُ بتفس قيام العَير أَوْ حتّى يَقّع الفغل» 
ل ل ا 00 

َعَم يَنبَغْي يَنبَغى أَنْ يُرَادَ فيال :اما لم يتبيّن أنه لم يع فَإنّه إنْ5 لم يكن مما قَد فَاتَ» 
فَالخِطابُ بَاق يحاله». 

َكانه على ذَلِك البتى ما ذكرة القّرافي تقلا عَنْ صَاحِبٍ الطراز” غير م (أَنّ 
اللأحق بِالمجاهدين» وقذ كان سقّط المّرْضُ عَنهُ َع فعله َرضاًء بَعدَ ما لمْ يكن 
وَاجِبا عَليه. 


سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : وهو. 
وردت في نسخة | : القيام. 
وردت في نسخة ب ؛ إذا. 
وردت في نسخة ب : على حاله. 
7. صاحب الطراز هو سند بن عدنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي المالكي توفي سنة 541 
ه بالاإسكندرية. انظر الديباج المذهب : 127-126. ويعد كتاب طراز المجالس شرح المدونة في ثلاثين سفرا من 
أهم مصنفاته ول يكمله. ويوجد بعضه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم : 878. رقمه التسلسلي : 1514. 
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- قَالَ - : وَطردّه غَيْرُه من الغلماء في سَائْرٍ فُروض الكفاية» كَمَن يَلْحَق بمُجهزٍ 
الأو ات 3 بالسّاعي 5 تحصيلٍ العلّم مِنّ العُلماء» فَإِنَّ ذلك الطالب للعلم يَف 
عه اج علا ذلك بأ صلحة الوجوب ف تتحقى تقد ولرتحَضل لضفل 
الجميع. فوَجبٌ أَنْ يكون فغل الجميع وَاجبأء وَيَختلفٌ لابه بحسب مساعِيهم»! 
انْتهَى. 


وقَالَ : «لأَيُشتّرطٌ في فُرض الكمَايّة نَمَو الفغل بل ظَنهُ» 2 الخ... 
فَاغترَض عليه بَعْضَّهم بأمرين : 
أحدُهماء أَنَّ نخْصيصّه فَرْض الكقّاية بعدّم اغتراط تََقّق الفغل» يُشعر أَنَ غَيْرهُ 
599-ب“ 17 1 0 510701011 
وهُو تُحُدث صَحيحة, وأَنّه مُتقّق على كؤنه مُوافقاً للأئر ونه مُئابُ وأَنّه لاَيَحبُ 
عليه القَضاءُ إذا لم يُطلع على الحدث. 

الثاني» أن ممشعر أيضاً بأنّالحتر طَنّ الفعل لآ عَيْره وأنّه َو خَلبَ على طَنّهِ قيام 
الائفة الثافرّة لقتال العدؤ ل يَسقُط عَنهُ الؤحوبٌ حثى تفل» ومُو مُناقض لقُولهِ : 
«أنّ اللأّحق بالمجاهدينٌ وقَذ ذُ <كَانَ>3 سقط عَنهُ الفؤض» يَفّع فعله فُرضاً بَعدمًا ل 
يكن وَاجباً)» لأَنَّ صُورَة اللّحاق بالمجاهدينَ إِمَا هي قَبْل وُقُوع الجهاد, وقد اغترفٌ 
بأنه سقط فيها الفرْض عَنٍ اللاحق مع أنه لم يَقَع الفعل. 

قلت : وَيُجَابُ عَن الأولء بِآنّ ذكرّ عَدَّم اشتراط التّحقق في فَرْض الكفايّة, 
لا يَمَتَضي الالختصاصء <َسَلمْنا الاختصاص»» وَلّكن لا ُسلّم أَنَّ لاد بتحقق 


1 نص منقول من شرح تنقيح الفصول : 158. 
2 ل لور : 156. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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<ؤفوع»>! الفغل ‏ تق تبوته في َفْسٍ الأثر» بل تَحْقّق وبحود صَورة الفغل الشّرعِية 
بحسب الظَاهرٍ ولآسَكَ أَنَّ ذُلِكَ م مَشْرُوط في فُرض العيْن دُونَ فَرْض الكقّاية. ُ 
ذَلِك في فغل نَفْسِهء وَهَذا في فغل العَْرء فَاْترفا مِنْ كل وّجهِ. 
الي م ل 
يتين أَنّه يَقَع كما َبَْناعَليه قبل. وَمَعلوم أن اللأجق بالمجاهدينَ كان سَقط عَنهُ 
الفَرضٌ بظبه» فلما يق وتَيي أن افع قم ربع اخطابُ بحاله» وق منة ُرضاً. 

فَإِنْ قيل : كيف <يُسمّط>2 الخطابٌ بالظَنٌء م ياج بعدم الفغل؟ 

3 قُلنا : وأيُّ شَيءِ يُشتغربُ في هذًا ؟ ونّحيُ عل أنه َو صلَى مُعتقد مُعتَقداً / للطَهَارَة 
أو الوّقتء فَقَد سَقطً عَنهُ الخطابُ بُ ُقتَضَى اغتقاده» ولوس لق بكة انسل يقار 
طهارةٍ أو َل الوَقْتِء ربحع عَليهالمخطابُ بِحَالهء وَوَجَِتْ عَليه الصّلاة. وقد ال 
] يقنفو ا في هذا لذ بل صَرّح ججماعة من الّافعة أن صَلاَ الهزة الازية على 
جنار بعد صَلاَة الأول تَقعُ فُرضاًء واستّشعَر مش بَعضّهم السّوَال, وهُو أن هذا يُعارض 
سُقُوط فُؤْض الكمَايّة <بالتعض>:. 

وأَجَابُوا : بن مراد الأصُولِينَ بشقوطه» سُقوط له من الإِنم؛ لَك ولا يلم 
مِنْ سُقوط الإنْم بالك أَنْ يَشقط تَوابُ المَوْض عند فغله. 

وَمُرادُ القُمَهاء أَنَّ الفرقة قةَالذَانية في صلا لجار َابُ نّواتَ القُرضء كما لَوْ 
فَعلّت [مع]؟ الأول دُفعة وَاحدةٌ. وبهذًا الاغتبار ر سَمّوا فِعلَ الثزنية فَرضاًء حنَّى إِنها 
نوي به امرض حصولٍ نُوابٍ الفُؤْض قلا تَعارُض. 


3 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
4 وردت في نسخة ب : كالالم. وكذا وردت في نسخة د. 
5 سقطت من نسخة أ. 


152 موقي البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع م بك 


قُلْتُ وَيْرُ بن اثتفاء رمه يُوجب التفاه سَواء قعل عَرَضياًأَوْذَات وتّشبيُ فغل 
لانية يفغل الأول تمنوع؛ وَإِلأَ وجب أَنْ ييكون فعلُ الريضّة العئبي نيا بَعد فعلها 
أولاً صَحِيححة فُرضاً فتفَع فُرضاً مراراً يجَامِع سُقُوط الفَرضٍ أولاً في الصّورَتينِء 
وَاللَزِمُ باطل. 

قَِنْ قلت : لم يَحعلُونَ ُرومَ الإنم على الثّك لآزماً للقرض» ومُو إِمَا فَضْله أو 
خاصّته إِذْ به يَتمَيّرَ عَن الندُوب» والخاصٌ لآ يكونُ لآزماً ؟ 

قُلْتُ : حُُصوصٌ الفَضْل والخاصّة إِنَا هُو بحسب الجئسء أَمّا بحسب الماهية 
المركبةة فَليِسَ بخاصٌ بل مُساوٍ وهُو لأَزِمٌ) وَبانتفائه نتفي الماهية وتَبِطلٌ الحَقيقّة 
الركبة» وذّلك مَا أَرَدْنا. 

السّادس : ذكر الشَّهابٌ القرافي وَمَدَمَهُ دعن شوالك وهو أله : «إذا تقر الؤّحوبٌ 
على مجملة الطوائفٍ في فَُرض الكقَاية» َكيف يُسقط عَنْ من ل يفل يفغل” غَْرهِ؟ 
مع أَنّ الفعلَ البَدَني كصلاة الجَارةِ وَالجهاد مَئلا لأ يُجْرِئٌ فيه فغل أحد عن أحد» 
نكيف يُسرّي الشَّرح ين مَنْ فل وين مَنْ لم يَفعَل. 

داعا : بن الَاعل يُساوِي عَبْر اقَاعل في سوط التُكليفٍء وَاخْتلَفٌ السَببُ 
في سقوطه» فُسَببٌ سُقوطه عن القَاعل فعلة» وعَنْ غيْر القاعل تُعذّر تحصِيل تلك 
الفتلعة التي للها وَحبّ الفغل» فَانَْقَى الؤُجوبٌ لتَعذُّر حكمته)4. 

نبت في هذًا قاعدة فال : «الفعلُ عَلى قسْمينٍ : منة مَا تَكررُ مَصْلْحيُهِ بتكرّره 
كالصّلوَات لاسن إن مَصلحتها الخمضوع لذي الجلال» وهو متكرر بتَكوّر 
الصّلاة» وَمِنهُ ما لأَتتكَور مَصلحَمُه بدكدره كَِنْقاذ العِيق» فإنّهإذا اعُشْلَ من البَحرٍ 
1 وردت في نسخة ب : جعل. 


3 وردت في نسخة ب : ففعل. 
4 نص منقول من شرح تنقيح لفصول : 157. 
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َلنَاِلُ بَعدَ ذَلِك إل البخر لآ يُحصّل غَيئاً من الصلبحة وكَذلِك إِطعامٌ المؤعان 


وَكشوّة العُوْيّان وَقَثْلٌ الكقّار ٠‏ فَالقِسْم الل كه ترح على الأغيان تكثيرا 
للممصلحة» والقسشم النَّان على الكماية لعدم القائدة في الأغيان»! انْتهَى. 

وَاعُْرض عليه بِنّها تُسَعَضُ م الدداع 
تتكررة بتكرره؛ فكانّ مُقتضَّى مَا ذكرٌ أَنْ يجب تُكوّره . وجيب بأنه يكور للمشقّة 
<العَظيمّة>4. 

4 قُلْتُ : ويّرد / أيضاً شّيئانٍ : أَحدُهماء أَنَّ مِنْ فُروض العَيْن ما مصلحتة غَيْر 


ل لل ا 


ومع ذلك يكن كقالة ل عي كالمل ز ل ا ل َال 
ذلك ونَخو ذلك. 


والْجُوابُ عَنٍ الأَوّل : أنه د بذكر الخضوع لق وما هُو كَِيلٌ مقط 
للمصلحة المكوّرة فكُلّما يَتَكَوْر يَكونٌ مثلّه وهو طَاهِدٌ. 


1 انظر هذا النص المثبت بتمامه في شرح تنقيح الفصول : 157. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : لا تكرر. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 ورد في نسخة ب : بل تخفيفا. 

6- الرُمل بالتحري يك الهرولة؛ وَرَملّ يَرْمِلُ رملا : وهو دون المشي وفوق العدو ويقال : رَمَلَ الرجل يرمل 
رملانا ورّملاً إذا أسرع في مشيه وهز منكبيه وهو في ذلك لا يترو» والطائف بالبيت يرمل رملانا اقتداء بالنبي 
صسََتووْسَةٌ وبأصحابه وذلك أنهم رملوا ليعلم أهل مكة أن بهم قوة. ورملت بين الصفا والمروة رملا ورملانا. 
وفي جديث الطواف : رمل ثلاثا ومشى أربعاء وفي حديث عمر رين : فيم الرملان والكشف عن المناكب 
وقد أَطأ الله الإسلام؟... قال يعني الحربي ‏ وهذا القول من ذلك الإمام- يعني ابن الأثير- كما تراهء فإن الحال 
التي شرع فيها رمل الطواف؛ وقول عمر فيه ما قال يشهد بخلافه» لأن رمل الطواف هو الذي أمر به النبي 
مَإَعبِوءرٌ أصحابه في عمرة القضاء ليْرِي المشركين قوتهم حيث قالوا : «وهنتهم حمى يثرب»» وهم مسنون 
في بعض الاطواف دون البعض. وأما السعي بين الصفا والمروة فهو شعار قديم من عهد هاجر أم إسماعيل 
يتك فإذا المراد بقول عمر وَيوإَنهُ رَملانُ الطواف وحده الذي سن لأجل الكفار وهو مصدر. قال : 
وكذلك شرحه أهل العلم لا خلاف بينهم فيه فليس للتثنية وجه . لسان العرب المجلد :1»ءص : 1228-1227. 
7.وردت في نسخة! : نال. 
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وعَنٍ الثاني : أنه لآ يُسلمُ أَنَّ ذلك هُو المضلحة الْعتَبرَة ير رَارِه» بل 
الأحاين وهُو مُتكرّر يفعل الشّارع ديوس وَهُو متكررء وقَذ ذ قار إليه مر 
المْوْمنِينَ حمر بْن الطاب ” ِوَئةعَنُ في الرّمل نّفسه. <حَيتٌ قَال ما لنَا وَللوْمل>ة وَإِما 
رَاَيْنا به امُشرِكينَ» ؟ ُمْ كه أن يرك طيدا عه الي مَعووَةَ قفعله» أو المصلّحة 
فيه أيضاً نا هي الخضوع لآ مَا دُكرء أَوْ هذًا التّْع كَالُستَئتّى منّ القَواعد. 

وَقد أَؤْردَ هُوة أيضاً «صَّلاةٌ الجنازة» فَإِنَّ ممصلحتها حصولٌ اللَمْفرة لِلمَيّتء وَذْلِك 
عر جار اللشول» ترعك أن بطل لها أبن عن ينك 

5-0 : بن الَلُوبَ حصولُ الَخفِرةٍ طَناء وذ حَصّلَ مر الأول لِقَوله 
تَعالى : «أنمون أَسْتَجِب 44 »5 

عبض أن نسلّم حصول الَْفرةٍ طن ولكن ل لآ يكونُ اليد رَفْع الدُربحات 
وخصول المدوئات؟ 

قلت : : وهّذا الاغتراض سَاقطء إن مُقتَضَّى الحكمّة <أَنَّ> لا يَكون تُكليف 
النّاسٍ في أ يَعودُ إلى غَيْرهم إِلأَمَا ُو الهم الضَّرُورِيء وَلَوْ كَانَ يُطلَب الزّائد على 
ذَلِك» لكان مِنْ مُروض الكقَاية بغد عام اججائع أن يرك قطايب الأطعمة وَأصئّاف 
الَواكه» وكُذا في كشوته وغَيْر ذلك من لآ تقول به أَحَدٌ. 


السّابع :'قَالُوا : التُكرّارة في الشَّرْ ع على أز بعةأؤْجه في اليؤم كُالصلُوات الخَمُس» وفي 
الأسبُوع تصلة اْجُمعَةء وفي لخر ضما الي وف لخؤل كسياو مطاف" 


1[ سقطت من نسخة ب. 
2 ماقط من نسخة ب. 
كه 
4 غافر : 60 
5 5 يح الفصول : 158157. 
6 وردث في نسخة ب : على. 
7 البيض كما ورد في الحديث : كان يأمرنا أن نصوم اليام البيض وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشرء سميت لياليها بيضاء لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى آخرها. قل ابن بري : وأكثر ما تجيء الرواية 
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الثامِيُ : قالوا : إنما يَسقط الحرّج في فرض الكفاية عَنِ الغَيْر يفغل مَنْ هُو مُكلف» 
فلا يُجِزِئ <رَدْ>! صَبِي مِنَ الجماعة السّلآم» ثم اسْتَقْنَوا مِنْ ذلك <ما>2 إذا حصل 
المقصُود بِتَمامِه منّ الصَّبِي كصلاته على الميّت3, وحمله وَدَفنه فَإِنّهِيَسقط به الحرَج. 

قلت : وهُو ظاهرٌ في الأخيريْن دُون الأوّلء وهَذِه الأمُور مَرْجِعُها علم الفروع 
وَالله أعلّم. 

( فض الكفايّة يتعيّن بالشروع فيه) 

«ويتعين» أي : : فَرض الكفايّة «بالشروع» فيه» أي : يَصيرٌ كُفُرض العَيْن «على 
الأصحٌ», قيَجب إلقامة. فَعلّى هذا مِنْ دَخل في صَلاةٍ الجنارّة وبحب عليه إِتَامُهاء 
وكذا عَْرها مِنْ فُروض الكفاية» إلحاقا لها بفَرض العَيْن بجامع الفَريضَة. وقيل : لا 
يَجِبُ بالشّروع. 

وَالقَرْفَ بَينهُ وبَيْن فُؤْض العَيْن : أنَّ َرضٌ الكفَايّة القَضْد فيه حصولهُ في الجملةة؛ 
فلا يعي بمّن شَرعَ فيه ولأنّه أيضاً لم يجب انتداءً عَلى من شَرعٌ بعينه» فلا يجب 
انتهاءً كما مرّ في الثّافلة. 


2 
ء. 


تنبيهات (في مَزِيد فير مشألة تعن فَرْض الكفايّة بالروع فيه مِنْ عَدَمِهِ) 
الأول : هذه المسألةٌ كما قَال الشّارِحَانة مِنْ مَسائِلٍ الُروع, ول يَتَعَوَض لها 
الأُصوليُونَ» وَالتّرجيح؟ فيها وَالتّفُصيل لِلقُقَهاء. 


الأيام البيض» والصواب أن يقال : أيام البيض بالإضافة» لأن البيض من صفة الليالي. لسان العرب. مجلد : 1) 
ص : 295. 

1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : الجنازة. 

4 انظر المستصفى /15:2» وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /99:1. 

5 انظر تشنيف المسامع /256:1. وول الدين العراقي كما ساق كلامه صاحب الضياء اللامع /326:1. 

6- قاله ابن الرفعة في «المطلب الغالي في شرح وسيط الغزالي» في باب الوديعة. انظر المختصر : 6. 
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الثاني : قَضيةُ كلام المت أذ في المسألة ةَ َوْلِينِ : الأول الؤّحوبٌ بالشروع 
95 يُطلقاً . الثاني/ لا مُطلقاً. ولبى كذلك: 


أَى ولأ فَإنّهُم أَخرجُوا تلم العم وكَانُوا َه لأَيَجبُ الاشتمرار فيه عَبْر أنّهُم 
وَجَهُوه أنه َس عَملاً وَاحداً من حَيتٌ إِنَّ كل مَشألة مَطْلُوبة بتفسها مُنقَّطعَة عنْ 


غَيْرها. 

ابرض بِأَنَّ هذا يقتضي وُجوبٍ تَعلّم الَسألّة الواجدة بالشَّروع فِيهَاء ومُو 
خلاّف ظاهر إطلاقاتهم. 

وَأَجِيبَ : أن ارا بعلم العم تَْصِيلُ ما ضعَنته مسّائله مِنَ الأخكام» إذْ مي 
امرادة بلدليل» فلا يتحقق الشروع فيه بأقل من تَعلّم محكم مشألة وَاحدّة وَإلا فَلد 
شرو ومن أغرضٌ' بَعْد نور امّؤضوع وَالَحمُول وَالتّددِ في الحكم ققد أعرضُ 
بل الشّروع. قُلْثُ : وفيه نَظرٌ لأَيَحْفَى . 

آنا ثَانِيً» نهم انُفَقُوا على تَعيّن الجهاد ووّجوب الاسْتمرار فيه 4 بالشروع» 
وكذا تتَعيّن صَلاةٌ الجنازة2 والحجٌ وَالعُمرَة ووَجهُوها بأنها صَدِيدةُ الشَّهبالعد 3 
ولما في الأول أيضاً مِْ َف كشر قُلُوب النّاسء وفي الثاني من التيهاك محزمة اميت 
أن الح شمر فا م في ها 

الثَالث : كل من يَقولُ يجوب التَفْل بالشروع كالحنفية» يَلرَمهُ ووب فَرْض 
الكفايّة به بالطرِيتٍ الأحرّى» وقد مت لنا أمورٌ يَحَبُ عندّنا أيضاً بالشرو ع4 من 
التُوافِلٍ كَالصّلاة» فمتّى كانت فُرضٌ كفَّاية كانت أَؤْلٌ بالؤّحوب. ومَّذه مِنْ أحكام 
الفروع لآ حاجَة ة إلى الببحث عَنهَا في الأصولء اللّهُم اذ احاح مال 5 
2 وهو ما حكاه الزركشي عن القاضي البارزي في التمييز. انظر تشنيف المسامع /1 : 257256. 


3 وردت في نسخة ب : بالعين. 
4 انظرها في الجزء الأول ص : 248. 
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سُنّة الكفاية التي ُذكرُ في مُقابلة سْنّة العيْن كفرضها) 

«وسئة الكفايّة» التي تذكر في مُقَابلة سُنّة سُنّة العَيْن «كفَرْضها»» أَيْ : فَوْض الكفايّة, 
وظاهر إطلاق التَّْبيه العمُوم» قَهِي كَهُو في كل ما مر فيه مِنْ نَصورٍ وتصدِيق. َبَقَالُ 
على ذَّلك القياس : سنَةُ الكفايّة مُهم يُقصّد محصولّه مِنْ غَيْر نَظر بالذَّاتِ إلى فَاعِلهء 
وتَقْرِيرهُ على ما مرَ» ومَايَردُ ناك مِنْ فَسَاد الطرد بدُخول سُنّة الكفايّة» وَاردٌ هَاهنًا 
أيضاً بدُخولٍ فَوْض الكفاية. 

وما أجِيبَ به نّم من أَنَّ التَييرَ إضَافِي <أَيْ>! بالنّظر إلى العَيْنَ, كَذلِكَ هَاهًا إنا 
التّمييز بِالنّظر إلى سنّة العين2. 

نم يُالُ : إن سنّة الكفاي أَفْضْلٌ عند الأسعَاذة وَمنْ ذُكرَ مَعهُمِنْ سُنّة اَن انفده 
لرزرعة العراقي :يات الربجع قنالك وقواشؤوط ارح بالقاعل عن الكل تفقوة 
هاهنا. 

وَأَحِيب : بِأنَّ ارجح هَاهًا أيضاًء سُقوط الطلب بالقَاعل عن الكل وذَّلِك كاف 

نم يُقال أيضاً : هي علّى التغض خلافاً للجُمهور. 

وقيل : المُختار أن البغض مُبهمّ م. وقيل : مُعيّن عند الله تعالٌ . وقيل : من قَامَ بها4. 
قال الشّارِح :دوم أرَ من تَعرّض لِذلِكُ) 5 الْتهَى. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- قال الزركشي : «وسنة العين أن يقصد الفاعل كسان الوضوء والصلاة وغيرها». تشنيف المسامع /257:1. 
3 هي كذلك عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ومن ذهب مذهبه» وذلك لسقوط الطلب بقيام البعض بها 
عن الكل المطلوبين بهاء دون سنة العين عند غيرهم. 


4- قارنيما ورد في شرح جمع الجوامع للمحلي /187:1. 
5 انظر تشنيف المسامع /257:1. 


نيمات : (في مزِيد تفرير الفروق بَين سُنْة الكفايّة وسْئة اين 

الأوّل : قَدْ عُلم مئ هذًا أن كلا مِنَ القرض وَالسّنة يَنْفَسمُ إلى قشميْن بحسب 
العَيْن والكمّايّة وسّبب <ذكر>! ذَّلِك هُناء أنَّ الكلام في مُباحث الأخكام, فلَمًا 
قشم الحكٌ فيما مد أخدّ يَبِحتٌُ في أقسام أقسامه كما مرٌ ذّلك. 

الثاني : وَقمَ لهم اختلاف في استواء الوَاجِبَينِ في مُسمّى الؤُجوب. 

قال ميق الذيخ الأمدئ :ممناقة تغال #:ولا كرق عند أطخابنا ين واعنب 
العَيْن وَالوَاجب على الكفايّة منْ جهة الوُّجوبء لشُمول حد الوَاحب لَهُما خلافاً 
تعض النَّاسء مُصيراً منهُ إلى أنَّ وَاجبٌ العَيْن لا يَسقط بفغل الغَيْره بخلاف وَاجب 
الكمّاية» وعَايّته الالختلاف في طريقٍ [الإشقاط» وذَّلك لا يُوجبُ الالحتلاف في 
الحقيقَة كالا ختلاف في طريق] الشّبوت كما سَبْقَ3 ولهذاء فَإنَّ مَن ارد وَقُتلَ فقتله 
6 بالرّدة وبِالقَدْل وَاجبٌء / ومع ذلك فَأْحدُ الوّاجبين يَسقُط بالتّؤبة دُون الوّاجب 
الآخَرء وَل يَلرَمِ من ذلك اخختلافهُماة)5 الْتهى. 

الثَالثُ : مثال سُنّة الكفاية انتداء السَّلام مِنْ ججماعَة» ورَعمَ بَعضُ الشّافعية» أَنْ 
يس عندّنا سُنَّة كفايّة غَيْرها. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2- ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ والإضافة من كتاب الإحكام /100:1. 
3 يعني في قوله : «والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا 
معلوما وهذا مظنوناء غير موجب لاختلاف ما ثبت به». الإحكام /99:1. 
4 أي في حقيقتهما وذاتهما. 
5 نص منقول بتمامه من الإحكام /100:1 


6 قال الزركشي : «والعجب من قول القاضي حسين في باب الجمعة من تعليقه؛ والشاشي : إنه ليس لنا سنة 
كفاية غير ابتداء السلام». تشنيف المسامع /257:1. 
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وَرُدّ بن منْ سنن الكفايّة الأذانُ وَالإقامة وكذا إن انُسعنًا ني ! إطلاق السئّة على 
ما سوى الفَرضء ما يُفعل باليت من الحَدُوبات: وحذا تَهْمِيتٌ القاطس مِنْ بحمَاعَة 
وئخو ذلك!. 

( في الكلام على مَسأَلة الوَاجب اسع 

«مشألة : الأكتر» منّ العلمَاء ء على «أَنَ جَميعَ وَقت الظهر»؛ أَيْ الوقْتٍ الذي 3 
اده فيه «جوازأ»» وهُو وَقْتَ الاختِيار «ونخوه»» أي : نَخواوَقت الظهْر أ نَحوّ 
الظهْرٍ «وّقتٌ لأدائه»» <أَيْ >2 أدافقا د كرْسن اللو ونخوه. 

يُريدُ أن جَِيعَ الوَفْت الوب إلى الظهر ومُو : مَا مِنّ الزّوال إلى آخر القَامّة 
الأول وَفْت موسشع, قي أي بحزء منه مع صدق عَليهأَنّ عل في الت المختارء 
وما فصل عَنْهِ منّ الزَّمان وَ قب أيضأء وكذا نحو الظهْر منّ الوّاجبات المُوسّع وَقتهًا. 

وَاحْبُرَ «بالجواز» مِنْ وت الضّرورَة ومًا بعد فإنَّه نه خَارِجٌ عن تل الخلآف» 
وعلى هذا المذَمَب «لاَيَجبُ على الموخَر»» أَيْ مُرِيد التأخير «العَزْم» و الوَقت «على 
الامغال» يَعدَ ذَلكَ «خلافاً لقؤم» منّ العُلماء ء في قَوْلِهم : يجوب العَرْم أولاً ليكون 
بدلا عن الفغل» وسَتْقرّر اختجاجهم. 

«وقيل» : وَقتٌ الأَدَاء في ذلك «الأَول» من أَجزاء اء الرقت: 

«فإن أخر» عنْه «فقّضاء»» إن فُعل في بَاني الوَقْت يانم ! إِذْ ذَاكَ خاصية القَضَاى 
وقيل 0 : الإجماع أ لم عَليه هو فَطبَاء يتيك مسد الأدّاء. 


1 وقد نظمها بعض العلماء بجموعة في قوله : 
أذان وتشميت وفعل بميت إذا كان مندوبا وللأكل بسملا 
وأضحية من أهل بيت تعددوا وبدء ملام والإقامةفاعقلا 
فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفي وبسقط لوم عن سوه تكملا 
2 سقطت من نسخة ب. 
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«وقيل» : وَقت الأداء «الآخر» منّ الوّقت. «قإِنْ قدّم» عليه بآن عل قبل 5 أول 
القت 5 وَسَطه «َغجيزٌ» أَيْ : بتقليكه تَْجيل للوّاجب عن وَقْته كتغجيل الرّكاة 
ل وفتها. 

وقَال «الحنفية» لوقت كا الأداء «ما انُصلّ به الأداءٌ»» أيْ 0 الفعل «منْ» أجزاء 
«الرّقت», «وإلأ» صل الآداء بِشَيءٍ مِنْ عل جراد القت أن 1 يَقَع الفغل 5 القت 


ملاو اشر الآخر ' «قالآخر» من الأَجزاء متي لأَنْ يكونٌ وَقْت أَدَاءء إِذَلأَيَجورُ 


5 : «إنْ قدّم» الفعل عن آخر الوَقْت» أن فعلَ في أَوّله أ 
وسطه «وقع واجبا برط بقائه»» أي بَقَاء من قُذّمه «مكلفً» أي بصفة الُكليف إلى آخر 
الوفتء لبن أنه كَانَ واجباً عَلِي فَإِنْ يكن كذلك» بأَنْ مات أَوْ جنّ أوْ حاضت 
مثلاء وقعٌ الفعل المقدّم تفلا. 


(مَا يتفرع من الَسائل عن القَول بالَاجب الُوسّع) 

أو الوَاجبٌ المذكور عِنْ أَوّل الوَقَت «مغ ظنّ» نزول «الؤت» به أ غيْره 

اتات ليام أماةة ل عَلِيه «عصّى» الله تَعَالُ اتفاقأ» لإقدامه ه على تفُويت 
الوّاجب بذلك التأخير 5 


«فإِنَ عاش» َو سَلِم با ينه من مَانع عر الت كَالخيض وَالإغْماء «وعلاي َانِي 
الوَقْت» «قَاججُمهورُ» قَالُوا : هذا الفغل «أداءٌ»» لأنّه وق في الوَقت امقر 1 َهُ شَرعاً. 
«والقاضيان : أَبُو ببكر» الباقلاني منّ المالكيّة» والقّاضي «الخُسَين)2 منّ الشّافعية 
قَالاً : هذا الفعل «قضاء». 
1 وردت في نسخة ب : الأخير. وكذا وردت في نسحة د. 


2 محمد بن أحمد القاضي أبو علي المَرْوَرُوذي (. .462 ه) صاحب التعليقة المشهورة ف في المذهمب 
وكذا كتاب «شرح الفرو ع». طبقات الشافعية /243:1. 
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لوق أخره الفغل «معَ ظنّ السّلامّة» منّ المَوْتَ ونَحوه» نم مات في أَثناء الوَقَت 
َو وقع لهُ ما يفوت الفغل قبلّ الفغل «هَالصَجِيح» أنه «لآ يفصضى». وقيل : أنه يغصي 


بذلك» وانّساع الوَقَت إِنْما مُو عنْد! سلامّة العَاقبَة 

«بخلاف مَا» أي : الوَّاجب الذي «وقته العُمْر» كله «كالحجخ», فَإِنَ من ار حتّى 
فاتٌ بالمّوت يَعصَى وَإِنْ كان يَظْنُ السلامة 

تبيهات : /في مَزيدٍ نازاجب الموشع) 

157 الأول : / هذا المَنِحتُ يُعرفٌ يمبحث الوَاجب المُوسّع» وححاصله الككلآم 
في وُجود الوَقْت المُوسّع, ونّعَنِي به مَا يَفْضْلٌُ عن الواجب2. 

(كيِية تعلق العبادة بالرَقتٍ المُوسُع) 

والمُقدّر في العَقل نَلانّة أخوال : 

الأوّل» أَناتكون الزَمانُ كفاف الفعل» وهُو مَوْجَودٌ كالصُوم ني بجمِيع النّهار 
يقال <له>3 المُضيّق. 


الثاني أَنْ يَكونَ الزَّمانٌ أقلّ منّ الفغل» هذا لأيصح إلا عندٌ مئْ يُجوّز تُكليف 
ما لأَيُطاقء وقد يُوجدٌ على إرادّة المَضَّاء كالصّبِي يتلم وقد بِْي منّ الوَفْت مقدارٌ 
رَكعَة فُقَطء ونشوه من أهل الأغذار. 


الثَالثء أَنْ يَكونّ الرّمانُ أكثر وهّذا صَحِيحٌ عَقَلاً 4. 


1 وردت في نسخة ب : مع. 

2 وردت في نسخة ب : الوقت. 

3 مقطت من نسخة ب. 

4 قارن .ما ورد في المحصول /289:2 وما بعدها. 
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الْْنُونَ للراجب الْوسّع) 

واختُلف في وقوعها شَرعاً على مَذْهَبِينِ الأول أنه بت كأؤقات الصّلوات 
الج علّى أحد المَوْلِينِء وقَضَاء القائئئة ونْحخو ذَّلك» فَالظهد مَثلاً وَقنّها امُختادُ 
وَاسِعٌ» وفي أي جُزء منهُ وَقعَتْ أَخزاً مِنْ غَيْر نين لِشَيِءِ من أجزائه» لا أولاً ولا 
آخراً بحسب ما يُتعلّق بالؤّجوب. وَإِنْ وَقعَ النغيينُ بحسب الفَضيلّة. 

وتّقرِيره أَنَّ تلك الأخزاء يُعتبر فيها2 ما يُعتَر في الوَاجب المْخيّر كخصال الكفارة» 
فكأ الشَّارِعَ يَقولُ : أَؤقِعهًا في شَيءٍ مِنْ هذه الأَجْزاءء وَلَيِسَ لك أنْ تُوَخرهًا عَنها 
جَمِيعاً» ولا يتين علئِك وَاحدّ مها بخُصوصه للفغل» ويكونٌ التّعيين مُوكولاً إل 
اختيار المكلّف ظاهرأء وهّذا مَذَهبُ الجمهور من الْحَكلّمِينَ والقُقَهاء. 

ّم احتلفٌ هَوئلآء على مَذْهَبينِ : أحدهماء أنه نا يَجورُ تَأخيرُ الصَلاةٍ عن أَوّل 
وَقْتهًا لبدلٍ هُو العَرْم. قال الإمامٌ الفَخِرُ : «وهُو قَوْل أكثر الممكلّمين»4) وظاهرٌ كلام 
الآمدي وهُو الَْشَهُورُ عندَ الشّافعية: فَإِنِّ قال الُلفَ هل الواجبُ في أَوّل الت 
وَوَسطه بتقديرٍ تأخير الواجب عَنَهُ [إلى مَا بَغْد بَعْدهُ]؟ بَدَل. فأئبتة أصحاينا والجبائي» 
وابنه7: وهُو العَزمٌ علّى الفغل» وأذكرةُ بَعض المعتزلة» كأبي الحُسَين البَضْرِي وَغيره)؛ 
انْتهى بمَعنّاه. 


يعني الواجب الموسع. 
وردت في نسخة] : في. 
وردت في نسخة ب ؛ المتعين. 
انظر المحصول /292:2. 
ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ والإضافة من كتاب الإحكام. 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي (235/ 303 ه) من أئمة المعتزلة؛ ورئيس علماء الكلام في عصره, وإليه 
تنسب الطائفة الجبائية . له تفسير حافل رد عليه الأشعري. الأعلام /6 :256 
7 هو أبو هاشم السابق الترجمة. 
8 انظر الإحكام في أصول الأحكام /105:1. 


0 
0 
مل ارح نيا لطر ين 062 
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لام ا لل ل 
ون مامد رذع وتويك لاإ به تقار 


قَال الاإمامٌ : «(وهو المختار )2 ولذا افُتصَّرٌ صَرَ عليه عليه المصكف: 
(المنكرونَ للوّفت الموسع] 


(1- الوْجوبٌ تُحقصٌ بأو الوَفْت فإنْ أَخْرَ عه فقَضَاءً) 

المذهبُ الثاني إنكار الموسع» وأَنَ القت لأيمكنٌ أن يَِيدَ على الموسّعء والحتلق 
هولاء فقيل «الوبحوك خض بأذل القت وتاخيزه تجملة قضاء 3. قال الآمدي : 
«(وهو مَذْهبٌ قَوْم ونُسبة ُ الإمامُ تعض أضحابه)*) وكذًا قَال القرافي : «أنّه يسبٌ 
1538 0 الشّافعية» / وَالوَاقع يَعْد َغْد ذلك عندَّهم قَضَاء يَسدّ مَسدّ الأدَاء)5. 


(2- الؤُجوبٌ تحص بآخر الوقت) 

وفيلٌ : «الؤحوب مق بآخر الوفت»» وغبة الإمام والآمدي» إلى عض 
الحنفية. نّم اختلفٌ هَؤْلاء : فمنهُم من قال : إِنْ قُدّم كان تفلا يُجٌَ عن الفُرض» 
كتقديم الرّكاة قبل وُجويها7, ومنهُم منْ قال كالكرخي : المقدّم يَكونٌ فرضاء ولكن 
بشرط بقاء التَكلِيفٍ إلى آخر الوّقتِ. 


1 قارن بشرح العضد على ابن الحاجب /243:1. 
2 راجع المحصول /292:2, والمعتمد /141:1. 
3.قارن بالمحصول /290:2. 

4 قارن بالإحكام /109:1. 

5 انظر شرح تنقيح الفصول : 150. 

6 انظر الإحكام في أصول الأحكام /105:1. 
7-قارن بالمحصول /291:2. 
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(3- الوُجوبٌ يَخمَصٌ بِاججُْء الذي يَتصل به الأدَا) 

هذًا خاصلٌ مَا ينا في الب المشهُورة عندّناء ورَاَ الصف مذهبا آخحر نسب إل 
الحنفية» وَهُوأَنَ مَا انَصلّ به الأداهُ من الوّقت هُو الوَقْت وإلاّ قالآخر. 

وقَدْ أَشَارَ بَعضُ الشَّارِحِينَ إل الاغتراض على الْصنّف بأمرينٍ : أحدهماء ع 

جهّة التّقلِء ومُو أن الَسُوب إلى الحنفية ُو ما مر مِنْ أن الآخر. الثاني» مِنْ جهة 
العَقلِ» وهُو أَنَّ هذًا لأَتتَاز عن مَذهب الجمهور. 

قُلْتُ : وتقنات عنهناء آنا ولا فبأَنَ الظاهرَ أَنَّ هذًا اذهب مُو الذي حكاة 
الآمدي عن الكرخي. فَإنّهِ قال بعدَ أَنْ حكى عَنهُ مَا مر مَا نْصهُ : «وَحكي عَنهُ أَنَّ 
الوبهج تع بالفدل فى أل قت كان" انهن :رولا فك أن الكرشي ةمق للقي 
فصحٌ أَنْ يُنسَب إِلَيهم هذا الَدَمّب في الجُملة. 

إن قُلْت : الُصنفٌ نسب إِلّ الكرخي غثر دَلِكَ. 

ُْتُ : ُو أيضاً مَنسُوبٌ إليه كما م فلعلَ الصف حفظ عَنهُ أحد القن كُونَ 
الجر فظن أ الآخَرٌ لغيره منّ الحنفية» والكلام مع في الجملة» فَإِنَ الكل 

للحنفية» ولعلّ غَيْرهُ معهُ نَابعٌ لهُ أ متبوحٌ والمُصنفٌ حافظ. 

وَأتائاتي قبن القرق بين هذا ونين <تذهب* الجُمهُورء أن لوقك في هذا هو 
الحم الذي لاقيه الأداة لاغ ذا وق الفعل فصل عَنة شيم ويهذًا كال مُضيّقا 
في الحقيقةة» إن كان في الظاهرٍ <مُوسْعاً>". وأا في مذهب الجُمهور فَالْوَقتُ هُو 
لمان المقَدّر كله. 


1 وردت في نسخة ب : وأنه الأخير. 

2 انظر الإحكام في أصول الأحكام /105:1. 

3 وقد حكى عنه صاحب المعتمد قولا آخر اعتبره الأشبه وهو : «إن أدرك المصلي الوقت وليس هو على صفة 
المكلفين» كان ما فعله نفلاء وإن أدركه على صفة المكلفين كان ما فعله واجبا». المعتمد /125:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5. وردت في نسخة ب : الحنفية. 

6 سقطت من نسخة ب. 
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َعَم وَفْثُ الْأَداء فيه يَتعيّن بالفغل» ويس هُو وَقتُ الؤؤجوبء وَمِثْلٌ هذًا المَْق 
َدْ تدم في الوّاجب المُخيّر وفي فؤض الكفاية. 

(هَلٍ العَرْمُ علّى الور أُمْ على التّراخي؟) 

الثاني ٍ وخ امعان أن الوَّقتّ مُوسّمٌ) وفر كدميه 9 الاك لكو كله 
0 0 ل الاوك كدر 4 ا لد 

وأيقا لجان نا 0 الصَّلاة أو 0 
غَبْر ذلكَ الجزء منّ الوّقتء والثاني بَاطلٌّ بالإجماع. 

وباك القالازية :أن القت أو كان فو الآخر كفا تقر ل الكبفية لكاتاين حملن 
فِي أوَّل الوَفْت قد صَلَى قَبلَ القت فَصلأنُه بَاطلةً. ولو كان هُو الأوّل كما تقول 
9 الشَّافعية» لكان منْ صَلَى في بي ا 
نيكونٌ عاصياًء وعلى هذًا أَجُويّة صَعِيفُة في حاصل + مسبج الآخَرِينَ وسَنذكرها. 

وَحجَة القَائلِينَ بوجوب العَرْم وَمِنهُم القَاضي مِنْ أضحابناة: أَنَّ الفعلّوَالعَرْم نت 
َينَهُما شبه مَا نت في الوّاجب المُخيّر وهو أنه ل أنّى بأحدهما في الوّقت كمّى؛ 
وَلَوْ أل بهما <معاً>* عَصَىء فَنَبِتَ أن أحدّهما؟ وَاحِبٌ لا بعيْنه وهو المَطلُوبُ. 


وأجيبّ بأمرَين : 


1 الإسراء : 78. 
2 سقطت من نسخة ب. 

3 يعني مذهب القاضي عبد الوهاب المالكي وأكثر المبتين للواجب الموسع. انظر الإحكام /105:1» التقريب 
للباقلاني : 2293 المعتمد /134:1) وشرح تنقيح الفصول : 152. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : أن الواجب أحدهما. 
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أحدُهماء أَنَه لْوْ كان كذّلك لكان إذا صَلَّى يُعد تثلء لكونه آنياً بأحد الأئرين 
ومُو بَاطلٌ فنا نَّطعٌ أَنّه إِنَا عُدَّ مُتئلاً لكؤنه! آنياً بالصّلاة بخُصوصهاء فَعُلمَ أنّها 
هي الوّاجبة بعَينهًا. 

الثاني» أن لا تُسلّم أنه ينمه إذا لم يَغزم لكون العَْم وَاجباً ل بيه بل لكونه 
مطلوباً في بيع التُكليَات. فَإن مِْ أحكام الإيمان . وقيلٌ أيضاً إِنَّ العم إن أَرِيدَ به 
لي ححالٌ الفغل قَصَحِح ولا خلاف فيه إن أريد العم على الفغل في الستقبل كَل 
يُسلّم وُجوبُه وبأ الأمرّ بالصّلاة َس فيه تَعوْض لِلعَرْم فإِيجَابهُ زيادّة عَلَى النّصِ. 
ا 
يأل فته برغو او أ او على اونا رك بال 
0 0 العَرْمُ علّى الامتثال أو 
الفغل» ولس كذلِك» فَإِنّ الواجب المخير ما ير فيه ين ينه كخصال الكفارة, 
وما خُيرَ د في الشّرع بَْن فغل الصَّلاة والعزم» ولأنَ رد ْله : صَلّ في هذًا الوَقْت» 
َس فيه تعوْض للعرمء فإبجَابُ زياة على مُقعضى الصيفَة» ولأنّه َوْخَفلَ وَخَلا عن 
العم ومَاتَ في وَسَط الوَفْت لم يكن عَاصياً. 

كنا : أَمَا قُولكم : لو ُهل يكن عَاصِياً ملم سبي : أنَّ العَافلَ لأَيُكلّف» 
ا إذا ل يَغفَل عن الأمر» فلا يحل عَنِ الغزم إِلأَبضدَه وهُو العَرْم على الثّرك مُطلقاًء 
وذّلِك حرام وما لا خلا من الحرام إلا به فهو وَاجبٌ. 


وروت فى جكدق: بالكرسة 
2. وردت في نسخة ب : لا يألم. 
3 وردت في نسخة ب : إنما. 
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فهَذا لديل قَذْ دل علّى وُجويه وإِنْ لم يَدُل <غَلئِهِ>! مُجرّد الصّيعّة مِنْ حَيتٌ 
وَضْع اللْسَانَ [فْمَد د عليه ه دَلِيلٌ العقلٍ]*) ودُليل العَقْل أقوى من نْ دلالّة الصَيعْة». 
انْتهى. 

ققد َأيْت َيه وبحب 0 كقؤل 0 ركذا ع ف الدّين الآبديء وَقلِ 
والغتصر الكاجبي: 

قَالَ أب زَرعَة : «وَادْعَى المُصنّف أَنّ ذّلكء أي ووب العَرْم لا يُعرف إلا عن 
القَّاضيء ومن تَابِعهُ كالآمدية, وأنّه مَعدُود من هَفَواتِهه وَمِنَ الَظائم في الدّين» فَإِنه 
إيجابٌ بلا دَلِيل)* انه : 

وححجّة القَائلينَ الأول أ فول وَاحبٌ بدُخول الوّقتء وَالوُجُوب وجواز 

ا وَأ الأصلّ , ري الُسبّب علّى سَبَبِهِ وهُو ضَعيفٌ لأنّه مُصادرة 
0 وَإنا ذلك في المضيّ» وذ / مَرَ أن هذا القَوْل للشّافعية كما في التق قال 
الَّارِحُ : «وهُو لا يُعرفٌ عَنهُم)؟. 

وقَالَ أبُورّرعَة العراقي أيضاً ل 
ري 

بَغض أَهْل الكلام وغَيرٍهم من لّقي» الْتَهَى . 

ويكفي في رده ما مرٌ مِنْ أنه ل كَانَّ هُو الأَوّلء لكان المْوْجر عَاصياً وهُو يَاطلٌ. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 ساقط من النسختين» والزيادة من كتاب المستصفى /227:1. 
3 انظر الاحكام /149:1. 
4 - قارن .ما ورد عن النووي في تشنيف المسامع /1 : 259-258. 

5 راجع شرح تنقيح الفصول : 150. 


6 :ار شيك لامع 1 :260 
7 قارن.ما ورد في تشنيف المسامع /260:1. 
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فَإِنْ قَالوا : ذَاكَ فيما ليس القَضَاء فيه يَسْدٌ مَسدّ الأداءه صَارَ الخلاف لفظياً لا 


وَحُجةٌ القَائلِينَ ب «الآخر» أَنّهِلَوْ كانَ وَاجبا قله لما جَارَ تركة» والتالي بَاطلٌ فَالمْقَدُمُ 

بان الملارّمة ظَاهِرء أن بجحائز لَك ليس بواجب» وهذًا بحائز لَك وفي فعله 
أخرء فَفَّد صَدقت عليه حَقِيقّة الدُوبِ لا الاجبء ولا كَذَلِكَ في الجُْء الآخرء إِذْ 
ركه عَنهُ بحِيثُ يَخْرْجٍ الوَفْت مُوجِبٌ للإثم اثفاقاً. 

وَهذه شُبهة قّويةتَتقر إل بحوابٍ» ومع ذَلِك قَأَدنى ما يُجابُ به عَنهاء أن يُقالَ : 
لَوْ كانَ <الآخر> ١‏ هُو الوَاجِبٌُ لما جَازَ التَعَديمُ عَنْهُ كما لأَيَجورُ التَأَخِيرُ عَنهُ وال تاي 


ناطل. 
وبِيانُ الملارّمة : أَنَّ التقديم عَنَهُ إِذْ داك كتقُديم الظهر علّى الزّوال مَثلاً» ولا إشكال 
في بُطلانهاء وهذه مُعارَضَة. 


وتَفْريدُ الجواب عن الشْبِهَة, نا لَنسلّم أن الفغلَ نا بجَارَ ركه أولاً لكون «الآخر» 

مُو الواجب على التعين» بل لِكونٍ الأول لَِسَ بواجبء فَأجزاء الوَقْت كُلّ منها 
يَجِبُ <فيه>2 لا بعينه كما مرّ في الوَاجب الخير وما تين الإنُم في الآخر لعدم 
شَيْء بَعذَه» فقد الفرد تعن للوحوب 3 كما لو الْمَردَت خصلة مِنْ خصال الكفارّة 
بالوؤجود أَوْ وَاجد من المكلّفِينَ في فَرْض الكفايّة, وهذًا على طريقّة مئْ يُكر وُجوبٌ 
البَدّل وهُو العَْم كَامُصنّف. 

وأمًا القَائلونَ بالتدل) فَيُجِيبُونَ أن جَوارَ الثّركَ أولاً» نما نما يُنافي الؤجوبٌ لَوْ ل 
يكن إل بَذّل وحاصلّه كمّا قال في الْستَصفَى : «أنَّ الأَقسَام [في العق ]4 نلانّة : 


2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
3 ورد في نسخة ب : فقد تعن للوجوب. وكذا وردت في نسخة د. 
4 . ساقط من جميع النسخ والإإضافة من المستصفى. 
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لواحت وفعل ينافت على تر كه والؤضافة إلى الموع الزقتالا مجس وقطرة 1 
أَجِرَاءِ الوؤقت. وهّذا قسمٌ ثَالثٌ يَفْتقرُ إلى عبارّة ثَالئة» [وحقيقئُه لآ نَعدُو النّدبَ 
وَالؤْحوبَ ]2 واد الألْقَاب به بلعب الوسّع)» أو «النّدبُ الذي لأَيسَعُ تركة». 
لك وعد وَجدنا الشّرعٌ سَمَاه وَاحباء بدليلٍ العقاد الإجمّاع علَى نية المَرْض في أَوّل 
لوت» وأّه اب عَليها ناب الفرض لناب لثدبء فَالفُسام ان ايها 
العَقَلُ» والترَاعٌ يَرحعُ إلى اللّفظء واللّفظ الذي ذُكرناهُ )3 وَالله الموفق. 

3 وجح الكرخي في اشتراط بَقائه بصفة التُكليفٍ إلى آخر الوّقتِه ؛ أن بذلك يتين تبر 
له كلت بالا كن واه ذأ مات قبل بن ئلا لكا ةم ماك 
1 أَوْ جم بن قَبلَ الزّوال فلا يُخاطب / بالظهرء ونا ُُوطب أولاً لَنّ الأصلّ بَقَاره 
0 

وهّذا اذهب بُطلائه ببُطلان الذي قَبِلهُ لأنّه مُو أَصلهُ. 

وَححجةٌ الول بِأنه ما انصلّ به الأداء تيه بالفغل. 

وجوائه : أنَّ التَعيّن الفعلي ؟ لا يَقَنَضي ضي التّعيّن التكليفي» الذي الكلام فيه كما مَرُ 

في المُخير؟ . 

ووه ا «مع ظنّ المت» أنّه نَضيق الوَّقْتَ في حقه وصَارَ وله 
كآخرهء فأقدَمَ علّى تَفُوِيتِ الوَاجِبٍ عَمداً كما مَرٌ. 


. ساقط من النسختين والإضافة من المستصفى. 

نص منقول مع بعض التصرف من المستصفى /1 : 225-224. 
انظر أصول السرخسي /31:1. 

- ورد في نسخة ب : تعينه بالفعل. 

- وردت في نسخة ب : المؤخر. 


امم ريحم هي الى ا يع 06 
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وَوَجهُ كونه أَداء بعد ذَلِك إن سُلّم كؤنه ف في الوَقْتء ولا عبرة تضق العارض 
والطلى الذ نان خطاة: 


وَوبه كونه «قضَاءً» أَنّه باغتبار ظّه بَعدَ الوَقْت. 

وَرُدَ بن النَظرَ في الأداء والقَضاء إلى أثْر الشّارع لا إل غَيْرهء وبِأنّ الوَفْت بَعدهُ 
كان قتا للأّداى وَالأَصْل بَقَاهمَا كان على مَا كان. والظن الدْكُورُ غَاينّه أن يَكونٌ 
7 الاو نه اين أذ توقاي لضا كار اجر 
ولا يَكونٌ فعله بَعدَ ذلك في الوَفْت قَضاءً ولَّيسَ لهذا الخلآف كبير طائل. 

تير العبادّة مَعَ ظَنَّ السَلامَة) 

وَُجَة منْ قال : إن «عند ظَنّْ السّلامة لأَيَعصَى بالٌأخير»» أَنّهِ يَجورُ لهُ لتخي ومن 
فعل ما يَجورُ لهُ فلا سَبيلٌ إلى تُخصيته 

وحُحجحة غَيْره أن بجحوارٌ التأخير مَشْرُوط بسلامة العَاقبة كما مٌَ وهُو تُكليف يما لا 
يُطاق. 

قال الإمام اراي «إذا مَاتَ في أَنّناء وَفْت الصّلاة مجه بَغد العَرْم على الامْتفالٍ 
0 
السّلف» 21211111117 
ركعات مِنْ وَقْت الرُوالِ» أو بَعدَ الققضاء مقدّار رَكْعتينٍ من أَوّل الصّبحء وكَانُوا لا 
يُنسبوئه إلى تَفْصيرِ لا سيما إذا كَل بالوؤضوءء أَؤْ نض إلى الّسجد فمات في 
الطريق. بَلْ حال أن يَعصَى وقد موز له التأَخيرُء فمن فعَلَ ما يَجِورُ له فَكيِفٌ بمكن 


تعصيتّه ؟ 
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فَإِنْ قيل : جارٌ لّه الأخير بضّرط سَلامَة العاقبّة. 

ُلْنا : هذًا محال لِأَنَّ العَاقبَة م مستورةٌ عه فَإذا سَألنا وَقَالَ : العَاقبةٌ مَسيُورةٌ عَنّي 
ا لكر م 

557 ؛ لم توق لوت ا لس ك9 وإ كنا تعتى تق 
خلاف الإجماع : في الؤّبُوب الموسّع. وَإِنْ كُلنا إنْ كانَ في عِلْم الله شبحائه أَنّك 
قُوتُ قَبلَ العَد فَأنت عَاص. وإن كان في عِلْم الل أن تحى قَلكَ التأخير. فقول : 
وما يُدرِينِي مادا في عِلْم الله تُعالى» فا فَنُواكُم في حَقٌّ الججاهل؟, ولا بد مِنَ الجَزم 
بلتُحليلٍ أو التُحريم»' انْنهَى بلفظه وتّحوه للفَخرة. 

(أفو ال العْلمَاء في الوّاجب الْذي وَقهُ العُمْر كلهُ) 

وى «مَا وقته العُمْر كُلهُ كَالحَجٌّ», وقَضَاء الفائتة مَثلا قفيه تَلانّة أفوال : 

الأول نه يَعْضَى اموت وهُو الصَّحِيحُ عِندَ الْصنّف. 

2 وَوبْهِهُ أنه لو لم يَعصّ لم يَتحَقّق الؤجُوبء / والفَرقٌ بَينهُ وبِينَ تحدُود 
الطرّفين كالصَّلاةء أنّهِ لَوْ مات في أنْناء وَقْت الصّلاة بَقيَ الوَقْت بيَعدهُ بخلاف هذًا. 


الثاني, أنّه لأَيَعْصَى كيه أنه يعور له إكاضية. الثَالثْء نه يَضَّى الشَّيحُ دون 


اشاب ووه طى اموت وعدم كناة وه 
ان : فذ لما تر لهاب قو ين وا لأرع إل وغ تي وَإِنْ م 
يَتَعَدَضوا لذلك صَريحاً. 


1 نص منقول بتمامه من المستصفى /1 : 229228. 
2- قارن .ما ورد في المحصول /2 : 305.304. 
3 عا در اراد : 306305. 
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ما قَولُ الجُمهُورء فَيتَقيّدبما إذا لم يُظَن المَوْت فإنّهِ يتين الأول ورْتما إذا لم يق ! 
الجُرْء الأخير» فَإِنّهِ يتين ولا يَبِقَى التُوسيعء وكذا الوَسَط إذا ظَنّ الّوْت يَعدهُ. 


وما قَولَ الشّافعية فَيمَيّدمما إذا تمَكن في أَوّل الوَقْتء وَإِلاَ تَعيّن مَا بَعدةُ غَيْر أن 


هَذَا يَكونُ كسائر القَضَاء. 
3 قول ١‏ -لحنفية فُيتَقَعَد بعدّم ظَنٌّ اللؤث» وَإلا نَعَينَ الكل ويمكن أنْ لآ يَعتَّرُو ا 
هَذاء كمن ظَنّ اموت قثل الزّوال. 


الرابع : يَحتَمل أن 1 لق ب «تغصية لتر مع طَنّ الشلامة»» مَبنيا علّى أَنَّ 
الوّقتَ هُو الأَول [أَوْ هُو الآخر, أو هُو مَا انُصل به الأداهُ من الوّقت]!) يكون 
الخلافٌ مَعنَوِياء وعَليه قَالقَائِلُ بالآخر لا يَعتَر ظَنَّاللّوْت أولاً كما مر آنفأء ويحتمل 
نْ لاَيَكونّ مَبنياً على ذَلِك بل بُحرّد اختياط» وعَلى ذَلِك فالخلاف يكونٌ لفظيأء ولا 
نَظهرٌ لَهُ نُمرة» ولا سيمًا فيما يَرجِعُ إلى الصّحة والبُطلان. 

الخامِسٌ : هذه العبارّات الوّاقعةٌ في هذًا المبحثء تَمَعٌ عَلَيْها مُناقَشَّة أعني قَولَهُم : 
«الوَقْت مُو الأول أَوْ هُو الآخر) أَوْ هُو « ما انل به الأداءُ منَ الوَقت». 

يقال : إنْ كَانُوا يَعَرِفُون بالوّقت المحدُود من أَوَلِهِ إلى آخره, فقّد سقط مَا يَقولونَ 
منّ التضبيق» وإ ل يُعترُِوا به فين تحَل الأَوّلية والآخرية وَالانٌصالء وإلّ أي شَيْءٍ 

ويُجابٌ بِوَجْهَنٍ أحدُهماء أَنَّ هذه النَسبّة بالإضّاقَة إلى القَائْلٍ بالنّوسيع» وكائهم 
00 : الؤقث ددا مو الأوّل ِنْ وَْكَ» أو الآخر منة أَوْما انُصلَّ به الأداة من 
الثاني أنْ يُقَالٌ : لا مَانمَ أنْ يَتَرِهُوا بهذًا الت لم لعل أله و لوقك لخت 
كما نَقولُ نَحنٌ أيضاً بالفّرُورِيء الذي يَعصّى المكلّف بالتٌأخير َيِه مع أنه وَقثُ أداء. 


1 ساقط من نسخة أ. 
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فَإِنْ قِيل : هذًا ظَاهِرٌ فيمن يَقولْ بِالأَوّلء إِذْ لا بأَسَ أنْ يكونَ الَّرورِي بَعْد 
المختارء بخلاف القائلِينَ بالآخر. 

ُلنا : هذًا أيضاً لآ بَسَ به. إِذْ لآ مَانعَ من أَنْ يَتَقدَّم علّى الوَفْت المختّار وقّت 
تُوْدّى فيه الصَّلاة لأشباب» كما تُوْدَى في الضَّرُورِي» وذَّلِك كصلاة العَضر عِنّْد بجمْع 
التّقديم في المنهل أو عند خَوْف الإغماء أو المَئِدا مُثلاً. 


(الكلامُ في مُقدَمة الوّاجب) 

«مشألة» : الفعلٌ «لقدوز» للشكلف «اللذي ل يتم» أي يتَحَقّق «الوّاجب المطلّق» 
3 وجحوبه دالا به وَاجبٌ» بوجوب ذلك الوّاجب» من غَيْر افتقار 1 دليل / آخر» 
«وفاقاً للأكثر» منّ القلماء في وُجُوبهء وسَواء كان سَيباء أو شَرطاً شَرعيا َو عَقليا أو 
عَادِياً فيهما. وقِيلَ : لأَيَجِبُ مُطلقاً بذك بَلْ بدَلِيلٍ حَارجي. 

«وتالتها» أي الأقوال هُو وَاجبٌّء (إِنْ كان سَبِبا كالئّار للإخر اق»» أَيْ كمس الثّار 
فيب إن سَبَب لاختراق المفسوس» فَيكون إيجابُ الإحراق إيجابا لإنساس 
النّار» بخلاف الشَّرْط فلا يَجبُ به كما سَتُمثله. ْ 

«وقال إمامٌ الحرّمين» : وَاحبٌ «إِن كانَ شرطاً شرعياً»» كالطهارَة للصَّلاة مغلا «لا 
عَقليأ» كترك ضدّه «أَْ عَادِياً» كمسل جُرْء منّ الرّأس» لاسْتيعاب الوَّجْه فلا يَجَبَان 
بؤجوبه. 


وَاختررٌَ «باتّفدور» عن قُذْرة اعد ودّاعيّته» أي العَرْم الُصمّمء فإِنَّ الفعلَ منه 
لوس مسي (ابعناء جوري له قلا حب اتسياي اليه 

وَاخْتُررَ «بالمطلق» من اميد وُجوبهُ بقيد كو جوب الزّكاة اميد ملك النُصَاب» 
وكَامُ الحَوْل مَثلاً» فلا يجب على المكلّف تَحصيل ذَلِكء إذ لأَيَجبُ عَلئِهِ الَّيءٌ إل 
1 الميد : أي الدوخة التي لا يستطيع معها الصلاة على وجهها. 
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(ثَلانَةُ فروع تَتريّب على مسأل مُقدّمة الوّاجب) 

نُمَ ردّتَ علّى الممسألة فُروعاً تّلانّ ذكرهًا في الّحصول ! فقالَ : 

(لوْتَعذرَ ترك المحرّم إلا برك غَيْرِهو) 

(فلَْتَعذَرَ َك الْحؤم إلا بك غَِه)» كة كقطة مِنْ لحم الحنيرٍ نَع في للحم خلال 
ولا تُعرفء «وبجت» أي تك ذلك الغَثر الذي تعذّر َك المحرّم إل بتركه إِذْ تَركُ 
المُحرّم الذي هُو وَاجِبٌ مُتوقّف عَلَيِه يجب بوُجويه كما مَرّ. 

(لَوْ لطت مدكوحة بأنبية حُرًْا) 

«أو الّطت» عدأ «مَنْكوحَة ب بام فرأة أَجبيّة»» و يُعرف هُذْه بن هل «خُرمتًا» معاً 
على الرَّوْجٍ التّاكح. لتَوقُف َك الأجنبية الوَاجب عَلئِِ على تدك مذكوحته» فَيَجِبُ 
بوجوب 

لل طق مُعيئة م نسائه نيا حر علي لكل حثى يتتذكرها). 

<مأز طَلْقَ مُعيّنة» منئ ذ نسائه نه «ثُمُ نسيّها» حرم عَليْه الكل أيضاًء لتَوقف تدك المطلقّة 

نَوْك غَْرهاء فيَجبٌ بؤّجوبه>ة . 

تبيهات : في مَزِيد تَقُرير الكلام في مُقدّمة الرّاجب) 

الأَوّل : هذًا البحتٌ يُعرفٌ بمُقدّمة الوّاجب3 وححاصله أن يمر بالشّيء فَيَتوقُف 
على شَيءٍ» فَهِلٍ الأمر بالأولٍ مر بالَان أ لآ؟ ويُسمْم الَوقُوفٌ عليه مُقدّمة» لأنّه 

مُقدّمة أَيْ : وَضْلة إلى ذلك الشَّيء لاون به 


1 راجع المحصول /326:2 وما بعدها. 
2 ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


3 لمزيد التفصيل راجع المستصفى /171:1» الإحكام للآمدي /57:1: شرح تنقيح الفصول : 161: شرح العضد 
على ابن الحاجب /244:1, الإبهاج في شرح المنهاج /103:1؛ وحاشية العطار على شرح جمع الجوامع /250:1. 
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الثاني : إذا تَوقّف الشَّيِءُ على على اليه قازه ترات وريه عاج يعي إن 
كن ١‏ كع التكليك أعنات .ونارة عر فى فق على ريك إن م تكن تار الإتيان 
به وإِنْ كان التُكليف به تَابتاً. 

الأول يُقالُ له شرط الؤجوبء مَثلا كَالعَقلٍ والبلوغ للصّلاة ة مثل فإنّهُما إذا 
انتما لم تحب أصلاً. 

والمَاني يَُالُ لَهُ شَرطُ الأداء مغلا كالطهارة للصَّلاة مَغلاً» فَإِنها إذا انْنقَّت لم نصح 
الصّلاةُ مع أنّها وَاحبةٌ. 

ًا الأَوّلْء فلا يُطلبُ منّ المكلّف تُحصيله إِذْ لآ يُخاطب إلا بَعدَ حصوله. ولا 
دَخْلٌ <لّهْ>! في هذًا البحث,ء وعَنْهُ اخترزٌ الْمصنّف كَمّيرِه ب «الإطلآق»» إذ الؤْحوبُ 
204 | غير مُطلّق بالنسة يِل معد مَعتَى أنه لآ وُحوبٌ إلا قد حصُول ذَلِكَ 
د 0 

وأمَا الغا لثاني» فَمَطلُوبٌ من المكلّف تَصِيله إِذْ ُو مُكلّف قبل مخصوله» ولا يصِح 


8 


57 به قَلاَ بدّ منَ الإثيان به» وهُو الخادُ مئْ هذا البَحَثْ. 

غَبْر أنَّ الُوقوفٌ عليه الفغل» نا أكون أمرأًداخلاً أ حَارجأء نا الدّاخْل وهو 
الجزءُ فلا مَخْلَ لهُ في التبحثء إِذْ لآ نزاع أَنّهِ يجب بوْجُوبه كله لتَضمُنه إِيّاهِ وَبه 

وأا الحَارِجٌ فهو اراد وهو إِمّا سَبَب أَوْ شَرْطء لأَنَّ لاد ما يتوق عَليه الفعلُ» 
َالتُوقفُ ما تُوقّف افنضاء ومُو السِيء أَرْ توف صِبحة وهو الشُرطِي» ولا دل 
لاق لاد ووز زر ناوعرعتية ذاخل بن الشّرط. 

وكُلّ منّ «الشبب والشّرط إِمًا شَرعِي أَوْ عَقلِي أَرْ عادي»: 1 توقف الشّيءْ عَلى 
السب أَوٍ الشّرط ما بحكم الشّرعء ولولاً هُو ا ْتَ التُوقفُء وإِمًا بكم العقلٍ 


1 سقطت من نسخة ب 
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بحيثُ يَستَحيل وُجودةُ بدُونه في الجملة» وإمّا بحكم العادة بحيثُ يع وُجودة 
بدُونه عَادة إن كان يَجورُ عَقَلاً. 

وَأمئلة الذّرط الثَلانّه دمت في تُقرير انه وقد مَمّل الْمُصئّف للسّبَب ب «الثار 
للإحراق»؛ وهو من الغادي. وَمُثالٌ السَّبّب العقلي النَظرُ ِلعلّم عند الإمام الرَازي 
وأتباعه. وَمثِالُ العَادي النَظِرُ اللَذكورٌ عند الأشعري وأثباعه!. 

الثَالتُ : حاصلٌ كا كا اميق 5 المقوفة ريف أفوال الأول شرت 
الكيين والشوط مها الثاني عَدمُ ووب شَيءِ منهما. الثَالكُ؛ وُحوبٌ السّبب 
فَقَط الوَابمُ» وُجوبُ الشّرط الشَّرعي فُقط. 


(نَوْجبهُ البُوسي للقَوْلٍ الأَوَلِ القَاضِي بوجوب السب وَالشّرط مَعأ) 

أمًا الأَوّل وهُو تُختارٌ الُصنّف وَجماعَة فُوجهه : أنه َو يجب بوجوب الوّاجب 
مَا يتَوقْف عليه الراجبء لأَدَّى إِلى كون الَوقُوف عَليِه غير مَْقوفٍ عليه إِنْ أذكن 
فغل الواجب دُونَهُ أَو التُكليف بالمحال إِنْ لم يمْكن, وكلامُّما بَاطلٌ. أَمّا الأول 
كعك مرو وأا الثاني فلامتناعه» ولو جَارَ قَهُو غَيْر وَاقع. 


وأورة د أنه لا يَلمْ مِنْ عدم وُجحوب الممقدّمة عَدمهَاء فد يُكلّف بهذا الوّاجب 


وأَجِيبَ : بأل إن لول يَلرَم فهُو بجحائزء وتحويز المحال يَاطل. 

ُو أيضأ أن ل مانع من أن يكوث ارد اكليف بالوَاجب لا مُطلقاً» بل محالة 
وبحود المقدّمة» فلا يَلرّم تحذورٌ. 

و جيب بِأنّهُ خلافٌ الظاهر إذ الأمر مُطلقٌ. 


ورد أَنَ تحَميلَ الأمر أيضاً ووب المقدّمة خلآف الظاهر مِنْ دلالته. 
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وأَجِيبٌ بمنع الثاني» ! إذ الأمئ كما! 5 ينبت القدمة لا يُنْفيها. 
205 ا : والاغتراض الصّحِيحُ عَلِهِ أن يُقال : إنَا ثنكر/ ووب المقدّمة 


بدلآلة النّص ل طلقا والمحدوز ما مُو في الثاني ل الأول وسَنُوضْح هذًا الغرض 
إن شَاءَ الله تعالى . 


(َوْجِيهُ اليُوسي للقَوْل الثاني القَاضِي بَعدم وُجوب شَيْءٍ منَ السب وَالشرْط) 

وما الثاني وهُو أنه لا يَجب شَيء منهُماء فَالاْتدلالٌ عليه من أَوْْه : 

الأَوّلء أنه لَوْ وجب غَيْر الوّاجب المُصرّح لَزم أَنْ ينعقّله الأمرء لأَنَّ الأمْرَبما لِيسَ 
مشعور به لا يّصِحء والنَّالي بَاطل» إِذْ يَجِورٌة أَنْ يُوْمرَ بالشّيءِ وهُو غَافلٌ عَم يتوق 
عليه 


و 
م 


ورمع الملازّمة إن ل ُسلّم لُرومَ التعقل3 إلا إلآفي الوّاجب أضنا 

الثاني» <أنّه>؛ لو اقْنضّى الأَمدْ وُجوبَ الغَيٍْ زم أن ل تعلق الفعيوتك بذلك 
اليد لنفسهء ضَرُورَة تُوقفه على تُعلقه بملرُومِهء وهُو الوَاجبٌ بِالأَصَالة والثالي 
يَاطلٌ. فَإِنَّ الوب طَلْبٌء املظ نان نين توق على تي 

وَرُدَّ بق نع اللي فَإِنَ عَدمّ التَّوقف عا 8 في الوَاجب َصيَالةٌ اما اللأزم 

فلا. 

وعدلَ بَعضصّهم عن" تَقْرِير هذا الوّجه إِلى عبارّة أخرّى» حاصلها أَنّ الوجحوبٌ 
متصَمْن لتعلت الخطابء إِذْ هُو من أقُسام الكم» فكلَ وَاب متعلّق الخطاب» 


1 وردت في نسخة | : لما. 
2-وردت في نسخة ب : لا يجوز. 
3 وردت في نسخة ب : المتعقل. 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : على. 
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وَينُعكس بكس التّقيض المُوافق إلى و قَوْلَا : كُلّ ما لس مُتعلّق الخطاب! <فَهُو>2 
لَّيسَ بواجب» وجيتئذ لَوْ صَدقَ بَعضُ ما ليس مُتعلّق وَاجب كاللأًزِم المذكور مثلاً» 
وقَعَ التَعَارْض لتعائد هَائَيْنَ في الصّدقٍ. 

وَرُد أن اللآزم قَدْ تعلّقَ به الخطابٌ أيضاً وِنْ كان بالتّبعء إِذْ هُو التنارع فيه. 

لالت <أنّه> لو اَْضّى الأَمرُ وُجوبٌ العَيْ لامتنع التُصريحُ يعدم حوب 
ذَلِكَ الغَيْرء إِذْ لا مَعتَى للنُصريح بعدم وُجوب ما وجب وَالَاي يَاطلء إِذْ لأَيَتنمُ عند 

وَرُذّمنْع الملأَرّمَة» فِيمَنْ يقدر مَثَلاَ عَلّى غَسْل الوّجه دُونَ بجُرْء الوأس» وَيْْمُ الثاني 
فين لآ يَقْدر وَذَلِكَ وَاضْحٌ. 

الوَابِعٌ أنه َو اْمَضَاهُ لَكانَ عَاصِياً بتركه» أن َارِكُ الوَاجِبٍ عَاصء و وَالتَالٍ بَاطلٌ؛ 
لأنَّنَارِكُ بحء مِنَ الَأ لا يخصي. 

ورد كَالَذِي قَبله بنع املارّمة إن 1 الاستيعاب بدونه» ويمنع بُطلان الثَالي ! إِنْ 
ل يَتَأتٌ. 

ُلك :فِنْ أحيب على هَذاء بأَنَنَرِك حزء ” مِنّ الوأ مَثلاً مما عصّى لكونه ترك 
الوَّجة لا لذاتٍ الجزء. 

فالجوابُ : أن الجُزءَ لم يجب أيضاً لذاته» فَوُجوبهُ والحَرّج عليه تابعان 
[مَعا]4. 


1 وردت في نسخة ب : بالخطاب. 
2. سقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة أ. 
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الخاسش» أنهو افَاءُ لَصحٌ قَولُ الكعبي في في المباح'» والتَلي َاطل كما مر 
وبَيانَ اللازْمَة أن َك الحرام مثلاً منّ الوَاجبء وهُو مُتوقّف على مُباح يَتشَاغْل به 
عَنةُء فَيكونُ وَاجباً ما ذَكرثم في الدّم فَلاَنَى مُباح. 

وَرُدٌ تمنع اللارّمَة إِذْ لا تُسلّم أنه لا يَتنّى تَركُ الخرام مثلاً إل بفغل مُبَاح 
6 ليكونٌ مُقدّمة» ولو سُلّم فَوّجَوبُ المباح لغَئره لا لذاته لأَتحَذُور فيه وَإِنْ أَرادَهُ 
الكعبي فَصَحِيحٌ» ونَّقدمَ تيائه. 

السّادسء <أنّه>2 لو اقُتضّى الغَير لَوَجَبِتٌ نيةٌ ذلك الغَيْر عندَ الإتيّان بالوّاجب 
ضَرورَة أنه عبادةٌ» والثّالي بَاطلٌ بالإبجماع. 

ةمع اْلازّمة إن أِيدَ ينه فُصداًء وبمنع بُطلان الثالي إن يد اليه بجمكة. 


و 
0 


هذه الأَؤْبُحه ذكرهًا ابن الحاجبة اشتدلالاً على غَيْر الشّرطء وأنةُ لت 
قر في الشَّْط أيضأء وقَدْ عَلِمتَ ضُعفهًا كلها 


(تَوْجِيهُ البُوسِي للقؤل القالث القاضي بوجوب السَبَب ققط) 

وأمًا النَالثء فُوَجههُ التَْرِيقُ بَينَ السّبَب فيجبٌ والشَّرْط فلآ يَجب» بأَنّ التَبَب 
وى ارْتباطا بمُسبّبه منّ الشّرط لَب الشّبب في الطرَفينِ» وامتناع 5 
الول علته. 

ويجاب عَنه مُعارَطَة : أن الشّرطٌ في طرف الُفي أقَىء وإنطالاً : أن مَاذكرَ له 
َقنْضي كُونّه يجب بوجوب مُسيبه حتمء بلْ وُجوبة في نَفْسهء ولو بدَليلٍ خَارجِي 
ولا نزاع فيه. 


1 انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /244:1. 
3- انظر شرح العضد على ابن الحاجب /244:1. 
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(نَوْجِيهُ البُوسي للقَوْلٍ الرٌابع القاضي بوجوب الشَّرْط الشّرعي فقط) 

وأَمًا الرَابعُ فَوَجِهِهُ أيضاً التَرِيُ بَيْن الشّرط الشَّرعِي وبَيْن العَقلي وَالعَادِيء بأنَّ 
هَاذِينٍ لعدم نُصرّر وود الفغل بدُونهماء لآ يُمُصدانٍ بإيججاب» بخلاف الشَّرعي 
فإنَّه ضور بوذ بدُونه» ولّولاً يجاب الشَّارٍ ع لَهُ لم يُعتَب فلا بدّ مِنْ إيجابه. 

وَيُردُ أنه ؛ َم أنه لا بدٌ مِنْ إيجحابه» ولكن لا يجب أَنْ يَكونَّ بهذا النصّء لجواز 
أنْ يَُكونٌ بدليل 1 آخر. 

الرّابع : ما ذكرةُ املف في القَؤل الدايخ عن العام «منْ وُجوب الشّرط 
الشّرعي دون لدان رلعادي» أ يُرِيدُ <به>< أَنَّ المت أيضاًعندةوَاجبٌ كَالشُرط 
الشّرعي؛ م وبُحودة اللُسبّب4 دُونهُ يجب بوُجوبه» ولهذًا نقَى الشّرط العَقلي؟ 
والعَادي تَضْريحأء لعلاً يُنومّم أنَّ المحترزّ عَنهُ هو السّبّب» وعلّى ذلك حمل كلامُ ابن 
الحاجب التّابع للإمام. 


وَرْد بن إزن الحَاجب صرح في مُخْتصَرِهِ الكييرء بن الشَبَب لا د يَجَبُ؟ كالشّرط 
العقلي والعادي. 

وَوَحههُ أله قُوةٍ ازتباط المسبّب به أَيْضاًلايْقصَد بالإيجاب» كما قيل ف في الشّرط 
الَقلي والعٌادي» وسُكوتٌ الإمام7 عن ذكره لا يُقئّضي أَنّهِ يَجبُ عندّه. 

وقالَ الصف : (إِنَّ السب أَؤْلّ بالوؤجوب من الشَّرط الشّرعي» 


انظر البرهان /1 : 185.183. ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد عليه /244:1. 
سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
وردت في نسخة ب : وجحوب. 
وردت في نسخة ب : السبب. 
وردت في نسخة ب : الشرعي. 
وردت في نسخة ب : يكون. 
يعني إمام الحرمين في البرهان /257:1. 


0 
بم يحم اين لطر ص كت [- 
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وَاغْبُرضَ أن ذلك في السب الشّرعي دُون الققبي والعادي؛ قَإِنْهُما أُوِلٌ بعدّم 
الؤّجوب» على أن السب الشّرعي لِقُوة ازتباط المسجّب به أيضأء ا 1 
الشّرط الشّرعي بعدّم الؤُجحوب. 


(الْأمرُ بالشّيء هل هُوَ أَمرْبما يَتوقف عَليِه؟) 

7 الخخامس : قد عَلِمْت با قََرنا في المْقدّمة منَ الأقُوال وَتوْجِيهَاتِهاء / أَنَّ َيف 
منها لأَيََومُ على سَاقٍ وما ذلك إل لأن فَضٌ المسألق» <هُو>' أن الأمر بالشَّيء 
هل هُو أن د مايتوقّف عليه ؟ 

علّى معتى أَنْ يكونَ الأمرُ بالثاني مَفهوماً من الأمرٍ بالأول» أَيْ مِنْ صِيعْته إِمّا مِنْ 
ذّات الصّيعّة أَوْ من مُقَمضَّاهاء على مَعنَى الالتزام أو لمَضمُن أ لكين أمرا نهو ليم 

مَعّى الخلآف أَنَّ مَا يَتوقّف عليه الضَّيءٌ هَلْ يجب في نفسه أَمْ ل؟ 

إذا عَلِمتَ هَذاء عَلِمتَ أن بجميع الالحتجاجات حائدة عن لمحي وَأَنّ الظاهرَ 
أنَّ الأمرَ بالشَّيءِء لا تقتتضي أمراًبما يَتوقّف عَليه وَلَيَدُلَ عَلَيِهِمُطلقاً. 

َمء الحَقُ أن ما لأَيُُوصّل <إلى>< الوَاجب إِلأ به <لا بد منة>3, ما دلي تقب 
وَإِمّا بعقلي» وكان تقال إن تركة ير ؤك إل ترك الواجي» لكن توك الوابجب حرام 
فرك ما يُوْدّي إليه حَرَامء قف ففعله وَاحِبٌ. وهذًا فُهِم منّ العقل لآ من الصَّيعَة. 

وَقَد أحسٌ سَيفٌ الدّين الآمدي بضغف الْسألةه َال في الإشكام بَغد أن ذكرٌ 
اختجاج أبي اللبنيق واعارهية 15 نقذ : «وَبالجُملة فَامُسألّة وَعْرَة والطرق فيهًا 
ضَيّقَة َلْيَقَنَع مل هذًا في هذًا المضْيقٍ)4 انْتهَى. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 سقطث من نسخة ب. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 انظر الإحكام في أصول الأحكام /111:1. 
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وَقَدْ عَلِمتَ ما أوْضّحنَاء أنه لأَوْعورَةً! في المَسألة» إِلأَلَّن حَادَ عن النهَج القَاصِد 
بعل يَضربُ في حَحدِيد بَارِد. 

إن قيل : الدَّليلُ عقي اذكو لايِضُ في ارط والشيب اليه أن لطي 
والسّبْبيّة إن عُلمت من : نص آكحر اشتغني بهه وإلا فلا عثرة بهما ولا بحت عَنهِمًا. 

[كلْتُ : الجواب مِنْ وَجَهَينٍ : الأول أنه ل مانع منّ الاشتدلال ِالعقلٍ مع وُجود 
لَص وهُو من تَعاضد الدّلِيلّين]2. الثانء أنَّ النَص الخارج إن دَلُ على كن الشَّيء 
رطا أَوْ ستبأء لئس ذلِكٌ هُو الدّلالّة علّى وُجوب الإنيان بهة [الببخوت عَنهُ لجواز 
كؤن الشَّيء شَرطاً ينو قف عَليه الواجبء لكن لآ يجب الإنيان به]4 كمًا تُقرّر في 
شروط الؤجوب. 

َعَم إذا فُهمت الشَّرطية منّ الأمْر به كُمَا في الأر بالؤّضوءٍ من أرادَ القيامَ إل 
الصّلاةٍ» ققد افيد الؤجوب أيضأء َلْ هُو الصُريح في مثل هذّاء لكن ذلك غير مَانع 

منّ الاْتدلال عَقلاً كما قَرّرناء ون كان ذَّلِك أُمرأ غَثْر مُهم. 

السّادس : وق في كلام السَعْد التَْارَانِ في الحواشي : أن َس في وشع امكف 
إلا مُباشرة الأسبتاب» قال : فيتعّق الخطاب بها قطعا)؟, يعي كما لور أَحَدٌ بمَلٍ 
زَيْد فَالْذي <في >6 وُسْعه) إاهؤ الصزب وغر زٌ الدَقَبَة قَبَةَ مَثْلةٌ 1 تَرنَب المت على 
ذلك قلاً. 


وهَذا الكلامٌ يَحتمل أَنّهِ يُرِيدُ به أن هذا الى يَدلَّ علّى وُجوب السب مِنْ 


خارج وهُو ظاهر سياقه. ويَحتمل أن يُرِيدَ أنه يَدل على كون الشيب يجب بالأثر 
بِالمُسَبّبِء ويُفهُم مِنْ صيغته. 


١‏ م 


وردت في نسخة ب : وعرة. 

ساقط من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : بهما. وكذا وردت في نسخة د. 
ساقط من نسخة أ. 

انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر /247:1. 
سقطت من نسخة ب. 
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وَوجهه أن إذا يكن في وُسعه الْمسبب الذي باد به الصيكَةُ ظاهرأء وَجبَ 
2 صَرْفهَا إلى السب الذي في وُسعه / ندل عليه ويكونُ هُو المخاطب به 

ا م 

وهُذا المَعنّى صَحيحٌ في نَفْسِه غَير أله ! إذا ب <أَنْ>! تُكونّ الدّلالةُ مُجازية» 
قيْلرّم كؤن كثير منّ الأوامر مَجازاًء 0 
مَعناةُ حر الرَقبة مَثلأ» إِذْ ذَاكٌ هُو المَمْل الظّاهرُ للحسٌ المُتعاطى لا الإمانّة 
ل يق ذلاب بي انالك وو جلاف انروص والتح لق 

السَّابعٌ : يد الْصدفُ كغئره ووب ما لآم الراجب إل به يكونه «تقدورأ». قال 
الشَّارِحٌ : «وهذا الشَّرط يَعمَيرهُ منْ لم يُجوّز تَُكلِيفٌ مَالأَيُطاق دُونَ مَنْ يُجِوّزهُ كذا 
َال الصَّفِي الهندي؛ وحينئذ فَالْصفٌ من يُجوّزه <كما سَيأئِي>2 فَكيفٌ يَحسّن 
منهُ هَذا التقُييد؟)3 انْتهَى [كلامة]4. 


3١ 


قلت : هو وَِنْ بوره لآ تقول يوُقوعه» فَالاْتراطً لا إشكالٌ فيه وما ذكرة 
الهندي لا يُسلَّم وذ ذكرةٌ الآمدي» أيضاً. 

وَالحقٌ مَا ُلنَاه لأنَّ الكلامٌ يما يَُعُ ؤجوبُ» لا فيما يَجُورُ أن يقّع. 

وَمثل الآمدي غَيْر المقدُور «(بحصّور الإمام للجمعة وخصو , ل تام العَدَّد فيهَاء فَإِنّه 
غير مَقَدورٍ لاحاد المكلّفين»7. 


1- سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
2 ساقط من نسخة ب. 

3 نص متنقول من تشنيف المسامع /266:1. 

4 سقطت من نسخة أ. 

5 وردت في نسخة ب :وما. 

6 راجع الإحكام /110:1 وما بعدها. 

7 انظر الإحكام في أصول الأحكام /! 111 
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وه نظي . 0 0 كان 0 لأا 5 إنَّ1! <كل ما 0 
الؤاجبٌ بالإطّلاق مامه تيانة. 


[ولاشَك]ة أَنّ الحضورٌ وتَامَ الكدد المْأُكور شَرطّ وُجوب قَلاَ دَْلَلَهُ في البَاب» 
َإِن أراد 0000 رالإقام وَحضورٌ الئاس لأدائها تَعدَ وُجودهم وَخطابهمٍ بهَاء فل فلاً 
ُسلم أنه غَير مَقدُور وغَيْر وَاجبء بل جحو مَقدُور وَواجب» وإلا م يَأنَم من 
ضَيّعَها بَعدَ وُجوبهاء والخطاب بحُضور الجمعة وَإِنْ لم يَتوجّه على كُلَّ قود ولاقَدرَ 
عَليهء لكن توه إلى الجميع كسائر فُروض الأغيان» وذّلِك يكفي. 

وأيضاًء <مَنَى >5 ا يكن الشَّرطُ ونّحوهُ مُقدوراًء فلا وُجُود للمشروط ولا 
خطاب به فَلاَمَعنَى لأَنْ يقال : إن عند المخطاب بوَاجبٍ7) يجب شَرطه مثلاًإنْ كان 
مَقدُوراً إِذ لآواجب منى يكن الوط مقلتورا, ون 5 الؤيكوب ؟ فالشرط 
مقدور قَّلمْ يّصح الاشتراط. 

[وُقَد تبه الإسنري في شرح المنهاج]” لهذًا الَحنَى الأخير, فَمّل غَيْر دور 
بإرادة الله تَعال للفغل والدّاعية لبد لي فَإِنّ الفعلَ لاّ يكون إلا بهما وما غير 
مَقَدُورَتينِ والخطابٌ وَاقعٌ مِنْ غَيْر نَظر إِلَيهما9!. 


1 وردت في نسخة ب : إنه. 


3 ساقط من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسختي ب ود : وجوب. 

7 وردت في نسخة ب : واجب. وكذا وردت في نسخة د. 
8- وردت في نسخة أ : الواجب. 

9 كلمات غير مقروءة في نسخة أ. 


10 راجع كتاب نهاية السول : 204202. 
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ولذا مَمَلنَا نَحنٌ أيضاً فيما مرٌ بالقٌّدرّة والدّاعية» وهذًا الّمثِيل يَخرّج عَنِ الإشكالٍ 
الَذكُور. وََكن برد عَئِِ إشكا ل آحر ضعب من الآوّل» وذَلكَ أن يقال : إذا كانت 
الدّاعية غَيْر مَقدورَة ول يتحبء والفعلُ مَوقُوف عَليهَاء فَالفِعلٌ غَيْر وَاجب لامتناع 
تُوقُف الوّاجب علّى ما ليس بواجب كما مرّ» فيزم أَنْ يكونّ العبدُ [مَتَى]! ل مُخلق 
209 لَهُ الدّاعية / إلى الفغل؛ فلاً تَكليف عَلَيه ولا إنْم ومُو بَاطلٌ بإجمّاع. 

وأَيْضاء الدّاعية هيّ العَزمُالمضْمر كمًا مَرّ فَإذا | تحب م يكن على الانسان 
تُعاطي الفغل» فَإِنْ خلِقَ لَهُ العم <عَليه> فَعلهُ وإلا فهُو في سعة من وهُو يَاطِلٌ 
بإجماع. وهذًا من معتى ما قبله. ْ 

الخ أن الدّاعية م الأمور لبي بَبْ بوجوب الفغل, في مِنْ ُزئيات القدّمةه 
وهي ون لم تَكنْ بتفسها مَقدُورة» لكن أَسبابّها العَادية مِنْ صَرفٍ الفكرء وتوجيه 
الخاطر» وقطع الشَّواغل مَقَدُورة» فصحٌ التَكلِيفٌ بها كما في الإيمان. 

وأَمّا النَمثِيلُ بإرادّة الله تال قَباطلٌ إذ الظاهر أَنَّ ثُّ ادَهُم بالمقدور : الفغل 
المقدورء وكثيراً مَا يُصرّحونَ به والإرادّة لَيِسَت بفغل. 

وأمًا قر العبد فَالصٌوابٌ أَنْ يُقال فيها أَيْضاً : أنّها شَرْط وجوب: إِذْ مَسلويها لأ 
يُكلّف كما مَرٌ فلا دَخل لّها. 

(تفْريرُ لوبي للمشألة) 

فإنَ قُلْتَ : وَبأَيْ تُقرّر امشألة <إذنْ>3 ؟ 

قُلْتُ : بأحد أمرين : 

الأوّلء أن المسألة وقَعَ فيا التُسامُل في التعبير والمراد ب «الشّرْط المَدُور» : ما 
يكونُ مِنْ شُروط الأداء كالطهارَ ة مثلاً» واخُرادُ ب «غَثْر المقدُور» : ما يَكونٌُ من شروط 


1 سقطت من نسخة أ. 
2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
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الؤحوب كالعَقَلٍ والبُلوغ مُثلاء وكؤن الفغل مُوقوفا عَليه صَحِيحٌ <مِنْ خيث>' 
إِنَّ كل مَا هُو شَرْط الوُجوب شَرْط الأدّاء كما مَتَء أيْ أداء الوّاجبء ولا شَكُ أنه 
ليجب لأنّه بعدمه <لآ>< ينتفي وُجُوب الفغل» وكؤن الوَاجب مُطلقاً صَحِيحٌ 
باغتبار القسم الأوّل» فَيصدُق عليه باغتبار شَرْط الؤجحوب أنه مُطلقٌ نْظراً إلى شَرط 
الأداءء [وَمَا]ة في المسألة من التُسامّل لآ يَحْمَى. 

الثاني» أنَّ شَرط الأدَاء قَدْ يَكونُ مَعجوزاً عَنَهُ في الحال» ويَتَوجَه الخطاب إِذْ داك 
ولذلك يُقِضَىء ولآسيمًا على أَنّ القضَّاء بالأمر الأَوّلء وقذ سقط ووب الشّرط إِذْ 
ذَاك للعجز عَنهُ ويَبقَى النْظرُ في أنّه مَل يَشقط الأداء في الحالٍ أمْ لآ؟ 

وقَذْ اختلفٌ أئمّتنا فى قاقد الطهورّين فى الوَقْت» وفى مَن تحت الهدْم مثلا 
5 2 ا 3 7 3 1 0 
فقال الإمامٌ مَالِك ووَزَيَدَعَنَهُ : «تسقط عنه الصَّلاة ولا يقضيها)*. وقال ابْنٌ القاسوة : 
1 0 5 2 #2 ا 2 2 
«يُصليهًا ويقضيهًا أبدا». وقال أشهبُ؟ : «يُصليهًا ولا يتقضي». 

2 سباق 7 92 5 7 

وقال أضبغ” : «لا يُصلي في الحال ويّقضي يد ذلك). 

وقال المازري” : «اختلفٌ هل يُوْمَر بالصّلاة أمْ لآ؟ وعلى الأمر هل يُقيّد إن كن 
حْمنَ>'! الطهارة أمْ لآ وعَلى نَفيه مَل يقضي أمْ لآ؟ [فَإِنْ قِيلَ]1؛ : الطهارّة شَرْط 
1 ساقط من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة أ. 
4 هذا هو القرل المشهور عن مالكء وأنكره عليه ابن عبد البر في الاستذكار /2 : 95) بقوله : «عدم القضاء 
قول ضعيف مهجور شاذ مرغوب عنه». 


5 هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي المصري (132/ 191 ه). فقيه جمع بين الزهد والعلم وتفقه 
بالإمام مالك ونظرائه. له «المدونة» رواها عن الإمام مالك. الأعلام/ 97:4. 

6 أشهب بن عبد العزيز بن داوود أبو عمرو (150» وقيل : 140 / 204 ه) الفقيه المالكي المصري. قال عنه 
الشافعي : ١‏ ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه». وفيات الأعيان /238:1. 

7. أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع (.../ 225 ه)ء الفقيه الما المصري. له مؤلفات عدة منها : «كتاب 
الأصول» في عشرة أجزاء» «وتفسير غريب الموطأ». وفيات الأعيان /240:1. 

8 انظر هذه الأقوال في الاستذكار والشرح الصغير /200:1, وحاشية الدسوقي /162:1. 

9 وردت في نسخة ب : الإمام. وكذا وردت في نسخة د. 

0 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

1- كلام غير مقروء في نسخة أ. 
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في الؤؤحوبء لم يجب القَضاءٌ لمَقد المشرُوط بِقٌقد الَّْط وما ققد لم يجبء وما لم 
يجب لم يُقضٌء وإِنْ قِيلَ : شَرط في الأداء وجب القَضَاء لتوجُه الؤجوبء وما وجب 
صَحّ قضاؤةٌ» انْتهّى المرادٌ منه. 


8 
5 - 


وهُوًا نُصريحٌ بؤُجوبها في الوَفْت مَعْ لعز عنٍ الشّرطء غَيْر أنَنَعَذَرَ الأداء لتَعذر 
الشَّرْط يُسقط الإِنّم فوجبٌ القَضَاء. 

وقالَ ابْنُ عَبْد السّلام2 : «قد اشطرب النَاسُ في الْمخمَارٍ من الأقوال, فَالأكثرونَ 
على الختيار مذْهَبٍ أشهّب. مُعتَّمدِينَ علّى ظواهر أَشْهرهًا صَلآَة الصّحايّة رَضي الله 
210 عَنْهُم قبل رول آيّة / التَّيمُمَلما عَدمُوا الماع لأنَ عَدَم الماء قل شَرْع التيسّم كعدّم 
سُقُوط الصّلآَة عن الخائض والنْفِسَاءء ولآَمُوجب لذلكٌ إلا الجر عن الطهَارّة. 

وهذا كلام يَحناحٌ إلى تأمّلء وذَّلِك أنَّ عَادِم» الماء وَالَرَابِ تخاطب بالصّلاَة 
وَالسّاقط عَنهُ الطهارّة» فَيَنظر هَلْ تُسقْط الصّلآة لشقوطها أُمْ لآ؟ والخائض الصَّادّة 


1-وردت في نسخة ب 9 وفيه. 

2 محمد بن عبد السلام الهواري المنستيري أبو عبد الله (676 / 749 ه) فقيه مالكي قاضي الجماعة بتونس. له 
«اشرح جامع الأمهات» وديوان «قتاوى». الأعلام /77:7. 

3 - إشارة إلى قوله عَرَبَلٌ في سورة النساء : 43 9 يَتأيها لين اموأ ا َفْرَبوا ألكسكزة وَأنشْر شكرئ حَقٌّ تَعَمُوأ ما 
ون وَكَاجُنْا لا عايرى سبل حي نادُم يق أوْعَلَ سَمَرٍ أرججة لمتكم يِنَالتالا أوكمنخ اين 
فلم يجدُوا س1 سوأ سيدا يبا َأمسحُوا بوجوكُم وبيإ أله َانعَهَْ و4 وسورة المائدة : 6ط ييا 
ليت َامَنوا دا شم إِلَ الصَلوء فََعْسِنُوأ وجوهَك وَأيْدِيَكْْ إل الْمَرَافقٍ وأمنسحوا روسك وَأنْبْلِحكُمَ إل 
ألكتيي' وإ ددم جثئبا َأطهَوُو كم مرح أوعَلَ سَعر أ ج1 دك يلط أوْ كسمم لينئة كلم يدوا 
خا عييدا نه تخ الوح حك اريخ ناا زية 1ن نم3 عقحك] ون عزع زنين زد 
4- أبو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث السيوري خائمة علماء إفريقية وآخر شيوخ القيروان؛ كان آية في الحفظ 
والإلمام بالمذهبء أديبا فاضلاء نظارا زاهدا. له تعليق على المدونة» وكان يحفظها. توفي بالقيروان سنة 460 أو 
2 ه. شجرة النور الزكية : 116. 

5 وردت في نسخة ب : لظواهرها. 

6 وردت في نسخة ب : عدم. 
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قَدْ سَقطت عَنْهًا! ب: بنصٌ الشَّرع» فُسقّطت الطهارّة لِذلِك لأنّها إنا وَحِبَت ناكل 
الصلة وتاب ها في الؤجوب» فا َفَطت سَقطث» انتقى. 

ولاَشَكٌ أَنَّ وُحوبٌ فغل الصّادة ة في الوَقْتء عِنْد فَفْد الطهارة مع اغتيارها شَرطاً 
بمعزل عَنٍ التُحقيق» كما أَنّ ووب الأَدَاه مع وبحوب القَضَاء حارج عن القياس؛ 
إن هُو اختياط» ولا يَحفَى أيضاً أَنّ صحة الوبحوب مع تَعذّر الأَدَاءمدرجة للتراع» 
بناء على أن جائرٌ الَرّك هل يَجبء ولكن غَرصٌّنا تنّشية المشألة وتَضْوِيدُ الواجب 
المطلّق» مع كن ما لآم إل به َب مَقدُورء ولَْ على وه منّ الوؤجوه وفي مَذْهبٍ 
من المّذاهب. والله تَعال أَعلّم. 

التّامن : اغترض السَّارِحُ <أيضاً»2 قَول الصف «الوّاجب المطلّق»» لأَنْهُم 
يَحترِونَ عن اميد نحو رك إنْ ملكت النّصابٌ وَححجٌ إن اشقطغت» قال : «وهذا 
لأيْتم الؤحوب” إلا بهه <وكلآمه فِيما لآيَنِم الواجب إلا يه>*؛ وَبَئْنهُما فْرقٌ» 
ال : ولهذًا نا عَبَر ازْنُ الحاجب بالوّاجب” يَذْكْر مُطلقاً» ولا عبر ف في المنهاج 
بالؤجوب ذكرة6)6 انْتهى. 

وهو ظَاهِرٌ وهُو البَحتٌة الذي فَرَعْنَا منْه بعينه» والاغتذّار عَنَهُ هُو ما ذكرنًا قبل 
ِنْ تََكِيكِ الجهة. 

النّاسِع : قَوْله : «وّاجب» تَبِع فيه عبارّة غَيْرِه. وَالاغتراضٌ عَليه أَنَّ وُجوبّه لَيِسَ فيه 
إشْكالء وإِئا الكلآم في كؤنه مُقَضَى الأمر أَمْ ل كما ميَ. وصَوابه أَنْ يقال : وَاجِبٌ 
1 وردت في نسخة أ : عنه. 
3 وردت في نسخة ب : الواجب. 
4 ساقط من نسخة ب. 
5 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه /244:1. حيث قال : «ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا 
شرطا». 
6. انظر المنهاج : 11. حيث قال : «وجوب الشيء مطلقا يوحب وجوب ما لا يتم إلا به». 


7.راجع تشنيف المسامع /267:1. 
8 وردت في نسخة] : | لبحث. 
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بالأمر الدَالٍ علَى وُجوب ذلِكٌ الواجب أَوْ نحو ذَلِء وقد كمه بتغض الشَّارِحينَ 
0 : «وَاجبٌ بوجوب الوّاجب». 
قُلْتُ : ولس بصَريح : في الَقصُودء لاختمال اليّاء السّبّبية يَلْ هُو الظاهرء وهّذا هُو 

الدَّليلُ العقلي» وعَبَّرنَا بذلك نحن <أيضاً>'. ولّكن زِذنا مَا يُزيح الإشكال. والله 
وَل التُؤفيق وَالإفُضال. 

( هيد الرَازِي بالنُّسيم للفروع الِْي تفرعت على المُشألة) 

العَاشر : الفُروع التي ذكر الُصنّف مُتفرّعَة علَى الَسأَلة ومَهّد الإمام: في المحصُول 
لذكرها بِالتّفْسيم فَقَالَ : «إنَّمَا ليم الاب إلا به إِمَا أن يَكونٌ كَالوّضلة إل 
العنادة أو 0 

وَالأَوّل؛ ما أن يكونٌ يجب بحخصوله حصول اقفن كما لو أب بإيلام رَيْد 
َالوَصلة إليه الاب ويَحضْل به إالآمه. وإمًا أَنْ لاَّيَجبء وهُو إِمَا أَنْ يَحتاج إِليْه 
الاجبة شَرعاً كَالطّهارَة للصّلا للصّلاة» وما عَقَلاً وهو إِما َنْيدْخُل تحت كشب المكلّف 
كفطع المساقة إلى مَوْضِع أَْ لا كالقُذْرة. 

وَالئاني» ما أن يَكُونَ يََّم فعلةُ الاشتعار المأمور به» كفغل الخَمْس كلها لحن ذَكرَ 
211 صَلاَة مها ولأَيَدرِي عَيْنهاء وإمًا أن لاَيتمَكن3 من اسْتِيفَاء / العبادّة ِل بفغله» 
كسئر بَْض الرُكبّة لسَترٍ بيع الفُخذ» وعْسْل جحرْء منَ الرَأسٍ لِغَسْل الوّجوه. 

وما التّرّك فَهُو أن يَتعذّر عَليْهِنَْكَ الشَّيءِ إل بترك غَيرهء وذّلك عند التباسه بِالغَي 
وهُو ما أنْ يكو بتغيّر في نَفْسِهء كالختلاط النّجاسَة بالماء الطاهرء وما أَنْ لا يمير 
2 وردت في نسخة ب : الفعل. 


3-وردت في نسخة ب : يمكن. 
4 وردت في نسخة ب : الرأس. وكذا ودرت في نسخة د. 
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كالإناء الطاهر يُشتَبه بالإناء النجسء وَكأن يُطلّق اثرأة مُعيّنّة منْ نسائه ثم يَنسَاهَاء 
قال : والأقوّى تحريم الكل للاختياط)!. 

قُلْتُ : وليَخْفَى مَافي َْسِيمهِ منّ التّسامُحء فإنَ لجَمِيعَ وَضْلَة إلى تحَققٍ الواجب 
عند التَأْمّل الصّادق. 

َم ذكر أن ُوماَاُوا: «إذا الختلطت مدكوحة بأَجنبية وَجبٌ الكُفٌ عَنهُماء كن 
حرام هي الأَْئّبية والمذكوحة حَلالٌ ‏ قال - ل 
الحرج» والججممُ بينَهة وبين التّحرم تَنافُض» فَالْحَقَ أنّهُما حرامّان» لَكن الحرمّة 
إخداهما بعلّة كونها أَجنبية) وفي الأُخْرَى + بعلّة الاشتباه بالأخنبية)3 الْنَهّى. 

قُلتُ وَاَاهِرُأن كلام وليك القَم هو كلم َِنّهُم صَرحُوا يوْجوب الكف عَنهُما 
مَعا ولأمعنَى لحزئيتهمًا إِأَذلِكء فُوجب أَنْ يكن مَعنى قَوُْهم : «الحرامُ إحدَاهُما»» 
<أَيْ>4 : بالأصالّة و الأخْر ى خلآل بالأصالّة 7 وَلُكن خَرّمَت بِعَارٍ ض الاشتباه. 

ويصح أَنْ يُريدُوا : أن الخ اليب على العفْد الضّحِيح في المدكوحة منهما 1 
يرتَفعْ) وما مَانع <الاشتباه>5 عاق عن الاتفاع. به وهذا 0 
كما يَقُولَ هُو وغَيْرهُ في «اشتباه الاوناء الطاهر بالاوناء النبجس» أن الطاهرٌ غير ول 
يرل طاهرأً»» وَلَكن مَنع منْه مَانع» وهذا الأغتيار صَجيح ون كان الَماكُ َاحداً. 

ُمْ إذا عَلِمتَ هَذاء عَلِمتَ أَنّ الفَرعَ الأول عند المُصنف قَاعدةٌ يَنُطبقٌ على مَا 
تعدهء فكانَ الأَوْلَ جَغْل ما بده مثالاً لا مَغطوفاً ب «أو) المودذنة بكونه قسيماً. 

واغتذر لهُ بَعضُ الشَّارِحينَ» أن في المَرْعَينٍ الأخرَينٍ قد يُتذكر ويَظهّر الخَال 
فتذهبٌُ الحرمّة ة قَلمْ يَتنَاولّهِما الأوّل. 


1- نص منقول من المحصول مع تصرف /2 : 327322. 
2 وردت في نسخة ب : بينها. وكذا ودرت في نسخة د. 
3 نص منقول من المحصول /2 : 328327. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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قُلْتُ : <وَ>! فيه صُعفٌء لأَنَّ تعذّر توك اللّحِرّم إل برك َيِه ُطلقٌ في كلام 
المصنف» َال التَعذر في الحال الممكن الزُوال في الال وغَيرة المنكن» والحكم 
منوط بالتّعذْرٍ ؤحُوداً وعَدماً في3 الكلّ. 

ِنْ راد الُصنّف به أحد الأُسام التي ذكرتًا في كلام الإمام «وهُو مَا يلس ويَتكيّر 
في نَفْسِهِ كالختلاط النّجَاسَة ة بالّاء الطاهرٍ) فَلِيسَ في كُلامه مَا يبيّن. 

ولّهُم اختلافٌ أيضاً <في هَذا>؛ هل يَصِيرُ الكل بحسا أو لآ؟ ونا تَعذّرَ الإقدامُ 
علّى الطاهر. 

[الحادي عَضَّر]ة : سَكتٌ الْصنفٌ عن مشألة الإثهام في الطلاقء كما إذا قال : 
إخداكما طَالقٌ ول يي : قل : لأنّها مَعُومة بن مسآلة الثعين الي كر َلْ هي 
ول بالحكم. 

[قُلْتُ :] وفيه نَظرٌ فَإِنَّ7 مَسألّة انين مَعلومٌ وُقوعٌ الطّلاق فيها على مُعيّة 
212 الخارج؛ فكانتٌ َالأجنية, وصّارت المشَالةٌ كمسالة ل 
بالأنبية الأضلِية» ولا إِشْكالٌ في حِرْمَهمًا مَعا للاشتباه» بخلاف مسالة النّيين) 
فَإنَّ الطلأقَ فيهًا بمْكنُ أَنْ يقال : <قدْ>ة وَقَعَ على وَاحِدةَ منهُما <أز ليها از 1 
يَقَْ علَى وَاحِدة>” أصلاً. 


1 سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : من غير. 
وردت في نسخة ب : مع. 
ساقط من نسخة ب. 

كلام غير مقروء في نسخة أ. 
بياض في نسخة أ. 

7.وردت في نسخة ب : لأن. 


ذخ نب لح صن تن 
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0 أشار الإمام ِل وَجه التّددِ في ذلكَ» فقالَ : «إذا قَالَ لروجَتيه إحدّاكما 
و يحتيل أن يقال : يَحلُ وَطْفها ل الاق َي متعينء فلا يتحصْل إلا في 

حل متعين» قبل التعيين لا كوف الطَلاقُ نازلا في واجدة منهماء فيكوثٌ الُوجوة 
قَبلَ التّعبيين لس الطلاقٌ» بل أَئْرٌ له صلاحيّة لتَأئيرٍ في الطّلاقٍ عند انُصالٍ البيان 
[به]! .وات أَنه قل اين يبد الطلاق» كان لحل توججودا وب الل 
بتقائه يا وَمِنهُم منْ قَالَ : حُرّممًا مَعا إل وَقت البيان تَعْلِيباً لجانب 
الحرمة) 2 انْتهَى. 

وَذلكَ كله مببسوط عند العُزالي في الُْستَصفّى”» وفي المسألة إشكالٌ مَعلومٌ في 
حلهء ولتست؛ على كُلٌ حال أَؤْلى من التي ذكرٌ الْمُصدف. 

(مُطلق الأمر هَلْ اَل الكروه؟) 

«مشألة 5 : مُطْلقُ الأفر» بِشّيءِ يَكونُ بَعْضُ أَفْراده مكروهاء لكونه منهياً عَنهُ نَهِيَ 
ترم أوْ كَراهَة «لايَتَاول المكروه» من تلك الأفراد «خلافا للحنفية» في قَوْلهِم بتتاؤله. 

وعَلى الَو «فلاًْصِح الصلاة في الأَؤقاتِ الكروة»؛ أي : التي كرهثٌ فِيهًا الصّلاة 
الثّافلكُ لأنَّ ذلك كراهة تحريم كما في فعلها وَقَتّ الطلوع والغروب. 

«وَإِنْ كانث كرّاهة تَنِيه» كما في فِغلها بَعدَ فُرِيضّة العَصرٍ وبَعدٌ المَجرِء فَإِنّها لآ 
نصح <أيضأ»؟ [«علّى الصّحيح»]7. 0 


1[ سم سقطت من نسخة أ. 

2 نص منقول من المحصول /2 :329328. 

3. راجع المستصفى /1 التي جاء فيها : أما إذا قال لزوجتيه : «إحداكما طالق». 

4 وردت في نسخة ب : وليس. 

5 لمزيد التفصيل والبيان راجع : المعتمد /193:1» البرهان لإمام الحرمين /206:1) أصول السرخسي/64:1: 
تسن زرو رجات لاي علي فرع" جمع الجوامع للمحلي /104:1. 

وان ا 


1١1‏ لوقي مسالة مطلق الأمر ومتعلقاتها هم 3ظ1 


ويل : ص مع نفي الثهء واثمئ فها امو لأثر خارِج» ولآيققضِي القساة 
كما يَأتِي في متاحث النّهي . 

وقيل نَصِح علّى ني التّحرِ أيضاً لذلك» واختررٌ ب «مُطلق الأفر» عن اليد بور 
المكروه فلا يَتنَاولّه قَطعاً. 


تنبيهات : ( في مَزِيد تَرِيرٍ مَسألة مُطُلّق الأمر هَلْيََاولُ المكرُوه) 
الأوّلُ : قال الشَّارِحُ «<في>! هذه المُسألة أضل للصَّلاة في الدّارِ العُصُوبَة 
الي اقنصرَ امُصنُّون علّى ذُكْرهًا وَأَهملُوا أَصْلهاء وكانَّ الككسُ أجدّر)ة انْتهَى. 
وَوَجَهُ كونها أصلاً لها : أن صِحةً الصلآة في الدّارٍ الْخصُويّة وَعَدَم صحتهّاء نا 
هو لكونهًا هَل هي مَشْمولة بالأمر بالصّلاة أ لآ؟ وسيانِي بَيانُ هًا. 


الفَرق بين َال ومطلق الأخر) 
والعبَارَ ة لكي تحن ان السَّمعَاني في هاه السألةٍ «الأَر ' امْطلقٌ)3» وهيّ أَؤْضَح 
من قَؤْل الْصنّف «مُطلق الْأَمْر»4 فَإِنَ هذا وإِنْ كان منْ إضَافة الصفة ِل المؤصوف 
ا م 
الالي: : وَّحَهُ مَا دك المصئّف» مِنْ كؤن «الْأَمْرُ لا يتتّاول المكروة»» 9 المأمورٌ به 
مَطلوبٌ الفغل» والمكدوه مَطْلُوب الثرْكَ فلا يُجتمعان. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 نص منقول من تشنيف المسامع /272:1. 
3 انظر كلامه المنقول في تشنيف المسامع /272:1. 
4- ثمة فرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمرء قال ابن النجار : «مطلق الأمر والأمر المطلق : إذا قلت : الأمر المطلق 
فقد أدخلت اللام على الأمرء وهي تفيد العموم والشمولء ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق» بمعنى أنه م يقيد بقيد 
يجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. وأما مطلق الامرء 
فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز» فهو قدر مشترك بين مطلق لا عام» فيصدق بفرد من أفراده» وعلى هذا 


فمطلق البيع ينقسم إلى جائز وغيره» والبيع المطلق للجائز فقط؛ والأمر المطلق للوجوب» ومطلق الأمر ينقسم إلى 
واجب ومندوب». انظر شرح الكوكب المنير /1 : 231230. 
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واغترضٌ بَعضُ الشَّارِحِينَ مَا! ذَكرةُ المُصئّفء بأَن لمهي عَنهُ كيف يُكونُ مَأموراً 
به؟ فَإِنَ المكروة بمْدحُ تَاركةة» فلا يُنصوّر أَنْ يُوْمرَ به شَرعاً. 

قال : : «وقولة : «رخلافا للحتفية» صَرِيح في أن الحنفية قَائْلُونَ أن الأمرَ يَتنَاوّل 
213 المكروة» وهو أَدْرُ لايُعقلُ» | لأنالَاحَ عندهُم َي مور به مع كَؤْنِ طَرَفيه 
عَلَى حَدَاجَوَازِ فَكئِفَ يَكونُ كم المأمُور به في شَيءٍ مِنَ الضُورٍ؟ 


كتنهم أصولاً وفروعاً مُصرٌ حة بأنَّ الصّلاةَ : في الأَوْقَاتِ المكروهة فَاسِدةٌ حنّى 
الي لها سَبْت: وبحويز العلواف بِعَيْر وُضوءٍ وهُّو مكروة ا ليس لأَنَّ قَوْله 
تَعال : لوَلْيطوُواج* أن الأمر]4 ينتَاوَلهُ بل لأَنَّ الطهارةً لئست شَرطأً فيه بخلاف 
الصّلاة وكرائتهة لأَنَّ عبد ينبي أَنْ يكونَ في يِلكَ العبادة بصفة الطهارة بن يَديْ 
الله تعالى». 


وَأَجِيبَ اذ ول لاق أت كروي »عدي لأ بقاء الكراقة بل 1 
عَعتَى أنه يَفْعَهَا كما صَححه7 :5 شين الاي ئمة السّرخسية8 منهُمء غَيْر أن ذلك يَقتضي 
صِححة الصّلاة عِندَهُم في الأؤقات المكرُوهَة» وقد صَرّح الْحبَرضُ بفسادهًا عندهم. 

وقال الشَارِحٌ : «الخلاف <عنذهم>” على هذه الحالة» ‏ د يَعنِي التي ذَكرّها 
اليك ححكاةُ ١ه‏ ْنُ السّمعاني في القَواطع"!, وهو مهدة في الحكاية عن الخنفية 


1 وردت في نسخة ب :لما. 

2 وردت في نسخة ب : يذم فاعله. 

3 الحج : 29. 

4 ساقط من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 

5 كذا وردت في + جميع النسخ. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 انظر تشنيف المسامع /272:1. 

8 محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة (.../ 483 ه)» قاض من كبار الأحناف مجتهد. له مصنفات 
عديدة أشهرها : «الاصول» في أصول الفقه, و «شرح مختصر الطحاوي». الأعلام /315:5. 

9 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


0 انظر شرح الكوكب المنير /415:1. 
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- 


لكونه كان حنفياً نُمّ تَسْفّعَ فقَال : الفعل بوص الكراهة لآ يتناوّه الأمر المطلق, 
وذهب أصحابٌُ أبي حَنيمَة إل أَنّه يتناوله)! انظر كََامهُ. 

الثَالث : وَجهُ الول «بتتاؤل الأمر للصَّلاة ة في الوَفْت المكروه» مَثلاً أَنْ يُقَالَ : 
الصَّلاةٌ ذ في الوّقتِ المكروه صَلاة كل صَلاة مَأمورٌ بهَاء فَالصّلاه ف في الوَقْت المكروه 
انو بها 

مَعنّى الصّلاة. ا قَوك تال ١‏ 

وَالاعترَاضٌ عليه أن يقال : الصّلاة الموسطةٌ في الدَليلِ» إن يد يها العتئرة شرع 
فَالصَّغرَى تمبُوعة» إِذْ لاَيُسلّم الخصومٌ أنّها في الوَقت المكروه مُعتّرة» كيف وهو تحل 
التراع. 

وَإِنْ أَريدَ بها مُطلقٌ الصّلاة» فَالكبرَى تمنوعةء إِذْ لئِسَ كل صلاة مَأمورٌ بها. وإِنْ 
أَريدَ <أولاً»3 الإطلاقٌ وثّانيا التّقَييكُ قالوسط غَْر مُتّحد والنّظمُ عَقِيم. 

وام خارل 121 الابرر يا هي الصّلاة على وَجْْهِ تخصوص وكيفية 
تخصوصة. لآ الصّلاة مُطلقا 


ولك أن تقول : بَعدَ مسيم تنَاوّلٍ الأَمْرِء فَالنَّهِْ؛ أيضاً مُنَاولٌ بزمأء ويُقدّمُ على 
الأَمْرِ لوجهّينٍ : أحدمُماء أن مَاط النّهِي في هذا المخصوصٌ ومنَاط الم ر العُمومُ 


م2 


والخاصٌ يَعَمْ و اناد الثاني أَن لاد مُقدمْ على بحل الُصالح 
على ما نيأ 


1 راجع تشنيف المسامع /272:1. 
2 سقطت ن نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : فالمنهي. 
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والخصومٌ يُجيبون بِأنالنَْيَ لأمر حَارِج» كَالنشبهِبباد؛ الشّمسٍ في شجودهم 
عند طلوعها أَوْ غْروبِهَاء ويّرؤن أن النّهيَ لأمر حارج لآ يَقنَضِي الفسَاد. 

هذه المَسألة با خَقِيقّة محل التبحث عَنهاالنَّهِيْء وَالقَائلُ بمَساد هَذِه الصّلوات مَئلاً 
4 كَالُصئفِ دَاء ئرٌ على أَمْرين» ما مع كؤن النّهي فيها لأمرٍ / خَارِج وإما منْع 
كوْن النَهي لخارٍج لا يَقتضي القَساد وهما الّدمتَانِ في دليل الخصم. 

(وَجَهُ التفريق بِينَ انريم والتزِيه) 

وَوَجهُ لتْريقٍ بن النُحرِيم والتِيه حتّى تسد مع الأول دُون الثاني» أنّها مَعْ 
الشَزِيهِ يتجوز الإقدامٌ عليهاء إِذْذَكَ مَعَى الكرامة, وكل نا جار الإقدامُ عليه فُمُنعقدٌ 
ضَرُورَة إلاة مُوجب للبٍطلان. وأَيْضاً لو كانت بَاطِلةًإذْ ذَاك نا جحارٌ الإقدامُ تليهاء إذ 
الإقدامٌ علّى مَا هُو بَاطلٌ حرامٌانّفاقً» الاي َاطلَ لما مر 

وَوجَهُ النّسوية : ما مَرَ مِنْ أَنَّ الأمر يَقَمَضِي الفعلّ» والكراهة مُطلقاً نمضي التَرْك 
قلا يَجتَمعانِ03 ولأنَّ العبادة إذا ضصَحتٌ يُنَابُ على فُعْلهَاء والمكروةُ لا نُوابَ في 

وهَذا مَعنَى ما قال بَعضُ الأئمّة : «إِنَّ الصَّلاةً في الوّقت المكروه لا تََعقدُ حزما 
الل 
طُلَّبُ الأخرء وتَرهًا أَوْ كَرامَها بم حصولهُ» وما لا يترئّب عَلِيه مقصودهُ يَاطلٌ» 
كما نه نر في قواعد الشّريعةِ)4. 


1 ورد في نسخة ب : في عباد. 

2 وردت في نسخة ب :إذلا. 

3. وهذا دليل من ذهب إلى أن المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق. انظر البرهان /1 : 296295) والمستصفى 
/79:1. 

4 كلام منسوب للشيخ نحم الدين في «المطلب» كما ورد عند صاحب التشنيف /273:1. 
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الرَابعُ : نيه لصتف على الصّلاة في الأؤقات اللْكرُومّة» ولم عرض لها في 
الأنكنة المكرُوهة!» كمّارٍعة الطّرِيقٍ ومّعاطنة الإيلٍ مَثلاً عند من يكرهُ ذَلِكء وكأنّه 
لصححتها في الأمكتّة ودَليلهًا مِنْ حَارج. 

وأَمَارَبَعضّهم إل القَرق بَِنَ الأمكنة وَالأَرْمنة» أَنَ لني في الأول لخارج بحزماً 
بخلاف الثانية. 

لك ون النّْي في الأمكنة خارج فُواضحٌ؛ قال خنبدة الإسلام في 
الُْستَصفى : «كما يُتضادُ الواجب والخَرامٌ فكدّلِك يُتضادُ المكروة والواجبُ» فلا 
يَدخل المكروةُ تحت الأمرٍ حتّى يكون شَيِءٌ وَاحَدٌ مأموراً مكروهاً إلا أنْ تَنْصّرِف 
الكرامَةٌ عن ذات امور إل غَيرِهء ككرّاهة الصّلاة في الحَمَام» وأغطانٍ الإيلٍ وتطن 
الوّادي4 وأئئاله. فَإِنَ المكروة في بَطنٍ الوَادِي الَعوْضٍ لخطر اسيل وفي الحمام 
لتُعوْض لل شاش” أَوْ تخبط الَشياطين» وفي أعطان الإيل التعوْض لتفارهاء وكلّ 
ذَلِك يَسْغْلُ القَلبَ عن الصَّلاة» ورُتا يُسْرّش الخشوع): انتهى. 


1 - روى ابن عمر يما أن رسول الله يوسي قال : (سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله 
والمقبرة» والمزبلة» والمجزرة» والحمام» وعطن الاربل» ومحجة الطريق). اخرينه التزادي قن نيكة؛ يان ما بحا 
في كراهية ما يصلى من أبواب الصلاة. واب ماجة في كاب السلذة باب : المواض ضع التي تكره فيها الصلاة. 
انظر آراء الفقهاء في المتفق والمختلف عليه من هذه المواضع في المغني /456:2, 1 :1 والقوانين 
الفقهية : 38. 

2- قال الشافعي في شأن هذه الكلمة ما نصه : «المراح والعطن اسمان يقعان على موضع من الأرض وإن لم 
يعطن ولم يروح إلا اليسير منهاء فالمراح ما طابت تربته واستعملت أرضه واستذرى من مهب الشمال موضعه 
والعطن قرب البئر شيئا التي تسقى منها الإبل تكون البئر في موضع والحوض قريب منها فيصب فيه فيمتلاً 
فتسقى الإبل ثم تنحى عن البئر شيئا حتى تحد الواردة موضعا فذلك عطنء ليس أن العطن مراح الإيل التي فيه 
نقسه). الأم : 92 باب : الصلاة في أعطان الاوبل. 

3 وردت في نسخة ب : الحرام. 

4 قال النووي : « وأما قول الغزالي تكره الصلاة في بطن الوادي فباطل» أنكروه عليه؛ وإنما كره الشافعي 
الصلاة ؤْ في الوادي الذي نام فيه رسول الله صَرَلتَعَيوَسَلرَ عن الصلاة» لا في كل واد» المجموع /162:3. 

5 وردت في نسخة ب : للوسواس. 

6 وردت في نسخة ب : لتحفظ. 

7 نص منقول من المستصفى /1 : 262261. 
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وما في الأَزمنة فُمُحتَملٌ وتَقدّم القَولُ فيهًا أيضاًء أنه لخَارِج كَالتٌشْبه ؛ بعتّاد 
الشّمسء فَالمَرْقُ بَيهُما وبَينَ الأمكنة غَيْر بَيْن!. 

ل قَة باد الشّمْس في سُجودهم عبَارَة 

بقاع الصّلاةِ في هذًا اران <الَذِي هُو وَفْت سُجودهم. فَالنهِيْ نا نَِيْ عن 
ا الشلاة في م الرّمانِ> 2 الخاصٌء مِنْ ححيتٌ هُو إيقاعٌ فيه» + بخلاف الصّلاة 
في امام مَثلا» فِن مُتعلق التي فيها وهو التعرضُ لوّسوسة الشّياطين مِنْ حت إنّها 
ما يَْعْلُ القَلبَء ويْخْل با خشوع <عَامٌ>7 كتعلق كتعلق التي عن الصَّلاة ف في الَخضُوب 
وهُو <شَغل>* ملك الغيْر. 
قُلْتُْ : وفيه نَظرَ فَإِنَّ هذه العبارة الي قَرقَ بها لآ يُورُ مثلها في مُقابله5, أن يقال 
مئلاً: انض لوّسوسة الشّياطِين الشّاغلة للقَلبٍ امل بالخشوع» عِبارّة عن ! يقاع 
الصَّلاة في هذًا المكان الذي هُو تل الوّْو سَة أعني الما فَالتّهِيُ عَنها نَهِيّ عن 

إيقاع الصَّلاةٍ في هذًا المكان الخاصٌ إلى آخر التبرٍ ليتأكل. 

5 / نعم قذ يُقال : الرّمانُ لآم دُونَ المكان» لإمكان الانتقال مِنْ مكانٍ إِلّ 
مكان» والرَّمانُ لآ ُكن مُفَارَقتك وهَذا أَِضاً لا يَسْتقيمُ » لأَنّ كلا منهُما باغتبار 
الشّخْص غَيْر لأزم» وباغتبار الع لأَزِم» كما تُقدّر» أنكنّة في وَقْتِ واحد عدر 
أَؤْقاتٌ في مكان وَاحَدٍ. 


(اختلافُ العُلمَاء في الوَاجد بالشّخص الذي لهُ جهتان هَل يَجورٌ أن يُوْمرَ به منْ وَجه 
وَينَى عَنهُ من وخ 
«أم» الفعل «الواحدٌ با لشخص» ولكن «لهُ جهمّان : كالصّلاة في» المكان «المفصوب». 
1 وردت في نسخة ب : مبين. 
2 ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
3 قط ت من نسحخحة ب 


4 سقط من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : لمقابله. 


6 وردت في نسخة ب : تعذر. 
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فَإِنَّ <هَذه>! الصّلاَة فعْلٌ لهُ جهّتان وهُّما : كَؤْنه صَلاَةٌ وكوْنُه غَضْباً أي شغلاً 
لملكة لغَيْر. 

فد ا جلف فيه فًَ و«الجتهوة)» منّ العُلْماء قالوا : «تصحٌ» أي : تلك الصَّلاة 
المذكورّة مَثْلةٌ ولكن «لاَ يُكَابُ» عَليهَاء «وقيل : يُئاب» عَليهًا. 

وقَال «القاضي» أبُو بكر الباقلانٍ «والإمام» الرَازِي : «لآ تصح» ولكن «يَشْقط 
الطلتُ» التُكليفي ب بالصَّلاة «عندها» ل بها قلا يُعيدهًا. 

وقَال الاومامٌ «أحمدُ» بْنُ حثبل رضي الله عنْه : «لصحّة» <لهًا> 3» «ولاً شقوط» 
للطلب بها ولا عنْدهاء <فيُعيدهًا فاعلها ابذاك رز 


[تنبيهات :] * (في مزِيد تير بجوانب أخرى من الفغل الوَاجد بَالشّخص الذي له جهئان) 

الأَوّل ا ل 
حراماً مِنْ جهة وَاحدةٍ لتنافي اللُوازِم» وإذا تُعدد مُتعلقٌة الؤجُوب والزمة صَحّ 
والتّعدد قَدْ يَكونُ بالعَدد د حقيقةٌ كَالصّلاة وَالترقة ولا إشكالٌ فيه 0 
باغتبار وهُو على وَجَهَينٍ : [أحدهٌُما]ة؛ في الْوَاجِدِ؟ بالشوع كالسُجود فَإِنهُ قد 
تكرن مامورا به وق و الكجوة نه تعال # تكن واينا وطافة بوقة يكن قنها غنة) 
كَالشٌّجود للصّنم فَيكونُ حراماً وَمعصية» ولا يَتنَاقَضُ لاختلاف الجهة. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- ورد في نسخة ب : يشغل ملك. 

3 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 وردت في : نسخة ب : تعذر. 

7 وردت في : نسخة ب : مطلق. 

8 كلمة غير مقروءة في نسخة أ. 

9 وردت في : نسخة ب : النوع الواحد. 


200 وقي البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع هم ل 


وذَُهبَ <بَعضُ>! العترلة إل أنه تَنافُضُء لَنّ السُجودٌ نوع وَاحَدٌ مَأمورٌ به 
فَيَسبَحِيلٌ أن يَنَهَى عَنهُ فَالسّاجِدُ للصّنم عَاص بقّصد تَعْظيم الصَّنم لآ بتفس السّجود. 

[وَردّ علَيهم بَعضُ]2 أصحابنا : بِأَنَّ مُتعلَة الشُجود إذا تُعددٌ وتاينَ حرج بذلك 
عن كؤنه شَيئاً وَاحدا فَإِنَّ الشَّيئَين قد يتبَاينان بالحقيقة؛ وقدٌ يُتباينان بالإضاقة 
فَالسّجودُ للصّنم غَيْر السُجود لله تَعالى» ولذاك صم النّهِىْ عن هَذا والأمئْر بذلك» 
كما قَالَ تعال : «إلآً نَسجدوا للسَّمْس ولاً للقمر واسْججدوا لله5. 

الثاني : «الوَاحدٌ بالشخص)6 إذا كان لَهُ وَْهان مُتغَايران» كصلاة زَيْد في الدّارٍ 
المخصوّة <مِنْ عَمْرو>7 فُحرَكتةٌ في الصّلاة فعل وَاحدٌ هُو مُكتسيه وَمُتعلقٌقُدرته. 


قال امام الغزالي الم : «قَالّذِينَ لكوأ في الع الوّاحد حَالهُوا 
هَاهناء وقَالُوا : لصح هلبه الصّلاة» إِذُ كؤن الفغل الواجَد حرام وَاجبامتتاقض» 
فقيل لَهُم : هذا خلآف إبجماع السَلّفء فَنّهُم مَا أمرُوا الظلمة عِنْد الوب بَضاء 
الصّلوات الْْداة في الدُورٍ الفضولة مع كرة <وُفوعها>ة. فأشكل الجَوابُ على 
القاضي أبي بكر وما مَك فقال : يشقّط الؤُجوبٌ عندمًا لا بها الي 
216 ولا يع وَاجباً / لأَنَّ الاجبٌ ما يُنَابُ [عَليه]؟» وكيْف يُتَابُ على ما يُعَاقَبُ 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 كلام غير مقروء في نسخة أ. 
3 وردت في نسخة ب : مطلق. 
4 وردت في نسخة ب : وبهذا. 


5 فصلت : 37. 
6 المراد بالواحد بالشخص : ما يقابل الواحد بالنوع والواحد بالجنسء فإنه فيهما ينظر إلى الأفراد» لا إلى 
جهات الفرد الواحد, فيكون مأمورا بالنظر لفردء منهيا بالنظر لآخرء كالسجود فرد منه لله عَيَيَنٌ جائز» وفرد 


آخر لغيره غير جائز» فالمنظور في ذلك هو الأمر الكلي, لا من جهة وحدته؛ وإلا كان كالواحد بالشخص» بل 
من جهة تحقفه في أفراده» وحينئذ لا يتأتى فيه ذلك الخلاف. هامش 1 من الصفحة : 274 من الجزء الأول من 
تشنيف المسامع. 

7 ساقط من نسخة ب. 

9 سقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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عَليِه وفعل وَاحدٌ؟ وهُو كؤْنه في الذَارِالْصويّة» ورُكوعة وسجودة أكوانٌ اتيارِية, 
وهُو مُعاقبٌ عَليّها ومنْهيّ عَنها. 0 : وَكُلُ م غَلبَ <عليه>! الكلاء2 قَطعٌ بهذًا 
نْظرا إلى اتحاد أكوانه» وهّذا غَيْر مرضي عندّنًا. 

فَإِنَّ الفعلٌ وإِنْ كانَ واجداًء فَإذا كان لهُ وَجِهِانٍ مُتعَايران» يُجورُأَنْ يكونَ مطلوباً 
من أحد الوَجْهِينِء مُكروهاً منّ الوّجه الثاني. وإِنَا امُحال أَنْ يُطلبَ من الوّجه الذي 


2 


يكرةٌ من نفسهُ. وَفْعلهُ مِنْ حَيتُ إِنّْه صَلاةٌ مَطلوبٌ منة ومن يت إِنَهِ غُصبٌ 
تكروة» والمُضب معقول دُون الصَّلاِه والصّلاةٌ معقولةٌ ون العَضبء وقد قل اجتمعا 
ف يي الفغل الوَاحد» ومُتعلق الْأَمْر وَالنَهْي الوّجهان اْتعَايرَان3. 

| وَلَوْ قال لغبده : صَلَألفَ رَكعَة ولا ندل لهذه الذّارء إن الت الأمر أعتَقتّك» 
وإِنْ ازتكبتٌ التي ضَرَينُك» فدخلّ الدَّارَ وصَلَى ألفَ ركعة» فبحسن من ا 
يَعتقّه ويضربه» <وَيقول»* : أطاع بالصّلاة وعصّى بالدّخول)" الْتَهَّى مُلخصاً. 


(حَاصلٌ ما نقَلَ ١‏ صف في مَسأَلة الصّلاة في امضصُوب) 

اثالث : حاصل ما نقّل المصنفٌ <ني المّسألة>» من الخلاف : أَنّهِ قيلَ : «تقصح» 
هذه الصَّلامُ وقيل : «لانصحٌ». 

وعَلَى الأَوّل يل : «يُنَابُ» عَليهَا وقيلٌ : «لأ». وعلى الثاني قِيلَ : تُمضَى وقيلَ : 
انض . 

فهذه أويغة اذاهب + الأول والثّان» أنها نّصح7 لاختلاف الجهتين» ومُو الذي 
كا لمشيل عن الْجُمْهورِ» وهُّو الوّاة َع في كلام العَائي المذكور آنفاً. 


11 
2- يعني علم الكلام. 

3 وردت في نسخة ب : متغايران. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 انظر المستصفى /1: 255253. 

6 ساقط من نسخة ب. 

7 انظر الإحكام /116:1» أصول السرخسي /81:1) المستصفى /88:1) فواتٌ الرحموت /106:1. 
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وأا الّوَابُ وَعدمُه فَلمْ تعيض لَهُ الأصولِيون كما به عَليه الشَّارِحان!. 

(عَدمَعرضِ الأْصُولِينَ للُوابٍ وعَدمه في الصّلاة لمان المفصوب) 

وذكرة انوي عن القّاضي أبِي منْصُور بن أخي <اْن>3 الصّباغ» في فتاويه 
الِّي جمعَها عن عَمّهِ قال : «اللَخفوظ عَنْ أضحابنا بالعراق أَنَّ الصّلاةَ في الدّارٍ 
المُصويّة صَحِيحة ولا نُوابَ فيهَا قال القَاضِي أَبُو مَنصُور : وَ<قد>4 رَأَيِتُ 
أضحاننا بح راسان اختلقواء فَمنهُم من أَنطلهاء قال : وذْكرَ شَيِحُنا - يعني ابن 
الصّبا غ5 - في كتابه الشّامِلة» نيبي حصول التّواب عند مَنْ صَححَهاء قَال 
القّاضي وهُو القياس»7 الْتهّى . وليه أشارَ امُصنّْف. [ولاً ضَكُ]ة أَنَّ الصَّحةً مُقنَضيةٌ 
للتّواب. 

وذكرٌ بَعضَّهِم : أنّ من ذهب إِلَ أنه لأَنُوابَ لهاه م يُرِد به الم تفي القّوابِء 
ونا أَرادَ الوَدْعٌ والرّجِرَء لاختمالٍ أَنْ يُنَابَ وأَنْ يُحرمَ. 

وقالٌ و الدّين العراقي : (يَبَغِي أَنْ يُقابلٌ بَيْن نُوابِ العبادّة وبَينَ نم المكث 

في المخصُويّة » فَإِنْ تكاقّئا أحبط الإِنّمِ النّوَابَء وإِنْ زادَ نَُوابُ العبادّة بَقيَ لهُ قذر 

م الّوَابٍ لا يَضِيع عليه» وجينئدٍ فلا يُطلقٌ اثتفاء النُوَابِ» الحصولٍ بَعضه في بَغخض 
الأحوالء والله أغلم» انْتَهَى. 


أ 


1 انظر تشنيف المسامع /276:1 وما بعدها. 

2 وردت في نسخة ب : ذكره. وذكر النووي هذه المسألة الفقهية في «شرح المهذب». 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ (400 / 477 ه)» فقيه شافعي من أهل بغداد. له 
تصانيف منها : «تذكرة العالم»» و«العمدة في أصول الفقه». الأعلام /10:4. وفيات الأعيان /217:3. 

6 ورد في النسخ الخطية باسم «الكامل». 

7. انظر تشنيف المسامع /2276:1 والبحر المحيط /266:1. 

8 بياض في نسخة أ. 
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قلت : وهو حَسنٌ) ولكنه في مقّام اببخث يعد مُصادّرة» ِذْ لا تقول خصمًه 
217 بؤُجود نَّوابٍ لهذه العبّادة حنّى تَحصّل / به المُقابلّة. ٠‏ نَعَم) م يَهَهَا ذلك كما مر 
لالحيلاف الجهتين. 

الثّالث والرّابع : أنّها «لا تصح» نَظراً ِل لهي واقتضائه المَسَادء غَيْر أنه هَلْ 
يُسقط القَضاء مع ذلك؟ 

نسب المصنفٌ إلى القَاضِيء وتّقدّ ذكرةُ في كلام الغرالي» وما اختجٌ به مِنْ 
السَّلفٌ يُوْمَرُوا بقضَائهاء وإِلّ الإمام الرَازِي وقد قر في اللخخصولٍ ا 
الصّادة عر تأمور بها بما خاصلف رأث الأذر بالشَّيءِ الوّاحد والتهى عَنهُ تحال لا 
يصح إِلأعندَ منئْ يُجوّز تُكليفٌ ما لاَيُطاق» والصّلاة الفَرُوضّة هَاهُنا إن كان مُتعلق 
الأخرو أل فيهَا شَيئاً وَاجدأَء كانَ ذَلِك غَيْر صَحِيح ولَيْسَتْ عند الخصم مِنْ بَابٍ 
تكليفٍ ما لأيُطاقء وَإِنْ كانا سَيْئِينِ ن فم مُتلرمان َو لآ» وَالثاني خلآف المْوُوضة) 
والأوّل لا يّصح أيضاًء أن كلا من الأرين مُتلآزِمينة م ضَرورة الآخَرٍ. وَالأمْر 
بالسّيءِ ء أمد يما هُو من طّروراته 4 وَإلاً وق التكليف با لأيُطاق»". 

قُلتُ : وهُو بين لأَمِيص عه نم قال : «اتثبيه 0 
كن امور ازا اقرش نحط عدا لاي انام زرو الأ يها 
الوبة>4: ولا طريق إل الثوفيية نهُما إلا ذكُرنا وهو مَذهبُ القاضي أب 
9 مََانَهُ)” انتهى . 
وردت في نسخة ب : نعم لم يمتنع ذلك. 
وردت في نسخة ب : الفرض. 
وردت في نسخة ب : أمرين متلازمين. وكذا وردت في نسخة د. 
وردت في نسخة ب : ضرورياته. 
نص منقول بتصرف من المحصول /2 : 480479. 
ساقط من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : التلفيق. وكذا وردت في نسخة د. 
مذهب الباقلاني رَِمَدَْئَهُ امحكي تابع فيه الرازي إمام الحرمين كما نص عليه في البرهان /288:1. 
فر مول مر الاح رل /3821 


8 ' 
امم راقن حو اخ حل و ف رجن 
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قلت : ولس في كلآمه تضريح بِأنّها لا نصح كُمَا نَسبهُ الُصدفُ إليهه وكأنه 

أَحَذَهُ بالالتزام <لأنْ> 'لاَيَسقُط القَضاءء ونُسبهُ هُ المُْصنفٌ لل الإمام أخمد بْنِ حنبل 
تعن . 

قُلْتُ : وهُو المُناسبٌُ لعدم الصّحةء إِنْ سَلِم من مُعارَضّة الإججماع السّابق النقُول 
عن القاضي3. 

قيل : ويس صَرِيحاً في كلامه» فَإنه قال : 1 يَأمْر أَئمّة السَلّف العُصَاة بإعادة 
الصّلوات الَنِي أقامُوها في الأرضٍ المُخصويّة. 

وخكي <عنْ>1 إمام الحرَ مين في البْرْهانِ” الإشارّة ِل <منع >6 ذّلكء حَيتٌ كان 
معٌ السَلّف مُتعمّقُون في التّوَى يَأمرونَ بِالقَضاءٍ بدُونِ ما فَرضةُ القَاضِي وِمَْلَه. 

ومتعَ الإجمّاع آخَرُونَ يضاق وقالوا: كيفٌ يصح دَعوَّى الإبجماع مع مُخالقة 
حمّد ولو سَبْقَ إجماع لكان أجذر بمعرفته. 

وَصحُحح العراليالعارضّة فقَال ف في المُستَصفَى : «فَإن قيل االو ا 
المشألة» وقّد ذَّهبَ الإمامُ أحمّد بن حتبل إل بُطلان هذه الصَّلاةء وبُطلان كل عَقد 
مَنهِي عَنه» حنَّى الب في وَقت النداء ْم الججمغة8» وك تجوت عليه بالإبجماع؟ 


أ 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- هذه الرواية هي المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل انظر المسودة الأصولية : 83-85. وهو مذهب الظاهرية 
وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم. انظر الإحكام للآمدي /163:1» المستصفى /77:1 والكاشف عن المحصول 
/144:2. 

3 انظر المحصول /485:2. المستصفى /77:1. 

4. سقطت من نسخة ب. 

5 انظر البرهان /202:1» شرح العضد على ابن الحاجب /3 :2» وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي 
/1: 107-106. 

6 مقطت من نسخة ب. 

7.قال الزركشي : « وممن منع الاجماع : إمام الحرمين وابن السمعاني وغيرهما». التشنيف /276:1. انظر البرهان 
/1 :2 شرح العضد على ابن الحاجب /2 :3 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي /1 : 107-106. 
8 راجع المقنع لابن قدامة» ص : 20. 
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قُلّنا : الإجماعٌ حُحجّحة عليه إذا عَلِمنًا أَنَّ الظَلمَةَ ل يُوْمِرُوا بقضّاء الصّلاة معٌ كثْرة 
وُقوعهاء مع أَنّهُم لؤ أمرُوا به لانْتر. إن أَنْكرَ هذَاء فَيلَرمهُ مَاهُو أظهر من وهُو أَنْ 
آَل ائرأة لِرّوجها وفي ذمّته ذَانق! ظلْم به ولأَيصِح بيع وصّلاتة <وتصرَفَاته>2, 
218 ونه ليَحصٌل/ التَحلِيلٌة بوطء من هذه حَالَتةُ لِأنه عَصَى بترك رد امظلمة» وم 
يتركهًا إلا بترويجه وتبعه وصلنه وتّصرُفاته» فَيُودَي إل تحريم أكثّر النسَاء وفْوَات 
أكثّر الأَمْلّك؛ وهُو حرق للإجماع قطعاء وذّلك لا سَبِيلَ إلَئِهِ)4 الْتهَى. 

قُلْثُ : وفي كلا الطرَفينٍ مِنْ دَعوّى إبجماع على السّلفِء وتّعاطي إنُطال كلما 
عَرضٌ له نّهِي ولَوْ مِنْ خَارٍ ج» <مَا>* لأَيَحْفَى» وربك ألم يمن هوَأهدَئ سيا 4. 

الرّابع : قَولُ المُصنّف «الواحد بالشّخخص»7 » وهُو ما لأَيَصِح حمل على كثير كما 
مَثّل» اختررّة به عن الوَاحد بالنّْعء وإِنْ شعت قلت : بالجنْس كالصّلاة أن التَظرَ 
إلى أفْرادهَا الشّخْصية» فُيصح أَنْ يُوْمرَ بتعضها ويَنَهَى عنْ بَعضهّاء بحسب ما يَعرضُ 
ها كما مَرَ يان ذلك في السُّود. 


وَاغْتُرض عليه : بان يُوهم أَنَّ ما قَبلَه منَ المكروه لَيْسَ وَاحداً بالشّخْصء فَلوْثَرَكَ 
هذا الَيْد أوْ ذكرةُ مُنالك لكان أؤيلى0!. 


1 الدائق والدائق : من الأوزان» ورعما قبل داناق كما قالوا للدرهم درهام». .. وفي حديث الحسن : (لعن الله 

الدانق ومن دنق). والدانق بفتح النون وكسرها : هو سدس الدينار والدرهم, كأنه أراد النهي عن التقدير» والنظر 
في الشيء ء التافه الحقير لان رب ل ]م : 1019. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3. ورد في نسخة ب : يحط من التحليل. 

4 نص منقول من المستصفى /1 : 260259. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 تضمين للاية : 84 من سورة الإسراء. 

7 انظر شرح العضد على ابن الحاجب وحاشية التفتازاني /2 :2» وتقريرات الشربيني على حاشية العطار /261:1. 

8 وردت في نسخة ب : احترازا. 

9 ورد في نسخة أ : في إن. 

0 وردت في نسخة ب : أظهر. 


6 لوويق البدور اللوامع يلا شرح جمع الجوامع ذم :0" 


وقولة : «لهُ جهتان» فَلُوا <معداة>' لآَلْومَ ييتهُماء كما أََارَ ليه مثاله اخترازا 
الا ها زأجدة, أو لاجينان ينها روم كصوم لز الجرء نإ لا بص فى كل 
منهما أَنْ يَكونّ مَأمُوراً به مَنهيا عَنهُ إلا عند منْ ُجوّز تُكليفٌ ما لا يُطاق2) وأَؤْردٌ 
ذ التؤع اناتور تسبح أن زم زوق لكوية صنوما رويس كيدا بوم لسر 

وأجيت بِأنّ نِْي عن : الإعراض عَنْ ضيافة الله تَعالى في يَومٍ النّحرِء وهُو لم 
للصّؤءة3 فيه ) َلأَنَ المقتد 0 المطلق» بخلاف الصّلاة والغضب لاثفكاك كُلّ 
مِنهُما عنٍ الآسحر» وأَؤْرد أن كلا منَ الصّوْمِ يَوْم النَْحرٍ والصّلاَة ف في المغصوب مُقيّد 
فلم كُلنّم بالاثفكاك فيها دُونهُ؟ 

لو 1 : بن ال مان دَاخْل في مَاهية الصّو م» لأنهُالإنساكُ عن الفطر بالتهارة, 
بخلاف المكان ليس دَاخَادٌ في ماهية الصّلاِ ونال عن الصّوْمٍ ورد في هدًا 
البّوم الخاصٌ بخلاف الصّلاة في الَخُصُوبء فَإنّهِ نا َهَى عَنٍ العَضب والصّلاة في 
الْمُضُوب قَردٌ من أفُراده. 

قُلْثُ : وفيه نَظرٌ وتَقدّم طَرفٌ منّ الكلام علّى ذَلِكَ في النّص قَبِلهُ والله الُوفقُ. 

والشّخصٌ «الخار رخ» أَيْ الاخذ في الذّهاب لِيَخْرحَ «منّ» المكان «المفصو ب تائبأ»» 
أيْ : [في]؟ حَالٍ كونه تَائب» أي :دما على7 الول فهء عَازِما على الخُروج عَنُه 
وأ لأَيَعود ِل ُو «آتِ بواجب» في مُروجه الُحققٍ لتُوبته. 
1 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
2- قار نيما ورد في التشنيف /274:1. 
3 وردت في نسخة ب : لازم لا صوم فيه. 
4 سقطت من نسخة أ. 
5 وردت في نسخة ب : في النهار. 
6 
7 


سق سقطت من نسخة أ. 
وردت في نسخة] : من 
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«وقال أَبُو هَاشِم» الُعتزلي : يل هُوآتِ «بحرام» في ُروجه كمَاهُوآت بحرام 
في بقانة فيه 

«وقال إمامُ الُْرمين» أَبُو العالي : «هُو مُرتبك» أَيْ : مُشتبك 3 ومُتورط ( في المعصية» 
بر وججه «مع القطاع تتليف التفي» عَنْ سَغْل ِلك الغ «عنة وهو» أي ماكر الإمام 


«ذقيق»» أَيْ فيه غفرض عن الأَفْهام حو ِل تَأمل كمًا سَلبِيئة . 


2# 


تسبيهات : (في تَْريرٍ جوانب أخرى في الشألة) 

9 الأول : هذه الَسالةُمِنْ مَعنَى / التي قَبلَهاء ها أيضاً في فعلٍ ذي وَجهِين» 
إذ الحووجٌ م4 المفصوب الى الذي ذكرناء حركاتٌ حاصلها شغل لملك الغَير 
باغتبار ر وتفريغ لهُ باغتبار» فمنْ حَيتٌ السّلوك قبل الخُروج شَغلة» ومن حَيتٌ النُوبحه 
إلى الخروج» تَفْرِيغْ. 

إن شنْتَ قُلْت : الخركةٌ مِنْ عد حَنْتُ هي تَفريغ واشْتغال0 فيُمكن أن يُنَهَى عَنهُ 
بتار وُؤمر به ياغتبار كما في الصَّلاةٍ في لخُصوبٍ. 

الثاني : حاصلٌ مَا ذّكرُ الصف <فيهًا> نَّلانة أقوَال : 


([القارج من المفصوت تبات باجنا عند ان الخاجت وابن التبكى + 
الأولكة َه «آات بواجب»* بمعتى أنه يَحبُ عليه الحروجٌ ولا إِنْم عليه في ذهايه؛ 
وهُو الَْتيارُ ان الحاجب وَغَيرُه؟ وكذا الْصنَّفُ مُقتَضَّى تُصديره به. 


1.وردت في نسخة ب : بخروجه. 
2 وردت في نسخة ب : يبقائه. 

3 وردت في نسخة ب : متشبك. وكذا وردت في نسخة د. 

4 وردت في نسخة ب : عن. 

5 وردت في نسخة ب : تتقل. 

6 وردت في نسخة أ : للخروج. 

7 -وردت في نسخة أ : وإشكال. 

8- سقطت من نسخة ب. 

9 قارن.ما قاله إمام الحرمين في البرهان /298:1. 

10 وهو قول الشافعية والحتفية والأشعرية» راجع في ذلك : المستصفى /1 :3 شرح العضد على ابن الحاجب 
/4:2» فواتح الرحموت /110:1, وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /107:1. 
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وَوجهة : أن الخروج من الَفصُوبٍ وَاحِبٌ عليه لحرمة مُقايله وهُو الإقّامة فيهه 
والوَاجبُ ينعن فعلهُ ولا إن فبه ل هُو طَاعةٌ وَشرط عدم الم في هذًا أن يَخرج 
«ثائباً»» كما لبه ة عليه 0 وأنْ يخفف 1 يَسلكُ أقَرَب الطرق وأقلهًا 
وا ا 0 
إلا فلا نَو) بَة 

ولا شَكَ أَنَّ الخروج الواجبٌ في هَذا المذهبء قَدْ عَارضة الشّغل3 في ححالة 
الذّهاب وهو ترم ققدم الأول على الثاني َِنَّ الشّغل 5 حالة الذّهاب اق 

منّ الإقامة» ؛ وا زتكابٌُ 5 الصرَريٍ مُتعين4) ابوشيقط [أييضا]؟ أدنّى الَّرَرِينٍ 

(الخارج من المخصوبآت بحَرام في مذهب بين هاشم) 

الثاني» أنهُ «آت بحرام» مَعنّى أَنَّ الخروج حرامٌ عَليه وهو اثمٌ به وهُو مَذهبُ أبي 
ماك 6 
هاشم 7 

وَوجهه عندة : أَنَّ الخروج شَغْلة لملك العَثْر» وشَغْل ملك الغثْر ق قبح والقبيحخ 
حرام وهذا أضَلة 5 1 الور <العقليينِ>*. 

[ولاً شَكُ]* أيضاً أَنَّ الإقامة قبيحةٌ بلْ أفبح فَهِي أيضاً عند حرام فكانَ كل منّ 
الحروج والإقامة عنْده حرامٌ هو إن حرج عصّى إن بَقِيَ عصّىء وهذًا نكيف 
1- 38 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
2 وردت في نسخة ب : لتنقل. 
3 وردت في نسخة ب ؛ تنقل. 
4 وردت في نسخة ب : معين. 
5 سقطت من نسخة أ. 
6 انظر المستصفى /89:1.» البحر المحيط /2267:1) وتشتيف المسامع /277:1. 
7 
8 
9 


وردت في نسخة ب : تنقل. 


بياض في نسخة أ. 
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محال وهُو بمّنْ لآ يُجوزةُ فَقَّد حافظ على أصلٍ النّحسِينٍ وَضْيّعْ أَصلّ النَكلِيفٍ 
بالمعاله قمع ناططل 1 


ع2 سه 


ويد عليه أيضاً في الأصل الأول أن شَخْل ملك العَْر في الخُروج وإِنْ كان قييحأ» 
يحب بُ أن يحشن للتُخلص ؛ به مِنْ أبح مِنهُ وهُو الإقامةٌ كما يَحسن الكذبُ عندمًا 
تكونُ <به>: بحا نفس مُؤمنة ئلا وَيَحسن تُشويعُلّمَة بججرعة من الحم 2 حفظاً 
للنّْس إِلَ غَيْر ذّلك» معٌ أَنَّ مَذهبَ الحبائية أَنَّ المحشن والقَبْحَ وجوه واغتبارات. 

(الخارج من المخصوب مُرْتبك في المخصية وهُو مَذهبٌُ إمامُ الححرمين) 

الثَالتُ أنه وآت بواجب» ولَكنٌ كم ا معصية باق عَليه فيكونُ اثماً منْ وجه 
رافك نام ري 

وَوجهِهُ : أنة كان النّْهِيْ توجة عَليه بمقتَضَى الغغصبء فلمًا نْدمّ وَأقلعَ وأخذ في 
الخروج انه 2 عَنُ <النّهِي >5 إذ ا خروج مُتعنٌ ولا مَعتى لني » لكن المحصية الي 
أوجبها شَغْل ملك الغَير» يرل فا حنّى يخرج من البقعةء وهدًا معتى «اباكد؟ في 
المعصية ة معَ القطاع تكليف النهي غَنه». 

220 وَحَاصِلٌ مَذهبه مُراعاةٌ اعتبارَينٍ : أحدهمّاء / النّوحِهُ أَيْ : ضَوبٌ الُروج 
بنية التَخخلصِ منّ الغصب وهَذا وَاجبٌ. َالئان» مَا وق منّ الفعل أَثناه ذلك بشغلٍ 
بك العْر» نه مِنْ جنس القصبٍ الول فهُو به عَاصِ» وهذًا مَعنّى كونه «دقِيقً»7 2( 
حَيثُ رَاعَى اغتبارَينِ ورَاعَى ذَهابٌ النِّي مع بَقاءِ نّمريّه. 

واسْتبعدةٌ ابْنُ الحاجب وغَيرةة بان النّهيَ إذا ارتفع لم يَبقَ وجةٌ للممعصية. 

1 انظر البرهان /298:1, المستصفى /89:1) والبحر المحيط /267:1. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : خمر. 

4 انظر البرهان /1 : 2210.209 والبحر المحيط /267:1. 

5 سم سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

6 وردت في نسخة أ : ارتكابه. وكذا وردت في نسخة د. 

7 
8 


وردت في نسخة أ : حقيقا. 
انظر مختصر ابن الحاحب بشرح العضد /4:2؛ والمستصقى /89:1. 
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وَاعْتبارٌ الوّجهين هَاهًا لأَيَصحٌ لتلآزمهمًا وعَدمٌ تنّي الفكاكهماء فلو نهَى 
أحدهمًا كَالشَغلٍ اذكو لَه عن الآخَر ومُو الخروج بَلْ هُو <هُو>', .كن لفن 
عَنِ الْخُروج بَاطِلَ» فَإذا وب الخروج وهُو لا يَأنَى إلا باشْغْلِ» كان الشّغلُ وَاجبا 


العا فلا مُوحبَ بَ للمعصية. 
إِنْ قَيلَ : هلاً العكس الأمرُ : فَيكونٌ الشَّغْلُ حراماً [قيكونُ الخروج حراماً]ة, 
نما د إلى ارام حرامٌ. 


قُلَنا : مع 7 جزمة الشّغْلٍ ازتكاب أخفٌ الضرّرِينٍ كما قَررئاء فتأمل هذا البيان 
لَعلكَ لا بَدهُ في غَيْر هذا الذّرحء والله الموفق. 

قيل : ونا اشتبعد ان الحاجب وَغَيرهُ مذهبة ول يُجيلوة4» لنّهقَذْ <لآ>* يُسلّم 
أن امحصية إ ُكونُ بازتكاب مني عَنه َو َك مَأمورٍ به» بل يَقول : إن ذَلِك إِنما 
هُو في ابتداء الَْصية لا في دَوامِها أيضاً. وَغْايةٌ الَمر أن ذَلِك ة قَؤْل 7 لا تُظير لَهُ. 


2 


5 


[وَأَحِيبَ]8 : «بأنَّ ُظيرة قد و في قُولٍ الفقهاء : أن من ارْتدُ نم + بن نّم أفا 
وَأَسَلَّمَ َإِنه يتقضي فوائتَ الصَّلاةَ ة في مان الجحنون اشستصححاباً لحكم مُعصية” 
كليل مع أنة في خالة الجنون غَيْر مُكلف» ومع م ذلك علط عليه <بالقضَاء>12. 


سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
ساقط من نسخة أ. 
ورد في نسخة ب ؛ منع. وكذا وردت في نسخة د. 
ورد في نسخة ب ؛ ولا يحيلونه. 
سقطت من نسخة ب. 
- ورد في نسخة ب : قد. 
وردت في نسخة ب : تمن. 
سقطت من نسخة أ. 
9 قارن مع ما ورد في تشنيف المسامع /278:1. 
0 . وقد ذهب المحلي في تعليل ذلك إلى : «أن إسقاط الصلاة على المجنون رخصة. والمرتد ليس من اهل 
الرخصة. أما الخارج غير تائب فعاص قطعا كالماكث ». انظر شرحه على جمع الجوامع /108:1. 
1 قارنما ورد في تشنيف المسامع /278:1. 
2 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
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قلت : وَمِثلهُ أيضاً : ما يَُال مِنْ أنَّ شَارِبَ الخَمْرِ يُعِيد وفي هذا <كله>! نَظر 
فَإنَّ حَدِيتٌ القضاء غَيْر حديث اللحصية: فَالظَاهِءُ مَا مر والله تَعالَ أعلم. 


ءًَّ 


الثَالتُ : قل يب تن ينا فنا أَنَّ تعر الُصد كيه ب «الخارج»» بحو بإطلاق اشم 


لمكن عا الشكن: أن اماد النُوجة إلى الحُروج كما قُلنا. 

وَمَفَهُومُ قوله : «ثائباً» أَنهُ إذا حرج غَيرَ ناب فَِنَهيَعصَى قطعاء كذًا قيلّ وهُو 
ظاهر إذا حرج بنية العَصبٍ وَشَّغْلٍ ملك الغَْر كما دخل. وأكا ما نه خرّج تَاركاً لذلك 
الفغل فلس بظاهر, لأنَ نَارِكَ الحصية سَاخ ء عَنْ ناه ونال يَعرمْعَلى أن لا يعو 
ليها معَ غَيرِهِ مِنْ مِنْ أركانة التُوبة, والكلامٌ في الإضراره شَيِءٌ آخَر. 

الَابع : فرق بين الوَحهَنِ ها مناه وتينَ الوّجهين في الصَّلاة في ادر الّخصوبة؛ 

في أَنْ ل يُعتبرا هنا عند غَْر الإمام» واغمرا لِك أنّهُما مهنا مُتلآزمانٍ طَررُورة» وما 
مُنالِك فَإِنَا اجْتمعًا باختيار المكلضٍ» [إً]؟ َكل منهما يتَحققٌ على حدة) 7 
الاختيارٌ لَه وَكَأَنَّ مئْ يُوثْمهُ <مئْل>> الإِمَام وأبي ي هاشم يفول : إنَلهُ الختياراً في أَنْ 
لآيَدخل ابْتداءًة. 

وَذكرثُ مِثلّ هذا الحنَى في درس شَبْنا بي بكر ابن الحَسَن الطافي* وَصَدلَ 
1 ران إِذ ذاك في / أول اشتغالي [ني)” ام الصّبا"!؛ فَاسْتَغربَ ذَلكَ مني 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ب : وأما إذا. 

3 وردت في نسخة | : ارتكاب. 

4 وردت في نسخة ب : الأصول. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7- قارن مع ما ورد في موافقات الشاطبي /231:1. 

8 أبو بكر بن الحسن التطافي (.../...؟) الشيخ الإمام العالم العلامة» بهذا وصفه الشيخ اليوسي في فهرسته 
وقال : كان مشاركا في فنون العلم مع ديانة وحسن وسياسة. نشر المثاني /404:2. 

9 سقطت من نسخة أ. 

0 راجع المرحلة الأولى : خروج اليوسي إلى بلاد القبلة سجلماسة وكلميمة في بداية طلبه للعلم؛ الجزء الأول 
ص : 33 وما بعدها. 


212 سي البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع عم 51 


وجعلٌ! يُشْيد إِلَالْخَاضرينَ2 ويقولٌ : «سَقط عَلَيهَا أَوْ احتَطفّها» أو نخو هذا 
الكلام. 

الْخامسٌ : به ا الحاجب وير على أَنّ حظ الأصولي3 منّ البَبحث في مثلٍ هَذِه 
شالق نا هُو <بِيَانُ>4 متاطّ الأثر وَالنّي» وأنهُما لا يّقعان عَلَى الشَّيءِ الوّاحد 
حتَّى يكونَ مَأموراً مَنهيالِتنَايهمَاة. 

وبذلك يت تين خَطأ أِي هَاشِم؟» أن بحت الأصولي,ٍ عا هُو القَواعدٌ ومَعرفةٌ 
الأدلة أن ون اشيم بعينه ابا حراما إن من وَظِيفَةالقه لأ لاحت على 
الأحكام الشَّعية لا الأصولي. والله أعلمُ. 


( اكلام في محكم مشألة نلو شط بجرحى فسقط على أده) 

«مسألة :» والشّخصٌ «السّاقط على» إنسان «ججربح» أَيْ7 : بروج 3 عرو مثلاًء 
من شأن ذلك <الجريح>*) أَنَّ هَذا السَاقط عليه يَقتله بالضَّغطه إن أستمرٌ» عَليه 4» ويقتل 
«كفهُ» أَيْ : مثلة في العضمة «إِن 1 يَسْتَمر» على هَذاء بأَنْ كول عَلى ذلك لكين 


(الشاقط علّى جرِيح يَعلهُ إن اشتمرٌ وتَفْتّل كُفأه إن يَنتمر) 
فهو دَائرٌ ين [أمرين]9! 1 يبقَى علّى الأول فيقتله أَو يتتقلّ إل غَيره ف فيُقتلة 
لتَعذرٍ مَوضع يُستقرٌ فيه» سوّى بَدنِ شَّخص مُعصوم الدَّم إذا وقعٌ عَليه قتلهُ. 


1 وردت في نسخة ب : صار. 

2 وردت في نسخة ب : بعض الحاضرين. 

3 وردت في نسخة أ : الأصول. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد عليه /4:2 وما بعدها. 
6 انظر المختصر بشرح العضد /2:4. 

7 وردت في نسخة ب : أو. 

8 مقطت من نسخة ب. 

9 وردت في نسخة ب : بالسقط. 

0 سقطت من نسخة أ. 


ل موقي مسالة مطلق الأمر ومتعلقاتها م 213 


(قيل يَسعَمِرٌ وقيل يَتخَير) 

«قِيلَ : يستمرُ» علّى الأول لي سقط عَليه» ولايمقلُعَنهُوَإِنْ كانتموتُ» «وفيل : 
يَتَحَيّر». فإِنْ شَاءَ استمرٌ وَإِنّْ شَاءً ل 

(وقال إمامُ الحرمين لا حكم فيه 

«وقال مام المي : لأكم فيد» أي : في هدًا الشاقط َو في هدًا الع وسَعذك 
المرادُ منْ نَفْي الحكم. 

(توقف القزالي في الَشألة) 

«وتوقف» الامامٌ «الغزالى» فى هذًا الفرع. فَلمْ يبت فيه بِشَىيٌ أَوْ فى كلام الامام. 

وتوقف» الاومام «الغزالي» في 2 00 


تنبيهات : (في تقرير جَوانبَ أخرّى في مسأل مَنْ تَوسْط جَرْحى فسقط على أخحدهم) 


وذْكرٌ المصنفٌ فيها ثلانة أؤجه 
الأول» أنه «يَستَمرُ)2) وَوجهه : أنة للا مُو بحب للانتقال» إذ الاتتقال فغل مُستأنك 


الابتداء. 


الثاني» أنه يتخيرء وَوجههُ : أنهما تحذوران مَعا مُتسَاوِيانِ وهُو صَعيفء إذ 
ين حجان الأول. 


0 


3 


1١ عا-‎ 


1 قال إمام الحرمين : «هذه المسألة ألقاها أبو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء». البرهان /210:1. 

2- قال شيخ الإسلام زكرياء الأنصاري : «يجب أن يستمر» وينبغي ترجيحه إن كان السقوط بغير اختياره, لان 
الانتقال استشناف فعل بالاختيار بخلاف المكث فإنه بقاء» ويفتقر فيه ما لايفتقر في الابتداء». غاية الوصول : 31. 
3 وردت في نسخة ب : فيه. 

4 وردت في نسخة ب : لأنه. 


5 انظر المستصفى /90:1: والبحر المحيط /269:1. 
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َعَم لو كان الانْتقال من هذًا إلى هذا تُرجى فيه السّلامةُ ةُ للجمِيع يسبب القّة 
تعين. 

والوّجهان قَالَ الشَّارِحُ : «اختمالآن ذكرهمًا في غَيْر هَذا الكتاب!» وكلامُ 
امُصنّف يَقمّضي أَنَّ هَذْينٍ القَولَنِ لغيرِه)2. قُلْتُّ : وَهمَا في كلام العزالي وسَتذكرة. 

الثّالثء أنه لأ محكم فيه قال الإمامة» قَالَ العرالي : «قَقُلتُ كيف تقول هذًا وأنتَ 
ُرى أَنُ لا نخلُو وَاقعةٌ مِنْ محكم الله تُعالى؟ فقَالٌ ل 
<قال >4 : فُقلتٌ دهدالا أفية تال ة : وهذًا منّ العزالي حشن أدب ب وتعظيم 
للأكابر إِذ نََيْ الحكم على العُموم يُناقضُ ثُبوتَ الحكمء ذ نيو مر اجنين انمه 
لبُطلانه لأَلقُصورٍ فهم السّامِع)7. 

[وقال العزال]؟ في وضع ار تقيزجا بِالتَناقُضٍ في كلام الإمام مَا حَاصِلَهُ : 
222 (إن عل في الححكم كما تناقْض» إن بحمع بين الي / وَالإِناتٍ إن كان 
لأَيَعنِي به تخيير ا مكلف بَنَ الفعل وَثّركه» وَإنْ عَناًة فَهُو إيَاحة تُحققة لآم مُستند لّهَا 

في الشّرع)"!. اتهى . 

لسرا 


المفصح بذلك 


1 يعني الغزاللي في كتاب المنخول. 

2- نص منقول مع التصرف فيه من تشنيف المسامع /279:2. 

3- يعني إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان /210:1. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر المستصفى /1 : 9089. 

6. هذا القائل المجهول هو العلامة الأبياري كما ورد النص بطوله في كتابه التحقيق والبيان. 
7 راجع تشنيف المسامع /1 : 279278. 

8 ساقط من نسخة أ, 

9 وردت في نسخة أ : وأن معناه. 

0 انظر المنخول : 129» 488487. 
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وثَال الشّارِحُ بجيبأعنٍ الإمام : «لَه أَنْ يَقولٌ المر ذلا كم منَ الأحكام الخّمسة» 
والبراءة َه الأصليةٌ محكمٌ أيضاًء فَيكُونٌ كقول التّحاة تَركُ العَلامَة له عَلامةٌ)!. 


(تأُويلُ البُوسي لكلام إمام ارين : لأخكم) 

قُلْثُ : وفيه نَظرٌء إذ البَراءةٌ [الأصلية]2 إِنْ أقرهًا الشَّرعُ ع دَخَلثْ في الأخكام 
الحَمسَةء إِذْ هي مَعنَى الإناحة إلا فلآ عَملّ لها إِذْ لبت تبت حكماً غير شعي .3 

[فَإِنْ قُلْتَ]4 : ار 5 دُ الأحكامُ المخصُوصة. 

قُْتُ : هذًا فَاسدٌ إذْ لاّيحصر الحكمٌ الَّرعِي في النصوصية. 

ويُحتمل أَنْ يُرِيدَ الإمام بول : <لآحكم>*. لأ كم عندي لتعارُض الأدلة 
هوَ مُتوقفٌ لا نافٍ للخكم, والعزالي مثلهُ في ذَلِكَ. زتحيل نويد كم 
صوص فِيهاء فهو تخير عن عَدمٍ الغثور على ححكم فيها يُفتَى بهل نافٍ. 

َرَ أن عبارّته الأخرّى؛ وهي وله : «محكم لله أن ل حك يعد هذا التأريل: 
أن يريد بالأول الحكم المعتري لا الشَّرعِي» أي الذي أَنبتُ وأخير به في هَذه امازل 
أن لآ محكم عَنَهُ فِيهَاء أو لحن أن محكم الله في - حَقٌّ المتوقف ملي أن يَقُولٌ لا 
كم إِذْ يس لهُ شَيءٌ يَقولهُ غَيرهُ <تَأمّل>7. 

سن ونَصٌ كلامه بعد أَنْ 


انظر تشنيف المسامع /279:1. 

وردت في نسخة ب ؛ لا تثبت شرعا غير حكم شرعي . 
كلام غير مقروء في نسخة أ. 

ساقط من نسخة ب. 

-وردت في نسخة ب : ألا. 

سقطت من نسخة ب. 


ا د د للك وت د 
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«فَنْ رَجحهُم انب الخُروج لتقلل الضَّررِ فَما قَوْلكُمٍ <فِيمَا>' لَوْ سَقط على 
صَدرٍ صَبِي تحفوف بِصبيانء وعَلم أنه َو مَكتَ قل من تحت ولو لو انه مَل قل من 
حوالّيهه ولا تَوْحِيحَ فَكيفٌ الجَوابُ؟ 
قُلنا : يُحتمّل أَنْ يقال : يتمكتٌء فَإِنَّ الالتقال فعلٌ مُستأنفٌ لاَّ يَصِحٌ إل من حي 
قادر وأَماتَركُ الشركة فلايحتاح إلى اشتعمال قُدرة. 
ويُحتملٌ أن يقال : يتخي إِذ لا نجيح. ويُحتمل أَنْ يُقَالَ : لآ حكم لله عل فيه 
يَفعلُ مَا ضَاءَه لأنَّ الحكمْ ل يك يتبث إلا بنصٌ أَوْ قياس علّى منصوص» ولا نَصّ ولا 
ِهذه لسن الخصوصَات حثى تاس عليه َىالحُكم على احا ل 
قبل وود الشّرع» ولا ََعدُ حُلوٌ وَاقعة عن الُكم, ول هذًانحتَملٌ)3 الْتهَى بلفظه. 
قد العمل على التّددِ وعَلى ما كر المصنفٌ من الأقوالء أَنَى بها ُو اختمالات. 
0 : السّاقط لفو ض» إِمّا أَنْ يَسقط احتياراً 7 اضطراراً» والثاني لآ حرج 
0 :ور ضها لني الشف درأو ي لمطها ألى قو يلارج 
التشرب, وَأنهُ يت تبن بهذه مَا ذكرةٌ هُنالك» فقال في هَذِهٍ : «<إنّ>» السّاقط 
عَنْهُ التُكليٌ, ومغ ذلك مواق في سخط الله تعال»7. 
0 طلقّها المُصئّف عن القيدة لِيَسْملَ السّاقط بالوّجهينء فَإِنَّة الفَرضُ صَحِيحٌ 
وردت في نسخة ب : الأمر. وكذا وردت في نسخة د. 
نص منقول من المستصفى /1 : 299298. 
. بياض في نسخة أ. 
انظر البرهان لإمام الحرمين /302:1. 
سقطت من نسخة ب. 
انظر البرهان /210:1» وتشنيف المسامع /278:1. 
وردت في نسخة ب : على المقيد. 
وردت في نسخة ب : فإما. 


عله ارح لبا الى ون 056 ق- تين ذا 


1" موق مسألة التكليف بالمحال همع 217 


223 [الثّالث]! : عا قِيدَ اليك / ب «الكفءع»» لأَنّه كُُ كان الآخَر كافراً لَتَعِينَ 
الانْتِقالُ إلَيه» لأَنَ قتلهُ أخفٌ مَفِسَدَةء كذًا قِيلّ2. 

َال بَعصّهم وقد يفال لخد الك امُحيَم كالكفء لِيُوافِقَ ما قالوهُ فِيمَا 
لَوْ رفت سَفِينةٌ على الغَرقِ» وخيفّ الموتٌ منّ النّسوية حَيتٌ ا عو الكت 
للكفء. 

يان السّاقط بَعدَ سُقوطه مُضْطَدٌ إلى ازتكاب إحدّى مَفسَدَنَينِة 0 
بازتكاب أخفّهماء بخلآف طالب الإلقاء ثم ليس مُضطراً إِلهِ بل لَهُ مندوحة حَةٌ إلى 
تركهء فَيسْلّم منْ في السفينة أَؤْيتموتُ بالعرق شَهيداً» اله 

قلت : ويتَقِيدُ علّى هذًا الأول أيضأء بِأنْ يكونَ فا ولا وبحب الاشتمراٌ» أما 
إن يَكنْ مَعصُوم الدّمِ كَالخَرِي قلا كلام وكذا إذَا كان حَيّواناً آحَرَ وما لا مسد 
فإنَّ حفظ التُفوس مُقَدّمُ وَالله المُوفقُ. 

(في الكلام عَلَى مَسأَلَة التكليف بالْمُحال) 

«مشألة4 : يجورُ» عَقَلاٌ «التكليف با محال»» أَيْ 0 : أَنْ يتعلقٌ الطل التفسي ب بإيجاده 
«مُطلقا», أَيْ سوا كان حالاً في نفسه وهو المحال عَقَلآٌ كالجمع : ين التقيضينِ أو 
الصّدَينِء أو قَلْب الحقائق أ نحو ذَلِك» ويَلزمُ أَنْ يَكونّ محالاً عَادةٌ أ تحالاً لغَيره» 
وهُو الممكنُ في نّفسه عَقلاً؛ الستجِيل لَه ما العادة» كالَشي مِنَّ الرّمنِء والطيَرانٍ 

من الإنْسانء وإمًا تَعلقَ علمٌ الله تَعالَ بلا وفُوعِه كَايمان من عَلمَ الله كفرةُ والمَكسُ. 


1 بياض في نسخة أ. 

2 وهو ما ذهب إليه الشيخ العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام /96:1. وقارن مع كلام المحلي في شرح 
جمع الجوامع/206:1. 

3 ورد في نسخة ب : بإحدى مفسدة. 

4. انظر المعتمد /1 : 177-150 البرهان /89:1) المستصفى /86:1؛ المحصول /302:1) الإحكام للآمدي 
/191:1» شرح تنقيح الفصول : 2143 والابهاج في شرح المنهاج /170:1. 

5 وردت في نسخة ب :إلا 

6 وردت في نسخة ب : عادة. 
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«ومسع أكثر مله والشْيحُ 1 حامد» الإشفر ايبي» ' «والغزالي وَابْن دّقيق العيد مَا» أي : 
محال الذي «ليس كتنعاً تعلق العلم بعدّم وُفُوعه)» أي مَتَعُوا القسمّين الأَوّلِينِ وَهُما 
محال عَقلاً وَعَادَم كالجمع / بين إن الضّدينِء الخال عَادةٌ لآ عَقلاً : 2 من 
الونسان. 

وما السْمُ الث وهُو الثاني مِنْ قشم المحالٍ لعَيرِِ» أُعنبي ما امتع لمعل لتَعلق علم 
الله بعدم قوعه» كَالايمان يمن عَلمَ الله أنه لأَيُوْمُ» فلم نعو إِذْ لا سَبِيلٌ إلى مَنعه» 
كيف هد وَقَعَ؟ 

فَمَّدْ كَلفٌ الله الكفارَ بالإيمان والفُسّاق بالطاعَة وَقَدْ عَلِمَ أنه لَيَقمُ منهُم؛ وما 
لم أنه لايق ب وقوعة» والوقوع يَسْعَلِمُ الجوارٌ قطعا 

وَمَنعَ م «مُعتَزلّة بُغداد والأمدي” المحال لذاته» دُونَ المحالٍ لغيرِه كما مَمَ ذّلك. ٠‏ ومَنمَ 
«إمام الخَرَمِين كَوْنهُ» أي : المحالَ المذكورٌ «مَطَلُوبا» بالطّلب النّفسي ليُوجِدَ «لأوُروة» 
جود «صيعّة الطلّب» فيه من غَيْر أنْ يُادَ بها طَلبُه قَإِنهُ َم جَنعهُ لؤؤقوعه. كَقَّوله تَعالى : 
#قل كُرنوأ حِجَارة أَوَمَدِيدًا 44 القّصدُ الإهَانة لا الامتثالُ» وهّذا كُلّهِ كلام في الجُواز 
العقلي. 

وأما أنه هل وقَعَ التُكليفٌ بامُحالٍ أَمْ ل يَقَعْ؟» فأَشارَ ِل الْصنّفُ بقؤله : «والحقُ 
رُقوعٌ المع بالير»» وهُو مَاعَلمَ الله تَعال أنه لَيََع» كمّا مر الَِّيهُ على وُقوعه «لآ» 
المنتنع «بالذات»» كالجمع بين الضّدَينِ فَإِنّه إن ل يَقَع فُضلاً منّ الله تحال وإحساناً. 

4 وقيل : «قَذ وم قَعَ الممتّع , بالذّات أيضا» وسنذكر اث شُبهَة قائلهوإلى تَضْعيفه 


1 أبو حامد الإسفرايني أحمد بن أبي طاهر (406344 ه) الفقيه الشافعي وأحد علماء بغداد. له : «التعليقة 
الكبرى» وغيرها. سير أعلام النبلاء /17 :194. 

2 وردت في نسخة ب : امتنع. وكذا وردت في نسحّة د. 

3 راجع الإحكام في أصول الأحكام /134:1. 

4 الإسراء : 50. 
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أشارٌ المصنفٌ بلّفظة «الحقٌ» فَهِي مُتوبجهَة إلى الطرف الثاني مِنْ كللآمه لا الأول ومُو 
«وُقوع الممسع بالقَئر»» فَإِنّهُ ل خلاف فيه. فَالعنَى أَنَّ الحقٌ ؤُقوعٌ هذًا لآ هذًا خلافا لمن 
تقول أُنَهُما وَقَعَا مَعا فَافْهُم. 

تنبيهات (في تُليل ومُاقَمَة تُختلف مذّاهب اكليف بالمحال) 

الأول : هذه المسألةُ طويلةٌ الذّيل مُتَسْعبةٌ من علم الكلام, فَكدُرَ فيها القيل وَالقَالَ 
وَنَرجَعٌ إلى طرَفِينِ : الطرف الأول في الجواز» وَالئان في الوؤقوع. 

الطرف الأَوّل في المسألة : اججواز) 

أي دل قَقَدْ حكى فيه المصنّفٌ أزبعة أقوال» وهيّ في | لحقيقّة ثلامّة أقوال : 
الأولء أَنهُ يَجورُ التُكليفٌ بالمحال مُطلقاً. 

(مذهبُ اُمهُور على القَولِ باجو طلقا 

وظاهرٌ كلام المصنف حَيْث جزم به وَل يُعزِه أنه مَذهبٌ الجمهُورٍ. 

وكذلك هُو ظَاهرُ <كلاّم>! الإمام الفخُرء فَإنّهِ قال في المخصول : (يُجورُ وُرُود 
الأمْر با لآ يَقدرُ المكلفٌ عليه عندّنا خلافاً للمُعتّرلة والعرالي منا)4 انْتهّى. وهُو 
قول الشَّيْخ أبي الحسّن الأشعري”. 

غَيد أن سيق الدين الآمدي قال : «اختلفٌ قَول أبي الحسّن الأشعري فيه لفيا 


1.سقطت من نسخة ب. 

2- في المحصول العبارة هكذا : «بنا لا عليه المكلف». 

3-راجع المستصفى /299:1 حيث قال : «وأما تكليف المحال فمحال». 

4 انظر المحصول /363:2: المستصفى /86:1) الإحكام /192:1, شرح العضد على ابن الحاجب /9:2: الإيهاج 
/170:1» وإرشاد الفحول : 9. 

5 قال الزركشي : واحتج الشيخ الأشعري في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته بقوله تعالى : رادلا 
صَيّنَاما للا طَامّدَ لايد » فقال : لو كان ذلك محالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه» انظر تشنيف المسامع 
/0:1. وهو ما اختاره الإمام الرازي في المحصول /362:2) والغزالي في المستصفى /86:1؛ وشارح مختصر ابن 
الحاجب /9:2) وصاحب إرشاد الفحول : 68. 
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انرا نا وتيا لي كر لتولو ال ارا قا وخر ديك كرحتا ودر 
لاماي اا 1 يبور تكليف العبد بِغلٍ <في وَقتِ>! عَلمَ الله تَعال أنه 
يكونٌ مَنُوعاً منه. وابكرية يت رَعمُوا أن الطبع ولثم على اليد معان من 
الإيمان معٌ التكليفٍ ب به)ة انْتهَى. والجو از هُو مُختَارُ الإمام فخر الدذين والتِيضَاوِية. 


وذكرَ الغزالي والآمدي وَغَيرَهَنا أنه <هو>5 الججاري على أصلٍ الأَشعَري 
لوّجهين : [أَحدهُما؟» أن القدرةٌ الحادنّة عندةٌ إعما هي م مَعَّ الفغل» وقد كلف <قبل>7 
ذلك فَبِالصّوُورة كُلْفَ حَيتٌ لآ قُدرةً. الثاني أن قُذْرَ ة العبد لا تئر لََا أَضلاًء إن 
الأَشْيَءَ كُلّهَا بقُدرةٍ الله تَعال <وَحدةُ> 6 فَبَالضَرورَة قَد كُلْفَ بفغل غَْره وهُو غَيْر 
مَقُدُورء ويا مَا كانّ فَتكليفة تُكليفٌ ما لا يُطاق. 


(مُناقعَةٌ البوسي لمأهب الجُمهور) 

قَلْتُ : أمَا بجَغْل التكاليف كُلّها ما لا يُطاقُ فتَعسفٌ طَاهِدٌ مُصَادمٌ للنُصُوص 
كَفَوْله تعالى : «9لا مُكَل أنه نَنْسا إِلَّا وسَمَه شعها 0# وقوله تعال : «إومَا جَعَلَ 
َك في لين ون حرج 4" ولا حرج أَعْظمٌ مِنْ تَكلِيفٍ الإنسان مَا لا يُطِيقُه 
والإمامٌ أبُو الحسَن لا يَلرّمهُ ذَلِكَ في مقدورّات العبادء وَِنْ كانت باللحقيقة كَذلِكَ؛ 
أن الاكشات موجوة: 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 البكرية : هم أتباع بكر بن زياد الباهلي» ذكر الذهبي عن ابن حبان أنه قال عنه : «دجال يضع الحديث عن 
ابن المبارك». انظر ميزان الاعتدال /354:1)» والفرق بين الفرق : 159. 

3- نص منقول مع بعض التصرف فيه من كتاب الإحكام في أصول الأحكام /1 : 134-133. 

4 راجع الإبهاج في شرح المنهاج /171:1. 

6 بياض في نسخة أ. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 البقرة : 286. 

0 الحج : 78. 
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[والجوابُ] ؛ عن الوَّجْهَين : ما أولأ» قن التَكليف وَإِنْ كَانَ قبلَ وُجود القُدرَة؛ 
كن الفعلَ نا طب عند وُجودها فلا تحور أَما نَانياء فَإِنَّ الأفُعَالَ وَِنْ كانت 
بقُدرة الله تَعالء لكن الاشتطاعة ابه للعبدٍ باكتسابه» فهُو مُتمَكن في الظاهر. 
وأا يود يحوي التكليف المحالٍ المنْسُوبٍ إِلَيه فلا بَأسَ به. وقَذْ اتدل الفَحْرُ في 
المحصول عليه بأدلة كثيرة با هَا ضَعيفٌ2. 

وأَقْربُ الأدلة وَأَوْجِرهَا مَا أَمَارَ إل ضَاحبٌ المهاج وهُو أَنْ يُقالَ : إنَّ أخكامة 
225 تعال كَأفْعاله غير معلل بأغراض يَفْعلُ مَايَشاه / ويحكمْ مَايَشَاة. والتّكاليفث 
عندنًا أماراتٌ علّى القُوابٍ والعقاب» فلا مَانع ‏ من أَنْ يُكلف بالمستجيل انتلا4) ؛ لِيقَعَ 
النُوابُ أو الَفؤٌة. 

نعم» هذه الحُجةُ لاص على العتلة د لايُسلْمُونهاء ولكن كُلّ ما يستدلُونَ به 
على الاشتحالة مَدفوعٌ» كما سَتُْشْرإِليه في الأذهب. 


(مَذهبُ أَكثر امِل علَى المع ملي 

انان فإذا تطلنق الاستحالةٌ ب بَقَيّ الحو أ [العَاني]"؛ أنه يبع مُطلقا ! إِلآَّمَا تحال 
لتعلق؟ العلى ونَسَبهُ الصف إلى أكثر اترلة والشّيخ أ أبي خامد. ومن ذكرٌ مّعَهُ من 
أئمة السّنة”. 


1 بياض في نسخة أ. 

2 انظر المحصول /372:2 وما بعدها. 

3 وردت في نسخة أ : معلقة. 

4 وردت في نسخة ب : ابتداء. 

5 قارن بالإبهاج في شرح المنهاج. /171:1 وما بعدها. 

6- بياض في نسخة أ. 

7-وردت في نسخة ب : ,عنع. 

8 وردت في نسخة ب : تعلق. 

9 وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني شارح المحصول. انظر المعتمد /178:1» المستصفى /86:1 : الإحكام 
ا :2 شرح العضد على ابن الحاجب /9:2) الإبهاج في شرح المنهاج /170:1» وفواتٌ الرحموت 
123:1 
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وتقْنم أن الإمَام الفَخْر كَذَّلِك نَسبهُ إلى المعَرلة. والغزالي وغَيرُه مِنْ متنا وَإِنْ 
افوا اّترلة في هذا اقل لوا مُوافقينَ لهم في وَجد الاشتدلال» بَلْ كل تر 
ِل أضله. 


(مُناقَمَة الُوسي لمذْهَبِ المملة) 

وحَاصِلُ اشتدلآل الله علّى الع يَرجغ إلى َضلَنٍ عِنْدهُم «الأذل: أن طلك 
محال عَبثٌ أَْ لا قائدة فيه وما هُو كَذْلِكَ لا يَفعله الحَكيمُ تَعال. 

وان الأول :أمَا أَولاَ» فَلذَنَ السّيدَ إِذَا قَالَ لغبده ه الأعمّى» خط لي هَذْهِ الجبّة أو 
انقب لي هذه اللّؤلوَة كان عب وَسَفهاً . وأَمَانَاني فَاذَنَ الَائدةَ ه هي الفعل"', ولا فغل 
00 
ية : أن ذلك يَستحيلُ من الحكيم بطّرورات العُقول 3 أَنهُ يح 
0 

ولواب : أنْ تقول : إن عَنَُم لعب أَوْ بعدم القائدَة ُلُو ذلك عَنْ مصلحة 
للعئد فلم ُلثم إِنّهِ مشت يل أو قَبِيخّ>!! وَالوّب تَعال فَاعِلَ تُحْتارٌ ليجب عليه شَْ؟ 

إن عَنَثُم لوه عن مَصلحَة الله تَعالى» قَالرّب تال يُتعالى عنْ طَلبٍ الَصالح. 

ون عنكم أنه نهر فيه [قائْدة]: - حكية تحن تقول لأيَلرّم وُجودمّاء وَإِن 
اي 
العَادَاتَ وما تُغني هذه الشّهُ والخيالآت في الاشتحالّة العقلية ة التي تَدعُونهًا 


0 وردت في نسخة أ : العقل. 

1 ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3. وردت في نسخة ب : للعباد. وكذا وردت في نسخة د. 
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الثاني, أن الآمِرَ يُرِيدُ قوع الَأمُور <به>', والجَمعُ بَينَ علمه باْتحالّة الشَّيء 
وَإرادتَه وُقُوعه تحال. 
والجوابٌُ عَنْ هذًا : أنه مني علّى أصلهم في أن الأمْرَ يرجم إلى الإرّادة, وَكَذْ بَيّنا 
بُطلآنة في تحله2» وسَيأتي في هذا الكتاب» ميحلت هذه السُّبِهَةُ. 


(مُاقَمَةُ يوسي للمانعينَ للتكليف بِامحال من الأشَارَة) 

وأَما المَانكُونَ مِنْ أَصْحابنا فُحاصل اشتدلالهم : أن امُحالَ لأَيْنصَوّر ومَالأَيُنصَوّر 
لاَيُطلّبء فَامُحالُ لأَيُطلبُ. 

وبِيانُ الأول : أَنّ محال لَوْ نصوَرَ لَعصُوْرَ بت ولو تُصوْر مبتا لقُصورَ الشَّيء 
علّى خلاف ما هُوء وهُو الْجَهْل فَإِنَّ الُحالَ ليت أصلاً. 

وَبِيانُ الثاني : أَنّ ما لم يُصَوّر بجْهولٌ» وَالَجِهُولُ لآ يُطلبُ» وعُورضُوا بمنع 
»ذخ قل الطّد م ( حك علو لابح ف الك ع 
السَّيءِ فرع نٌصوره. 

[واعات الآمدي ]* ومن بع كان الحاجب» أن الجمعٌ المتصوّر في تخو هذا 
َيِسَ هُو الجَمع المستجيل» بِلْ هُو الجمعٌ الوْبُودُ بنَ المُتَلقَات» كالحركة والكلام» 
6 وهذا مُو / المنفي عن الضَّدِينِء ولأ يَلمُ من نٌصوره منْفياً عنٍ الضَّدِينِ تّصوّره 
مُعْبتً))5. 

قُْثُ : وهو نحو ما تقل في اللّواقف عن الشّفاء أن الْمستّحِيلَ ل نحصْل له صُورَة 
في العَقل » فلا بمكنٌ أَنْ يتَصورَ شَيءٌ هُو اجتماع النِيضَينِء فتصرّره إِمًا علّى طَرِيق 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر حاشية اليوسي على شرح الكبرى المخطوطة وأرقامها في الجزء الأول ص : 93. 

3 وردت في نسخة ب : ما لا يتصور. 

4 كلام غير مقروء في نسخة أ. 

5 قارن بالاحكام في أصول الأحكام /136:1. وكذا مختصر ابن الحاجب بشرح العضد /9:2. 
6 يعني كناب الشفا في المنطق النسوب لابن سينا المتوفى سنة 428 ه. قيل هو في 18 مجلدا. 
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لنّمْبيهء بِأَنَّ بين السّواد وَالخَلآَوّة أئْر هُو الااجتماع؛ يَُالُ : نَخو هذًا الأمر لأبمكن 
حصوله بَِنَ السّواد والبئاضء وأَماعَلَى سَبِيلٍ التي أن يُعفل لأنةُ لآيمكن أَنْ يُوجدَ 
منفهومٌ وا الجتماع السَوادٍ والبياض. وبالجٌملة لأ يكن تقل بالماهية» بَلْ باغتبار 
منّ الاغتبارَات »2 انْتهَى. 

[وَالجَوابُ] أَنْ يقال : إِنْأَرَدم بتفي تّصِوُرهء لا دك له عقيف قبل اذ 
لآ َقيقَة إل ِلموبجود. ْ 

وَإن أَرحُ أنه لأَينِْتُ في الخارج فَمْسَلّم إِذْ ذَاكَ مَعنَى اسْتحالته. وَإِنْ 
يَحصُلْ لهُمَفهومٌ أصلاً في النّمْسِ» يَصِح* الحكم عَليهِ ُممنوح. 
َإِنَ قَوْلنَا : اجتماعٌ الضَّدَينِ <مُستجيلٌ>" فَضيةٌ مَفهُومة المؤضُوع؟ والحمُول7. 

َنْ َانُوا : الالجتماع النصورٌ اجتماع آخَرَ. 

قُلنا : إِمَا أن يُرادَ الالجتماٌ لأ مع قَيِد الإضّافَة إل الضَّدِين وتحوهمّاء أو مع 
الإضَافة, فَِنْ كانَ الأول فَالمَضيةٌ كاذبةٌ والمَرضُ أنه صَادقةٌ. وإنْ كان الثاني فلا 
شَكَ أن االجتماع ماف إلى الصّدينٍ ُو الُسمحِيلُ بتفسهء وهو الْصَور المحكوم 
عَليه. ولا مِرْيَة أن الحكم علّى الشَّيءِ يَستّدعِي تّصِوُّرةٌ بوجة مَاء سَواءٌ كان الحكمْ 
إيجابا أو سَلبيً» والّحكومٌ عَليهِ في القَضِية هُو الُستَحيلٌ فَهُو مُتصوّر. 


عِِ 
5 


رعو 7 
أرَدتم أنه لا 


1-وردت في نسخة ب : هو. 

2 كلا منقول بتصرف عن العضد في المواقف في علم الكلام : 331. 

3 بياض في نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : يصحح. 

5. سقطت من نسخة د. 

6. الموضوع في المنطق : هر الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له؛ أو ليس موجود له. والموضوع مقابل 
للمحمول. قال الخوارزمي : «الموضوع هو الذي يسميه النحويون المبتدأء وهو الذي يقتضي خبراء وهو 
الموصورف». مفاتيح العلوم : 86. 

7. المحمول عند المنطقيين : هو المحكوم به في القضية الحملية دون الشرطية» أما في الشرطية فيسمى تاليا. 
والموضوع والمحمول عند المنطقيين ,منزلة المسند والمسند إليه عند النحاة. كتاب النجاة : 19. 
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ومَعتّى الحُكمُ عَليه : أن لِك المصوّر في الذَّهنِ لآيتحصل لَه وُجودٌ في الخَارجء إذ 
الحكم إنا ُو على ذَاتِ اللّوضُوع لأعلى مَفْهُومِه والاشتحالةأَمرْ نص ديقى انلصت 
على التُبوت الخَارجي لا على ل نفس القُصورء وقد ينا هذًا الى في غَيْر هذًا الكتاب'. 
[كيف ]2 وبإطباق الَناطقة أَنّ الكلي هُو الذي لأتمد نفس نصوره مِنْ صِدْقِه علّى 
كثير” وهُو سِنّة أفسام* : 

أحدّها : ما م يُوبجد منه فد أصلاً ولا يصِح أن يُوجد» وأيضاً لدوم ممطلقا ل 
0 حَمِيقَة [له]؟ ولا بوت ارجا انفاقأ» وَوْحوبٌ عَدَّمِهِ وبحوازه عَارِضانٍ لَهُ لا يران 
حَقِيقَته كوك تكن لِلأولٍ صُورةٌ في العقلى ل تكن لَِانِ» فيب أن لا يصح 
تُكليت با علِم الل أن لاَبُوجدُ» واللِ بَاطِلٌ افق 


وَمْنْ ذهب ِل 0 التَكليف با محال الأَضْمَهَانٍ في 3 المحصُولٍء «وَاختجٌ 
أن قيام” جم حَقِيقُة الطب التمسَاني من العَالم , بالاشتحالة لذاته أو لغيه ال 00 إن 
هذه القضيّة بَديهِيةً)ة. 


قلت : وهُو تمنوع» وما ادعاهُ منَ اببداهَة مُقابلبمثلهاء فَإِنّ طب الشَّيء مُغْايِرٌ 
لكونه َقُ أو لا يَقَع» أ يَصِح وُقُوعه أَْ لأيْصِح بالضّرُورة ولس دَالاً عليه بِشَّيء 


1 تعرض اليوسي لهذه المباحث المنطقية في كتابيه : نفائس الدرر على حواشي المختصرء والقول الفصل في تمييز 
الخاصة عن الفصل. فلتراجع حيث الوقوف على بسطها. 

2 سقطت من نسخة أ. 

3 وردت في نسختي ب ود : كثيرين. 

4 انظرها مقررة بكيفية مفصلة في المقدمة التفسيرية لكتاب مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص للإمام 
اليوسي بتحقيقنا /266:1 وما بعدها. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 وردت في نسخة ب : فإن م 

7 وردت في نسخة ب : بأن حقيقة قيام الطلب. 

8- تمام كلام الأصفهاني كما ورد في الكاشف عن المحصول : 725 هو قوله : «وقيام الطلب النفساني في فصل 
الأمر بالمحال. فإنه يستحيل أن يقوم بذات الآمر العالم باستحالة الشيء لذاته» طلب إدخاله في الوجود حقيقة» 
وهذه القضية وجدانية» فيلزم من هذا أيضا استحالة قيام الطلب النفساني بذات الأمر إذا كان الشيء مستحيلا 
لغيره» والآمر عالم باستحالته» ولا فرق بين المستحيل لذاته ولغيره مع استحالة وجودهما». 
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7 من الدّلآلات! الثّلآّثْة قَطعاء فُصحٌ وُجودُ كل مِنْهمًا بدُون / الآخر قَطعاء 
ودَعوى أنه يَسْتَلمُه عَقلاًلأَتُسلّم والاختجامح بذلكَ مُصَادرةٌ لَنهُ حل التّراع 
قن قَالَ : إن طَلبَ المُستَحيلٍ لا فَائدَة فيه فلا يَقَع. 
5 : وَأينَ الاستِحالَةُ وححدِبتُ الؤقوع شَيء آحَن وام َع ذلك من الله تعال» 
ون بحا على أ ُو <أو>* وَقعْ لم يكن فيه تحذُور فَِن أحكامه لا ترط بالقوائد 
كمف ولق فَهِيَ الاثتلاء» وهذا كله بمّراجل عن الُدعى مِنّ الاشتحالة: فَلْيتأمّل. 


( مذهبٌُ الآمدي الذي يَرَى جواز التُكليف بامحال لعَيْرِه دُونَ امحل لذاته) 


اذه الثّالث : أنه يَجورُ التُكليف بالمحال <لغَيره>* دُونَ المحال لذاته» 


وار الآبدي في الإحكام, وزّعمَ أنَّ الَرالي مَالَ إليدة. 


وقَالَ : «إِنّ ن الأشبخارت اخ حُتجُجوا؛ عليه بالتص والمَعقُول» أَتَا انض فقو 
«إربا 1 يُحَيَننَامَا لا طَامَة لابو 74 سَأَلُوا 0 0 
ذَلِكَ تمنتنعاً لكان مُندَفعاً بتتفسه)ة» وفي ذَّلِكَ مِنَ التبحث مَا يطول تتبعُ. 


وأا عقر ل فُقال : «اختج يَعضهم ذ فيه يحجج واهِية - يُرِيدٌ الإمامّ الفَحخْر قال : 
وامْحتّمد في ذَلِك مَسلّكانٍ : الأولُ» أَنَّ العبدَ غَيْ حَالِق لفعله» فَكانّ مُكلّفاً بفغل 


1 وردت في نسخة! : الدلالة. 

2 يعني دلالة المطابقة ودلالة الالتزام ودلالة التضمن. قدلالة المطابقة : كدلالة لفظ الإنسان على معناه؛ وسميت 

كذلك لدلالة اللفظ على تمام معناه الملوضوع له. ودلالة الالتزام : هي أن يكون اللفظ له معنى؛ وذلك المعنى له 

لازم من خارج؛ فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه؛ كدلالة لفظ حاتم 
على الكرم مثلا. أما دلالة التضمن فهي : دلالة اللفظ على جزء من أجزاء معناه الموضوع له. كدلالة الإنسان 

على صفة الحيوانية أو النطق. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر الإحكام /192:1) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /110:1»؛ والإيهاج /192:1. 

6 وردت في نسخة ب : نصوا. 

7 البقرة : 286. 

8- راجع الإحكام في أصول الأحكام /137:1. وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /110:1. 
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غيرهه وهُو تُكليف مَا لا يُطاق. والثاني أنَّ الله تَعالى كلف بالايمّان مَنْ عَلمَ أنه له 
يُوْمِنء وهُو تُكليف با يَسْتجِيلٌ وُقوعة)!. 

(مُناقَسَة الُوسي لهذًا الَذْمَبِ) 

قُلتُ : وهذا الاختجاج أيضاً لا يَخأُو عَنْ صُعفٍء لأَنَ هَذينٍ الأَرينٍ لا نزاع 
في وُقوع التُكليف هما فُضلاً عنٍ لجُوازِ» وها من الممكن عَقلاً وبحسب الظاهر 
أَيضأ وايَقَى النَظُ في المشستجيل حَادة كالطيرانٍ في الهَواءٍ وهل اجبل الظيم» 
عليه أن ين فرق ينه وبنَ المستّحيل حَقلاً كَالجَمْع بن الضّدِينٍ وهُو المستجيل لذاته 
الذي أَحالّ التُكليفٌ به. 

لعم لَوْ قَرَقَ ؛ أن الفَائِدةٌ من اثلا كلت نز الاي ديات في الْمستجيلٍ 
لقره أَظهَر كان ينا ولكن فيان طَلبَ القوائد في حَقه تال مُلغَى فلآعيرة يهذًا. 

لا مُقال]: لله نا راد باُستَيلٍ لكيه هَذينٍ الأَْرينِ» أن مَا سواهُما دَاخْلٌ 
عندةُ في ال شتحيل لذاته. 

نا تقول ل بْصح أن ثري لكء إذ َو راد يكن كلاه مهد خلافاً كما قُلْناء 
إذ إذ الخلاف لَيِسَ إل في <غَير>* مَاذينِ. وَأيضاً فُكلامُه ظاهرٌ في مُرادِه وش أن 
المنتجيلٌ عَقلاً هُو الع وما سواه جحائنٌ وهُو الذي فهم الا عَنهُ أيضأء كما 
سَتَسمَع في كلام الإسنوي إِنْ شَاءَ الله تَعالى. 

ما نَسبهُ المصنّف ِل إمَام الخحرمَّين 1 

وأا قا نه لصيف 5 إنام الحرمين؛ فَلِيسَ بِقَولٍ يَذكر للاثفاق", على أن 
«صيفة الأ يَجورُ ورودُها» في المحال» وأا الخلافٌ في وُرود الل التّمَسِي به ول 
اال مزل كر تن اشرق والاختصار من كتاب الإحكام /1 : 141-137. 
2- بياض في نسخة أ. 
3 وردت في نسخة ب : ذلك. 


4 سقطت من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : يؤكد للاتفاق. 
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يَظهّر مِنْ عبرَة الصف مَذْهَب إِمام لمن مَا هُو» وذكر عه أنه يول بانتماع 
التُكليف بامُحال» <يَعني>! غَيْر ما نتن لتعلّق العلّم ٠‏ فَهُو إِذَنْ 2 مِنْ أهلٍ القول 
الثاني» كالعزالي ومن مَعهُ. 

قيل وَإْا لم يتذكرة مَعهُم يشير إلى محالفته لهم في الَأخذ» فُمأَخذّهم في امتماج 
228 المحال أَنّهُ لا قائدة فيه» وعاكدمقو ان اناك مانعةٌ مِنْ / طبه فَهُّما مُتّْقانَ 
في الحكم مُختلفان في النُوجيه. 

(مُناقَمَة اليوسي لأْحَذَيْ الغر الي وَإمام اخرّمِين) 

قلت : وفي هذا نَظر فَِنَّ امأخدّ الَذكُور لإمام الخرَمونِ ُو مرجع مَأحَذ الغرالي؛ 
إن َال : في الُستصفى : «الْخَارٌ استحالّة التُكليف بامُحالء لا لقُبحه» ولا مْمْسدّة 
تا عن ولا صيقته؛ ولكن بتع تاه إِذْ معنى التكليف طَلَبِ ما فيه كلق 
والطلبْ يَستّدعِي مَطَلُوب ولك الوب ينبي أن يكو مَفْهومً» إلى آخر تَفْيرِه 
على ما را ّيه قبل حبّى قَالَ : «يُشتحيل أن : يوم بذات العَاقِلٍ طَلَب الخياطة من 
الشّجرة)ة الْتَهَى المرادُ منْهُ. 

اليل بالقائدة ما يَصْلّح بالحمرلةء وابجتما العزالي وغَيْره مع المتلة في الحم 
أَيْقتَضي* أَنْ يَجعَعُوا في المأحَذ» بَلِ اَذ تختلفٌ كما لبه بَهُ عليه غَيْر وَاحدء فَإِنْ 
راد امُصنّف أَنْ يَعزِل الإمام عن اعتلة فهلاً عرّلَ عَنهم أَصْحابَهُ الَدَكُورِينَ أيضاً. 


(تَليلُ ومناقمَةُ الطرف الثاني في الَسألة وهو الوؤقوغ) 
وأمًا الطرفٌ الثاني أغني : وُقُوع اله لتكليف بالمحال» ققد أَمَارَ فيه؟ ا لصئف إلى قَوْلِينِ 


سقطت من نسخة ب. 
وردت في نسخة ب : أيضا. 
نص منقول بتصرف من المستصفى /1 : 292291 
وردت في نسخة ب : ما يلزم. 
وردت في نسخة ب : إليه. 


ل لا كد لكا 
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(القَولُ الأَوَلُ : وُقوعٌ المع بالغَْر وتوجيهُه) 

الأَوّل : أنهُ وقع المُمتّنع بالعَيْر لا المُمتنع بِالذَّاتَء وَوجْه وُقُوع الأَوّلء أَنَّ الله 
تَعالَى كلف التّقَلين بالإيمان والطاعَة, وَمِنَهُم الكافِرُ والغاصي وهُو كير وتغلزة 
أَنَّ ذلك كُلَهُ وَاقعٌ على وفق تعلق ْم لله تعألى به وتَخْصِيصِهء ومَاعَلِم الله يون 
فلاً مَحالة هُو كَائنٌ وما عَلِم أ ل يكونُ <مُلّيسَ بكائن>'. فَقَد كَلفَ الله تَعاَى 
الكافرَ مثلاً بالإيمان» وقد عَلِم أن لأَيعُ منة» فَوْفُوعه منة مُحال للق عِلّم اله تعالَى 
بذلكَ. وأَمًا وَجْه عَدَّم وُقُوع الثاني قَالاسْتقراء. 


القَوْلَ الثاني : وُقوع الممعع بالذّات وتؤجيهه) 

نيما أنه َع المُمت بالدّات <أيضاً>2) وَوجْهه أَنَّ لله تعالَى أَخْبر 0 
كَِي بهل ونظرائه نهم لَمؤْمئُونء وَهَد كُلّفوامع َلك في محخلة الئاس أَن ومو 
الل 0 
يُوُْوا بِأنْ لأَيُْمتُواء وهُو جمْع بين نَقِيضيْنِ وذَلِكَ مُحالٌ لذاته. 

ا : بمنع كون الرخبار اكور تكليفاً وإها هُو إغلام لني مم1 
بالحال ليس مِنْهُمء ولَوْ سْلَمَفَالفَائْنُ دَلّت على [أنَّ]1 الَقْصودَ به غَْرهُم. 

قُلْتُ : ولَّكَ أَنْ تمن كؤن هذا بجمعاً بَيْن تقيضين وَلَّوْ وَقمٌ إن لا مَانعَ عَقلاً مِنْ 
أن يُْمِنَ أحدٌ بأَنْ لا يُْمِن بِضَيءِ» ويكونٌ لني غَيْر هَذِه الجزئية بقّرينة الحَال ولا 
تَناقِضَ أصلاً. 


1 - ساقط من نسخة ب,. 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 سفقطت من نسخة أ. وكذا من نسخة د. 
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ونَظير أَنْ يَقولَ الَجلٌ لأصحابه :كل ما أحدّئكم به فَهُو كَِبء فلا مانغ [مِن]! 
أن تَصِدّق هذه القَضيّة بانصباب الكذب على بيع كلمي غَير” هذًا الكلام بعينه 
ولا تَنَافْضء لا ختلاف تحلّ الكلية السّالبَة والفزية الوية 

َعم هَذْه الحُزئيةٌ لا طَائلَ لها فلا تخنِي سَيئاً ذا صَححت الكُلّية قلا يُلتَفَتُ مَثلاً 
إل حديث هذًا القَائل وَِنْ صَدقَ في هذه القّضية» بَلْ هُو مَوْسُومٌ بام الكذَّابء 
وكذا الْصدّق بأنْة لأَيُصدّق بشي ليلقت إلى تَضْدٍ تَضدِيقه ولا ييه يا بل هُو افر 
في هذه الشَرِيعَة, َِنْ كان يُجورٌ أن يعر ذلك في شَرِيعَة أخرّى, <بَنُ> قَدْ يقال : 
إن لِك التُضديق كما نقَى ع يَنِي نفسة فلا حَاصِل له وتقربُ مئة مالو َل 
229 <نْصٌ>* فرع بيع التَكالِيفٍ مَثلاً» / فَإنَّ هذا نص لا يم َبِقَى العمل به» بل 

كما رهَعَ غَيْهُ َرفعُ نفس غَير أَنّه ل تاقض في شَيءٍ مِنْ ذلِكَ» وَالله لمُوفّق 

(اغتراضٌ كلام الُصنّف : وُقوع الممتيع بالق 

الثاني : امرض قَوْلٌ المصّف : «وُقوعٌ المع بالعَْر», فَإنَهُ يَقتَضي أن كُلَّ شع 
بالمُر وَاقعٌ» حتَّى ما لا يتعلّق من قُدرَة العغبد ولا قَائل به. 

قُلْتُ : وقد حَملهُ عليه بَعضُ الشَّارِحينَه فَأمَارَ إلى أنها انه أفوال : وُفُوعه 
مُطلقاًء عَدمٌ ؤُقوعه مُطلقاً لاما ام مت لتَعلّى العم التّفصيلي» ولآوبه لهذا التقرير» 
ولآصححة للخلاف على هَذِه الصُورَة» إن اممتنع عَادةٌلأََائلَ يؤقوعه» ولا عضي 
كَلامُ الّصنّف ثَلانَة أُوال, لأَنَّالُمَِعَ بالغَيْر سَامِلٌ لكل مَا سوى العقلي. 


1 سقطت من نسخةأ. 

2 وردت في نسخة! : غير أن. 
3 وردت في نسخة ب : فإنه. 
4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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َعَم الاغتراض المذكوة رُ إِنَْ أراةز العيث بالألفٍ وَاللام <في الممتنع>! 
الاسْتغرّاق : ُو وَارِدُ وَإِنْ راد الجبس : بأَنْ تَكونّ القَضْيةٌ مُهملَة فلا اغتراض؛ 
ل ل 

ولا يقال : إذا اسْتدَلُوا ص وُقوع المع ؛ بالدّاتِ بالنّصدِيقٍ الَذْكُور كانَّة 
الاشتدلال في المع بالّاتٍ أخري: لأنا تقول : هذا الانتدلآل قد بَطلَة, على أنهُ 
و انْنهَضُ في مُدلوله ل يَدّل في* غَيْرِهء إذ الوُقوعٌ لا يُوْحَدُ بالأخروية ولا بطريق 
الفغل". 

(مذاهبٌ وُوع المع بالقف َلاق 

وقد وقَعَ في كلام الإشبوي أيضاً <أنّها>؟ ثَلانَةُ مذاهب : للنْعُ مُطلقاًء أي سَواهٌ 
كان تدعا لتفسه َو متنعاً لكره. الثاني؛ الؤقوح فيهما. النَالْتُء التفصيل. ولآ خاصل 
لهذًا التثليثء وَالمُوجُود هُومَا رَأيت. والله الموفُق. 


(المْحالٌ عند الإشنوي حَمِسَةٌ أقسام) 


الثَالتُ مت الإنتري في نرع الهاج المحالَ ِل تمْسة أقسام : «أحدّماء أَنْ 
يكون لذاته» ويُعبّر عنة أيضاً بالمنتجيل عَقَلَ كَالجَمع بَْنَالضّدِينٍ والنِيضَينٍ مثلاً. 


الثاني أَنْ يَكونَ للعَادة كالطيران وحمل الجبل العظيم. 


ساقط من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : لأن. 

وردت في نسخة ب : حصل. 

وردت في نسخة ب : على. 

وردت في نسخة ب : العقل. وكذا وردت في نسخة د. 
سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


0 
سم رحج لبا الت كا 06 
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وَالثَاِثء أَنْ يَكونٌ لطيرانٌ مَانع! كَالمَشّي مِنَ المقيّد والزّمِن. 

الوَابع» أَنْ يَكونَ لانتفاء القُدرة عليه حال التُكليفيء مع أنه مََدُورٌ عليه حَالّة 
الامتمّال» كالتّكاليف كلهّاء فَنّهَا غَيْر مَقدورّة قَئل الفغل على رَأي الأشعَري. 

الخامسء أَنْ يكونٌ لتَعلّق العلّم بعدّمه كالإيمان منّ الكافر الذي عَلم [الله]2 أنه 
لا يُوْمِن 

- كال : - وهَذا النَفْسِيمُ أَعمَمدهُ» فَإِنَّ بَعضَّهُم قَدْ رَادَ فيه ما ليس مِنْهُ وغَايرَ بين 
أَشْياءَ هئ مُتّحدّة ‏ في العنّى . 

نّم قال : فَالقسْع الخَامِس جحائدٌ ووَاقعْ افق والرَابعٌ نضا وَاقَمٌ عند الأشعري 
مُمَتَضَّى الأضل الذي أصَّلهُ وأمًا القّلانّة الأوائل فَهِيَ تحل الترّاع. 

وحَاصل ما فيهًا نَلانّةمذاهب : أَصحُحهًا عند المصنّف ‏ يَعنِي البَِيضَّاوِي ‏ الْجوارٌ 
مُطلقاً» وهُو تيار الإمَام وَأنباعه. الثاني» َع مُطلقاً. والثَالَثُ» إِنْ كَانَ ممُتنعاً لذاته 
فلا يَجورُ وإلآ فِيجُورُ واختارة الاأمدي»3 انتهى. 

وََْا بحل َم حل الخلآف وكحلّ الختيار الآمدي كما وَعَدنَاكٌ به وَإلاَالِثْ 
230 الأفسام <عندة>؛ را رَ 0 مم للثاني. لأَنّ افوخ من نَّ الزَمنٍ تع عَادة وكذا / منّ 
افيد مَادَامَ مُقَيداً. وَالرَّابعُ رَ جع إلى الخَامس» نظرا إل الطَاهِرٍ أو بالعكس أَوْ يَشقُط 
من التّفُسِيمء لأَنَّ ل 0 إِعَا يَتوجحَه للامتثالٍ مّع الاسْتطاعة وبهًا كان 
مكنا وانْتَفَثْ عنهُ الاشتحالةٌ علّى الإطلاقء فَلمْ يَبقَ إلا النّلانّة الأقسَام الَّنِي ذّكرنًا 
أَؤلاً. 
ا د كتكليف المقيد العدو والزمن والمشي. 
3 نص متقول مع ؛ ممح توف من عار السؤانا أر ليا 1 : 348-346. 


#-ورذت فى نسبخة ب + الآلتراضي 
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َعَم الَفعالُ كلها عندنًا في التُحقيق إمكائها ذَاتِي» وباغتبار القاعل المُخْتَار وهُو 
الله تَعالٌ وأمّا باغتبار غَيْره في مُستحيلة» لاستحالة أَنْ يكونٌ لغيره تأثِيرٌ فيها أيّا 
كانت لوجود! الو حدانية. 

(الاحتلاف في المشعجيل الي يتعَلَقُ العلم بعدم وُقوعه هَل اسْعحَاليُه عَفلية أو تُكنة») 

0 : اُلفَ في المستجيل لتعلّق العم بعدم وُقُوعِهء هَلْ هُو مِنَّ اسيل قلا 

من المكنٍ؟ 

ل ل 
تخيلرة: ومحججتهم أن تعلق العلم بلا وقُوعه يُوجبُ أَنْ لا: يَقَع؛ وَإِلذَ انْقلَبٌ العلمُ 
بحهلاً وهو يَاطلٌ. فَإذا ل يّصح وُقُوعه كان مُْتجيلاً إِذْ حَقيقةٌ الْسَمَجيلٍ ما لأَيصح 
وقُوعة. 

وذّهبَ الكثين ِل أنه نُكنٌ في نّفسه َم اسشتحال باغتبار وهو الحقٌ قَإِنّه لآ 
يلزم على تَفْدِير وُجوده ولا تَْدِير عَدَمه تحال ِذَاته وهَذِه مه هي حَقِيفةُ اللمكن» وأا 
الاشتحالةالقررة» أواً ماي لعارض» ولا متاح في كونٍ الشّيء تمكناً لذاته ممتَنعاً 
لعارضء ونا امُمتّنع الككس. 

قَإِنْ قِيلّ : كيف يَصحٌ أَنْ يُالَ : إِنَّ هذه الاستحالّة لعارضء وَإِنَا هو علْم الله 
َال وهو قدع لأيتضوّر الفكاكة؟ 

كُلنا : هي أغلوطة بن لأ يعرف" المراد بالعارض» وتوم َه هُو الشّيءٌ الطَارِئٌ 
أو الرَائلُ» ونَحنٌإِنا نَعنِي بالعَارض للشَّيءِ ما ليس مِنْ ذَائِهه فكلٌ حارج عَن الشّيء 
1 وردت في نسخة ب : لوجوب. 

2- وردت في نسخة ب : أو. 
3 وردت في نسخة ب : ألا. 


4 وردت في نسخة ب : المقدرة. 
5 وردت في نسخة ب : يريد. 
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إذا اغْمُيرَ [له]' فَهُو عَارضٌ لَهُ ولا سَكَ أَنَّ العلّمَ وتُعلقّه حَارِجٌْ عن ذَات المفكن, 
فَالَْعْلُة مُتعَلّق بالمعلُوم مكنا كَانَ أو وَاجباً أو مُستَحيلاً على مَا هُو به ولا بغَيره 
وهَذَا وَاضْحٌ لآ إشكال فيه وقد تَبينَ بهذًا أَنَّ كل مُشتحيل عَقلاً مُسئّحيل عَادةٌ ولا 

الخَامسٌ : تَقدّمَ أَنَّ الآمدي قال : «إِنَّ العَزالي مَالَ إلى مَا اختارَةُ)3) فَيكونٌ من 
أهل القّولٍ الثَالِث خلآف ما نسب إِلَيه المصّف, ولكن ما قال المصنّف هُو الظَاهِرُ 
من كلام العَزاي في المستصفّىء فَإِنَهُ قال في المحال وَإِنْ كان بحل يله في الذاتي5. 

وكدًا الشَّيْحُ قي الدّين ابْن دقيق العيد» ذكرٌ الشَّارِحُ «أَنُ نا منع المحال لِنَفْسه 
فَهُو من أَهل القّولٍ الثّالث : وقّال : إِنَّ المصنفّ وَهَمِ في التّقل عَنهُ)6: والله تَعال أغلّم. 


(الكلامُ في حُصُولٍ الشَّرْط الشرعي هَل هُو شَرْط في صِححة التُكليف. وهّل الكفارٌ مُكَلّفُونَ 
بفروع الشريعة) 
«مشألة7 : الأكتر» منّ العَلمَاء «أَنَّ حُخصول الشَّرْط الشُّرعي»» وهُو ما يُتوقّف عليه 


صحّحة الشّيءِ شَرعاء كالطهارَة للصّلاة «لِيس شَرطاً في صحة التكليف» شروطه؛ بل 
يَصح التكلِيفٌ بالشَّيءِ حَالةَ عَدَمْ شَرطهء كما يَكونُ الممحدتٌ مُخاطبا بالصَّلاةَ قبل 


وُجود الشّرط الذي مُو الطهارة» وكذا سثْر القؤرة وغَبْر ذَلِك. 


1[ سم سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : فالعلم» وكذا وردت في نسخة د. 

3- انظر الإحكام في أصول الأحكام /134:1. 

4 وردت في نسخة ب : أطلق. وكذا وردت في نسخة د. 

5 وردت في نسخة ب : بالذاتي. 

6 قارن بتشنيف المسامع /281:1» وتمام كلام الشارح الزركشي : «وزاد المصنف عن ابن دقيق العيد؛ قال 
في شرح المنهاج : إنه صرح به في شرح العنوان» لكن عبارة شرح العنوان : المختار عندنا عدم جواز التكليف 
بالمحال, ثم قال : والذي ننعه المحال لنفسه لا المحال لغيره؛ فكأن المصنف نظر في صدر الكلام دون آخره». 
7لمزيد التفصيل راجع المسألة في المستصفى /91:1) المحصول /316:1: الإحكام /206:1, شرح العضد على 
ابن الحاجب /12:2» الإبهاج في شرح المنهاج /1 : 177-176» إرشاد الفحول : 70. 
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وقِيل : لأيصِح التُكليف إلا مع وُجود الشّرطِء قدب ذلك بلْحائِضٍ نهر ولم 
231 َْقَ لطلوع المَجر ما تَْسِلُ / فيهء هل تُوْمر بالصّام أ لآ؟ وفيه نَظرء إذ الت 

هُو الصّترط لا الاغتسال. 

َال الْصصفٌ : «وهي» أَيْ : هذه الْمَسأَلةُ «مَفِرُوصّة» عند العُلمَاء «في تَكليف الكافر 
بالفروع» الشرْعية» كالصَّلاة والصّيام مَثلا. ْ 

معنَى أَنُ هل يْصِح تُكليفة لِك مع النفء ره وهو لماك الُصشحح لي لُرئَة: 
تي لابن منهَا في الأعْمالٍ َم لأَيَصِح؟ 

«والصحيحٌ وُفُوعةُ»» أَيْ : وفُوع مَا دك من التُكليفٍ زيادةً على صحّته ١‏ وخلافاً 
لأبي حَامد الإشفر ابي وَأكبّر الخنفية» في قَوْلِهم يس مكلفاً بها [«مطلقا» | 0 في ا 
والتُواهي» » وخلافاً «لقَوم في الأوامر فقط». فََانُوا : لآ يُكلّف بهاء وكا التّواهمي 
مكلف بها]* وَخلافا «آحَرِينَ من عدا لَه من الكفارء فَالُوا إِنّهُم لأَيكلَفُونَ 
وأمًا الُئّد فمُكلفٌ. 

«قالَ الشّيحٌ الإمام» وَالُِ المُصّف : «والخلآف» المذكور إِعَاهُو «في خطاب التكليف»» 
أيْ : مَاهُو من الأُسام الخَمْسَة كَالصّلاَة والرّكاة وَحِرمّة الرّناوَالسَرقَة ونَخو ذَلِك. 

«وَما يَرْجع إِلْه من» خطاب «الوَضْع»» ككون الطلآق سَبَباً لحرمة الرّوْجَة قَيُحْتلّف 
يه أيضأء هلْ يكونُ سيا في حقّ الكافر أ لآ؟ «لآ ما ليجع لَه من الوَضْعيَات؛ 
وهُو «الإثلاف» للمال «والجنايّات» على التْمس او علي الأطر اف. من حَيثٌ إنها 
تُكونُ أسبَاباً للضّمان. 

«وَتَرئّب آثَارَ العقُود» الصّحيحَة عَلَيهَا ؛ كتَرئْب ملكية ليع <في الب >3 و 
النْمن في الذّمة نحو ذلِكَ» فهَذًالاَيَدحُله الخلاف» بل الْمشلم والكافر فيه سَواء. 


2 ساقط من نسخة أ. 
3 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
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تنييهَات : (في تَفْرِير بجوانبَ أخرى مِنْ مُشألة حصول الشُّرْط الذّرعي في صِححة التكليٍ) 

الأول : هذه الَسألُ بَعلها المصيف في الشّرطٍ الشَرعِي علّى العُموم» وهي عبآرة 
ان الحَاجب» وهُو مَعنّى ما وقَعَ في الُستَصفَى والإخكام. 

(اختلافٌ الأصوليينَ في تَرْجمة المشألة) 

وقد ألكرَ آخَرُونَ هذه المَّرْحِمّة وقَالُوا : إنّها تَنَتضي بعُمومها أَنْ يَكونَ الخلآف 
في المخدث ونّحوه. وأَنَّ امُالفَ لا يَقول بوجوب الصّلاةِ عَليه ولا تقول به أحدٌء 
ونا وقّع كلامهُم في تُكليف الكمّار بمُروع الشّريعة مع قفد الإيئان الذي به نُصِح. 

وَكَأنّه لهذا قال الف : كابْن الحاجب» وهي مَفْروضّة في تُكليف الكافر 
بالفُروع» والإمام : في الَحصُول افْنصَرَ على <مَشْألة>! تُكليف الكافر بالفُروع2 
وكذًا الراك لماج 
ةن باهم ل إل في تكلي الخار الور قر لل سرب القاة 
على المخدث)3. 


قل : وهذا هُو الظاهر لآم قَالهُالَضدُ في شرح المختضّر : بن أنّهُم فَصُوها 
في هذه الحزئية ريا ونُسهيلا لمناظرة» فإذً نت يها <هذا>* المطلُوب نبت في 
غَيْرهًا)5 إِذْ لِئْسَ لنَا عَيْرهَاء وسَنَزِيدُه يَيانا بَعدُ إِنْ شَاءَ الله تعال. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر المحصول /399:2. المسألة الثانية : الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على حصول الاإيمان. 
3- انظر الحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب /13:2. 

4 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

5 انظر شرح العضد على المختصر /2 : 13-12. 
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(المتمال المسألة علّى طَرقين : الجوازُ والؤقو) 

الثاني : هذه الشألة أيضاً كالِّي قَبلهَا مُسْتَملّة على طَرفَنٍ اجَوارٌ والؤقوٌ» تكلم 
الُصنّف أولاً في الصّحة على الغموم» ونّسبَها إل الأكثر يبي ني <مِنْ>! أَئمّة الأذاهب» 
وَالمُخالف أضحاب الرَأي وهُمُ الحتفيةٌ. 

وَدلِيلُ الجوازٍ أنه لَوْ قال الشّارِعٌ للكافر : أَوْجَبْتُ عَلِيكَ الصّلآَة ولكن لا بها 
232 منك» إلا أَنْ َأتِي بها وأَنْتَ / مُوْمنٌ م يكن فيه مَانعٌ مِنْ جهة العقلٍ. 


1 ْم علّى الوُقوع بَعدَ فَرْضْها في الكافر» وحكى فيه غيئسة أكوال::* 
(القَولُ الأول : الكفَار مُكلفُون بالفُروع) 


لأوّل» أَنهُ وَاقع بتمعتى أَنّهُم مكلُْونَ بالقُروع» والختاره المصنقٌ” وهُو سوب 
للأئمّة القّلانة 4 ونَسبهُ في الخصول لِأَكثرِينَ مِنْ أُضحابناة [وَمِنَ]' الممرلة. 


(توجيةُ البوسي لهذا لقو 


- 
2 


وَوَجَهُه : أن الآيَاتَ الوَارِدَة في العبَادة تاؤلهم. اكور ل يَضْلّح مَانعا من 
التتكليفء لإمكان الامْتغَال بإزالته بالايمان» وأا أآيَاتُ الوعيد على نّوك الفروع دَالَّة 
على ذَلك» نحو قَوْلهِ تُعالى 200 لين لامُوْوْنَ ركه 074 ونخو 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : فيها. 

3 وذلك بقوله : «والصحيح وقوعه». 

4 وهو ما نقله عن الإمام مالك القاضي عبد الوهاب كما نص عليه القرافي في شرح تنقيح الفصول : 2166 
والباجي في إحكام الفصول : 224. ونسبه للشافعي إمام الحرمين في البرهان /107:1» والزركشي في البحر 
المحيط/398:1. أما الإمام أحمد فقد نص على رأيه في الموضوع أبو يعلى في العدة /358:2: وأبو الخطاب في 
التمهيد /298:1. 

5 انظر المحصول /399:2. 

6 سقطت من نسخة أ. 

7 فصلت : 65. 
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قَوله تقالى : ٍَِالَ اينع ممه هامر 4 وكذا قَؤلة تعال إخبار نهم 
هما ساكو في سَقرَ )مارك يت الْمْصَبِيَ (4)2: ذال على كَوْنِهم يع قَبُون على 
ترك الصَّلآة وما ذَلِكَ إلا لو بويهاة عَلَيِهِم وأيِضاً هُم مُكلْقُونَ بالتواهيء ولذا 
يُحدون لِلرّناء فُوجب أَنْ يُكلْفُرا بالأوا مر قياساً. 

(القَولٌ الثاني : الكقَار غير مُكلّفينَ بشَّيءِ سِوّى الإجمان 

الثاني» أنّْهُم غَيْر مُكلفِينَ بِشَّيءِ سِوّى' 4 اليكان» وهو مَذْهَنَ جمهور الخنفية؟ 


َالإشفرايني من الشَّافعيّة وفي الُحصُول أن أَبُوحامد الإشفرايني كمّا في عبارَة 
الح وفي عِبَارَة أخرَى؟ أنه هُو أيُو إسشحاق. 


(توجيه يوسي لهذًا القَْلِ) 

وَوَجَهه أنهو كلّف بها لصحت منه ولَقَضَّاها. 

ولواب عَنِ الأول أنهًا نصح منة بالإوثيان بشَرطهًا وهو الومان» كما كلف 
المحدث بالصّلاة ويّأتّي بالطّهارّة. وعَنٍ الَانيء أنه سُومِحٌ في القُضاء ء اشتيلافا وتّرغيباً 
في الاإشلام”. 

[وأمّا الجو ابُ عن الأدلّة]" السّابقَة بقة بحل الرّ إكاة على كلمة الإخلآص ؛ والصَّلاة 
على الايمان, فَمرْدُود أنه خلافٌ الظاهر. وأيضاً بقَولهِ تعالى : «إولز تك نُطهِم 
لمتكي (4)3” لآ يبل التأِيل» وفي المقام مَزِيد بَححث لا حابحة إل 
1 الفرقان : 68. 
2 المدثر : 4342. 
3 وردت في نسخة ب : لكونها واجبة عليهم. 
4 . وردت في نسخة ب : غير. 

5 انظر التلويح للتفتازاني /213:1» كشف الأسرار/2423:4, فواتح الرحموت /118:1, الإحكام/2107:1 
المستصفى /91:1: شرح العضد على ابن الحاجب /12:2» والإبهاج /176:1. 
6 وردت في نسخة ب : آخرين. 
7 قارن .ما ورد في التشئيف /291:1. 
8 ساقط من نسخة أ. 
9 لمدثر : 44. 
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(القَولٌ الثَاالتُ : الكفار مُكلّفُونَ بالتواهي دُونَ الأوامر) 

الثَالتُ من الأقوال : أَنّهُم مُكلَّفُونَ بالتّواهي دونَ الأوَامراء وهُو مُنْقول أيضاً 
عن الخنفية. وَوجهّه : أَنَّ الالكفافٌ عن الْنْهِيَات مُتَأْثّ معٌ الكمرء بخلاف فغل 
المأمورّاتء فَإِنَّه مَوقوفٌ على النّية المؤقُوفّة على الإمّان. 

وَأحَابٌ في المحصّول عن هذًا بأنّ «الالكفاف على وَجْه ترب وَالامْتمَال لا 
يتأنّى أيضاً إلا معٌ الإيمانء وَإِنْ أَرِيدَ بحررّد الصُورَة فهي تمكنة في المأمور أيضاًء ولا 
قائدةً فيها فَاسْتوَيَا)3. قال البتضاوي : «وفيه نظرٌ». 


(تَوْجِيه اليُوسي لهذا القَؤْل) 

قلت : وَوَجَهّه : أنه في الترك يَخرّجٍ عن العُهدَة <مُجرّد عَدَّم الفغل مَعْ التُمكن 
منه» فلا يُعافّب عليه سَواءٌ نت لهُ تُواب أمْ لم يَيْت علّى ما ساني بخلاف الفغل فَإنّه 
لايَخْرُ ج عن العُهدة>* فيه) إلا مع النية» ولا نيّة إلا معَ الاإكان فافترقا. 

نَعَمِ الجوابُ يَكونٌ بما مَرّ من الأدلة المقئّضية لعُموم التُكليف وَإبطال القَدْقء 
وبأنَّ الفغل أَنْضاً يَتأنّى بِالإِنْانِ بضّرطه وهُو الإِمَان كما مر مع أنه لا يتوقّف صححة 
التتكليف على وُجود الفائدة كما مر نم لآ تنحصر قائدته في صحّة الامتثال كما 
سَتُشْيرُ إليه إِنْ شَاءَ الله تَعالى. 


1 قارن با ورد في الابهاج /177:1. 

2 وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه؛ انظر الروضة لابن قدامة /229:1) والعدة لأبي يعلى /259:1. 
وهو أيضا اختيار بعض الأحنافء انظر أصول السرخسي /338:2) البرهان /107:1. 

3- نص منقول بتصرف من المحصول /2 : 412411. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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(القَْلَ الرّابع : ارد م مُكلفٌ دُونَ الكافر الأَصْلِي) 
3 الرابعء أَنَّ «لرْدُ» / مُكلّفٌ دون الكافر الأَصْلِي'» وهُو قَوْل نَقلهُ القّاضي 
عند الوَّعّاب2. 


(نَوْجِيهُ اليُوسي لهذا القؤْل) 

وَوَجَهِهُ أن الوذ قد الْتَرَمَ الأخكام بخلاف غَيروة. 

وذّكرٌ العرالي مَسألّة الْرئّدِ لَه في كم القَضَاء َال : «فَإِنْ قِيلَ : لم أَؤَْيكم 
الْقَضَاءً عن امد ذُونَ الكافِرِ الأَصْلِي؟ 

كُلنا : القضاة إهايَجبُ بأمر ديد فنع فيه مُوجبٍ الذَليلٍ ولا محجّة فيه إذ قد 
يجب القَضاءُ على الخَائْضٍ وَل تمر بالأداء» وَقَدْ يُوْمر بالأداء من لم يُؤْمر بالقَضاء. 
-قَال ردك انق : بأ ارد قد الت بالإشلام القضَاءء والكافر ل تلترم. 
وهذًا صَعيفٌ لأَنَّ مَا الزمة الله تَعالى قَهُو لآزم سَوَاءٌ <الْتَرّمَه العَبِلٌ>4 0 541 


يَتَرِمهُ)؟ انتَهَى 


1 جاء في المجموع /4:3 للإمام النووي ما نصه : «اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تحب عليه الصلاة 
والصوم وغيرها من فروع الإسلام؛ والصحيح في كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل 
الإيمان... قال : وليس هو مخالفا لما تقدم؛ لأن المراد هناك غير المراد هناء فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في 
الدنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضيء ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة» ومرادهم في كنتب 
الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفرء فيعذيون عليها وعلى الكفر جميعاء لا على 
الكفر وحده؛ ول يتعرضوا للمطالبة. فذكروا في الأصول حكم طرفء وفي الفروع حكم الطرف الآخر». 
ل ل ل ا ا 

3 قارن يما ورد في الإيهاج في شرح المنهاج /177:1. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5. سقطت من نسخة ب. 

6 نص منقول من المستصفى /1 : 310309. 
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[وقَدْ لاخ]' <أيضاً>ة من هَذا الكلام, أَنَّ الاق في المرتدٌ إِما أنه المَضَاء فمَط لا 
نفس التكليف الذي الكلام فيه وإما أنه التُكلِيفٌ اشترواحاً مِنْ ثبو القَضاءِ عَليه 
ولا حُبََّة فيه كما قَالَ. 

(القَوْلُ الخامسٌ : تَخصِيصٌ الخلاف بخطاب التُكليف وما يترجع إِلَيِهو) 

الخامسٌء ما نَقَلهُ | لصم عَنْ وَالده : من ب تخصيص «الخلاف بخطاب وال لتكليف وما 
يَرّْجِع إليه») وأَنْهُم كغْير هم في الجنَايَات3 وَادّعَى عليه الإجماع 3 

وقَدْ اغترضة الشَّارِحٌ وقَالٌ : «إنّه لاَوَجْه لتفصيله» ولا يَصح [عَليه]؟ الإبجماع 
الذي ادعَاهُ)6. وَأَطْنبَ في تَفْرير ذلك فَانْظرُه. 


(قَولُ مَنْ ذهب إل أن الكفارَ مُكلَفُونَ بالفُروع مَاعَدا اباد 


العَالث : حكى بَعضّهم فوا آحَر» وهو «أَنَهُم ُكلَهُون من الفُروعبَاعَدَا الجهّاد 
بخلاف الجهاد لامتناع قتَالهم أَنْفُسهم)7. 


(تَوْجِيهُ هذا القؤْلِ) 
قُلتُ : وفيه نَظرٌء لأنّ الجهاد كََيرِهِ لآ يَقَع منْهُم إلا مع الايكان» وبَعْد الإمّان 
يقَاتلونَ غَيْرَهُم لا أنْفسَعُ ١‏ 


1 ساقط من نسخة أ. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3.وردت في نسخة ب : في الخطاب. 

4 قارنيا ورد في الإبهاج /179:1. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 انظر تشنيف المسامع /290:1. 

7. البعض المذكور في المتن هو الإمام شهاب الدين القرافي» انظر كلامه في شرح تنقيح الفصول : 167-166) 
وقارن عا ورد في الإبهاج /177:1. 
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ووَقعٌ في كلام بَعْضِهم! ل ال 3 
بل خلاف2. . وَهُو ظاهر اسْتدلآل الإمام بقياس <الأئر على على النّهْي كما مَرٌ 

ووَقعٌ في كلام َعضهم أَنّ الخلاآف إِنا هُو في الكافرٍ الأضليء دُونَ ارد فَإِنه 
مُكلّف بلاً خلآفء والعروف ما مَرٌ. 

(رَعُمُ الرَازِي أَنْ لا أَْر للاختلاف في الأحكام الدّنيوٍ ية بَلْ في الأحكام الأخرّوية) 

الرَابع : زْعَمَ الإمامُ في> 3 الممحصّول ل : «أنهُ لا أَثرَ لهذًا الاحتلاف في الأخكام 
تعلق الدّنَاء 0" لأنّهُمَاداَ الكافر كافراً | امْتنع منهُ الإقدامُ على الصَّلاةَ وإذا 
أَسْلّ م يَجَبْ عليه القَضَاء. وَِمَا تأثير هَذا الالحتلاف في أحكام الآخرة» وهُو أَنَّ 
الكافِرَ إذا مات على كُفرِه» فلا شَكَ أن يُعاقّب على كُفرِه» وَهلْ يُعاقب مع لِك علّى 
ترك الصَّلاةٌ والرّكاةً وغَيرَهما أَمْ لآ؟ 

فلا مَعنّى لِقُولنا : إِنّهُم تُخاطَبُون بهذه العبادكات» إلا أنهُم كما يُعَاقَبُون علّى 
رك الإيمان, يُعاقبون أيضاً بعقاب زَائْد على توك هذه العباةات. وَمَنْ ألكرٌ ذَلِكَ 
قَالٌ : إِنّهُم لا يُعاقبُون إلا علّى نّوك الإيمان» قال : فُهذه دَقِيّة لآ بد من مَعْرفتها)4 
انْتهَى. 1 

وَاعْتمد هذا الكلام بحوابا علَى سوال الخصومء وقؤلهم إِنَه َو كلّفء فَإِمًا أَنْ 
يُرَادَ زَمْن الكفْر فَلاَيَصح الامتكّال» و5 زَمنَ الإسلام فلا قَضاءء وجينئذ لا قَائدة فيه. 


فأحَات بِأَنَّ فائدته في الآخرّة كمَامَرَ 


وردت في نسخة ب : غيرهم. 
هذا المذهب منسوب للشيخ أبي حامد الإسفرايني في كتابه الأصول. انظر التشنيف /288:1. 
ساقط من نسخة ب. 
نص منقول من المحصول /2 : 401-400. 
وردت في نسخة ب : وإما زمن. 
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(أَوْجْه الاغتراض عَلَى مَذْهب الإمام في المسألة) 

وَاعثُض بِوَجَهنٍ : الأَول» أَنّ هذًا الجُواب لا يُطابق الشؤال» إذ الحم لأَيُسلّم 
صِحّحة تَرنْبٍ العقاب في الآخرة ما لم يتنب الخطاب في الدُنيَاء وذَلِك تمنو عندة» 
234 / فلا يَصح الَْوابُ إلا بأنّ اكليف صَحيحٌ. والامْتمّال وَإِنْ يكن غالة 
الكَفْرء يكونٌ بعُذر رَواله كَانُحدث. فَالكفْر ظَرفٌ للتكليف لا للامعّال. 

الوه الثاني أ ما اذّعاةُ مِنْ عَدَّم القائدة في لديا متو فَعندّنا قُروعٌ اختُلفَ 
بها بن على هذا الالخجلافٍ منها : 

تنفيذ طلاقه وَعِنْقه وَظهَارِهِ وَإِْامِهِ الكفّارَات وغَْر ذَِك. وإذاقلَ الحَرِي مُسلماً 
هَل عليه القَوَدا أو الدّية؟ وإذا قل ضيداً ف في الحرام» وإذا جاوز اميقات ُمْ أشلم. 

وّكاة البطر َل في بده الْلِم» واغتِسالها م خض إذا تحت كنت مُشلِم 
إلى غَيْر ذَلِك. 

ونَخو هذه الفُروع تُبيّنُ اغتراض البَدْر الرّْكشي على الشَّيْ الإمام كما مَر. 


(اخْادُ بالشّرطِ الشّرء عي المحترّز به من العفْلِي الذي لأَيَصحٌ التكليفٌ بدونه) 
الخامئن : اختررٌ الصف بالشّرط الشَّرْعي من نّ العقلي كالحياة والقُدرة» فَإنّهِ لا 
يَصحٌ التكليف بدُونه. والْرادُ بالشّرطِ الشَّرعي : شَرْط الصّحة دُونَ شَرْط الؤؤحوب 
0 
بجَوَابٍ7 أدائه» ومخصول الثاني شَرطٌ في النَكليفٍ بوجوب أدائه دو وُجوبه. 


1 القود : قتل النفس بالنفس. .. قال الجوهري : القَودُ القصّاص. قدت القاتل بالقتيل أي قتلته به. ٠‏ وفي 
الحديث : من قتل عمدا فهو قود القَودُ : القصاص» وقعل القاتل بدل القتيل. وقد أَقَدْنه به أقيده إقَادَة. لسان 
العرب, المجلد : 3» ص : 185. 

2- انظر تقريراته للمسألة مفصلة في التشنيف /290:1. 

3 وردت في نسخة ب : وجوبء وكذا وردت في نسخة د. 


4 ووو البدور اللوامع بإة شرح جمع الجوامع ذم 4" 


السّادس : مشألة المّقدّمة! السّابقة مئنية علّى هَذْهء فَمنْقَالَ : ا 
فد الشّرط المّرعِي كَالحنفية فلا مُقدّمة عندة» ومن قَالَ الُكليف يع وَإِنْ لم يَحصْل 
الشَّوْطء يَخْتَلفُونَ هَلْ يجب بوجوب المشْرُوط وهو [الكلام]3 السّابق» وَقَدْ علمتَ 
أَنَّ <الشَّرطَ عند>4 المُصنّف مُالِك وَاجِبٌ عند الأكثر يجوب مَشُّروطه» فَذلكَ 
لخر وَبَعْض الأَكثَر هّنا القَائلينَ إنَّ خصولة ليس شَرطاً في صحة التُكليفٍ» هكذا 

وإذا صَحٌ مَا مرّ مِنَ الخلاف» لم يَتَحَفّق إل في مَشألة تُكليفٍ الكافر بالمُروع 
أنه ل نزاح في تَكلِيفٍ الحدث مَثلاً بالصّلاة 5 ول يحتَج إلى هذه الممحاملء اللّهم 
لأ بحاراة للعبارة» وَإِلا الكافر شَرطهُ وَهُو الإيمّان وَاجب لِذاته عَليه بلا خلاف» وما 
سوى مسألته قالخلاف السّابق فيها مُتمكنء والله امُوفّق. 

السّابع :اَمَأ <معَى>* كَوْن ايان رطا في العباةاتء أَنهُتَُوقفٌ عَلي 
لني وَالنّية إنْ قِيلَ : هي شَرْطء فَالإِمان شَرْط الشّرط» وإِنْ قِيل : رُكنء قَالإيمان شَرْط 
لرُكن لانصح العبادةٌبدُونه7, مَصحٌأنَّ العبادة لأَنّصحٌ بدونِ الإيمان فَهُوشَرط في الجملة. 

[الثَّامن : بَعد ما قَررَسَعدُ الذين]؟ الشّرط الشّرعِي» وما ذكرَ مِنْ تُوقُف التكليف» 
قَالُ : «وهذا في الأَوامِرٍ دُونَ النُواهيء إِذْ لَمَعنَى لكون الايمان شرا شَرعياً لَك 
الزنى أَوْ لصحّته)" انْنهَى. 


يعني مسألة مقدمة الواجب السابق تقريرها. 

ساقط من نسخة ب. 

قارن يما ورد في التشنيف /286:1. 

وردت في نسخة] : به. 

ساقط من نسخة أ. 

نص منقول من الحاشية على شرح العضد على ابن الحاجب /12:2. 


0 
مم ارم لبا الى صر 66 ل- © ا 
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ونَبّهِ بَعضّهم على نَحُو هذا وقَالَ : «إنَّ حكاة فول بتكليفهم أي الكقّار بالتُواهي 
لا يَنّجه هُناء إِنا يَنّجِهُ م قَطع النظر عَنْ كن المسألة مِنْ بَزْئيات نحل التّرَاع بن 
ست كادي كلاق ادر برو زون تق بارا الإيمان» انتهى . 

قُلْتُ : فَأَمَا قَوْلَ السّعد, <أنّه>! «لاَ مَعنّى لكون الإيمان شَرطأ في صححة 
الزّنى» فُصحِيحٌء ولَيسَ يمراد لأحد, لأَنَّ الشّروطَ بحسب مَشْرُوطاتهاء ففي 
5 بججحانب/ الأئر لصححة الفغل» وفي بحانب النّهْي لصحّحة التّرك لا الفغل. وَإِنْ أَرادَ 
هَذا بِأَنْ يكونَ الصَّمِيدُ عندهُ للئّركَ لاَ للزَّنى وكأنّهِ يَقولُ : «<إنّه>2 لا مَعنى لكون 
الإيمان شَّرطاً في التَكليفٍ بترك الرّنى أَوْ شَرطاً في صحّحة تركه) فلا يُسلّم. 

كا اول .قلالة مصادرة إذْ هُو مِنْ َل التّراع عند المخصم» لله أن يول لا 
وَجْْه نطاب من ل يُُ مَر أصلاً لا بفغل ولاً بتّرك. أَمَا نَنِي فَلأَن صحة الك بدون 
الإمان لا يُسلّمه الخضمم إذ اراد ارك انتثال» ولا يكوث إلا بالئّية» وَل َّهُو صُورَة 
لآ فائدة فيهَاء وقّد مََ هذًا وَالبَحْث فيه في كلام الإمَام. 

وأا القَائلُ الآخَرء إِنْ أَرادَ هذًا العنَى فقَدْ رأَيتٌ مَا فيه» وَِنْ أرادَ [أَنَّ]3 الخلا 
عا هُو في الأوامرء فَقَد مَرَ الكلآم عليه. والله الموفق. 

النّاسع وق في كلام بَْضِهم أن الخلا الذي في تكُليفٍ القُروعء إنا مُو في 
الإيجاب والتّخرم لآ بيع الأخكام؛ بن على أن ثُمرةً ذلك» ا مي الْواحَذّة في 
الآخرة» ونست إلا في القسمينء وبنا أيضا على أن اتكليت إِْم [م]؛ فيه كلم 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3. سقطت من نسخة أ. 
4 سقطت من نسخة أ. 
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والإِنْاُ نما هُو في القشمين» وهَذا جار علّى عبارة من يعبر بالتَكليفٍ دُونَ مَنْ 


يعبر بالخطاب. فَِنَّ عبارَتهُ شَامِلة والشُّمولٌ أَظْهرء إذ الذْرَك وَاحدٌء وَاللَه أَعلمُ. 

(في الكلام على مَسْألَة المكلّف به)! 

«مُشألة : لا تكليف إلا بفغل» يُوقعه ا كل نا في الأمر مُظاهر لأنَّ الطلوب به 
فل وأَمًا في النِّي فيه حَفاءٌ ينه المصنّف بقّوله : «فالْكلف به في الي الكفٌ أية : 
ل اسار عن اي 0 عَنَةُ د 
النهى عن 

و«قيل» مكلف به هو «فعلُ الضّدّ» أيْ : ضدٌّ امَنْهي عَنهُ. وعَلى كُل مِنْ هَذين 
القَْلنِء مكلف به في النّهِي* فِعلٌ كما هُو في الأَمْرِ. 

«وقال قَوْمْ» ال مكلّف به في لهي عَبْر فغل» بل هُو «الائتفاء» بنفسهء أَيْ : : اثتفاء 
لمهي عَنهء فإذا قِيلَ مثلا 1 تق فَاُكلْفُ به على الأَوّل كَفُ النَفْس عن القيام» 
وذَّلِك يَحصّل بالجُلوس ونّحوه. وعلّى الثاني الجلوس تَفشه أَوْ نوه كَالاضْطججاع» 
و م ار : عَدمهُ ويتَحقّق بالجلوس ونخوه. 

«وقيل ب يُشترط» في صحّحة الامتقال في النَمْي «قضد الثّرْك» <أَيْ >5 : أَنْ نْ يَكونٌ 
الانْتهاك المكلف به بيّة بيّة فلؤ ل ينوه لم يَخْوْج عن عُهِدَِه تَحقّق العقّاب. وَالصَّوابٌ 
أنَّ النّيةَ لا تُشْترطٌ إلا باغتبار حصُول النَّوَاب. 


1 انظر المسألة في المستصفى /90:1: مختصر المنتهى بشرح العضد /14:2, الإحكام /211:1, شرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية العطار /280:1. وفواتح الرحموت /132:1. 
2 ررذكض يسحديع: او 
3 ساقط من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 
4 وردت في نسخة ب : النهي. 
5 سقطت من نسخة ب. 
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تنبيهات : في مَزيد بان جُوانب مسْألَة اكليف إلا بالفعل) 

(في المكلف به في الي أَربِعةٌ مذاهب) 

الأول : لآ خلاف أَنَّ مكلف به في الأثر الفغل» والخلاف ما مُو في النّمي. 
وحكى المصنّف فيه أَْ بعَةَ أثوال : 


الأول : كف التَفُس عن الفغل الي عَنْهُ) 

الأول <أَنّ>! المطلوة به أيضاً فعل وهو لكف وفسرةُ , ب «الانتهاء» نه 
مُطاوع الثم يقال : نهاهُ فَانَْهَى أَيْ كن نَفْسه عن امه عن طهر أن اانتهاء 
والكن وَاحدٌَء وكذا الالفكاك2 ذ في الحنَى» لأنهُ إذا كف نَفْسهُ فَقد الكفّء وذلك 
6 كُلهُ هُو الثَرّك والتَركُ فل عند الُصَنّفٍ بما قَرّر / من الاغتبارء وهدًا تختار 
والقداوائن الجايعب رهما وكو اللي ذكرة الأدد 


(تَوْجِيهُ اليُوسِي لهذًا اللأهب) 

وَوجهّه : أن التُكليف بيه يُستدعي خصولةُ م امكل امتثالاً» ولآ يصح 
حصوله منة إلا أَنْ يكونَ فغلاً. وَأيضاً اعد ْنَا يُجارّى علّى فغله بنُصوص الكتاب 
والسئةه فوجَبَ أَنيُكون المكلّف به في النِّي* : الفغل لا اثنفاء الفغل وهُو الْطلُوب؟. 

وها النُوجيه لا يتّهض قُرقا بَونَ هذًااللْمَب وَ<بَين>؟ الذي يَعدهُ وتّوجِيههُ 
علّى ذلك بشَيئين أشارٌ إلّيهما الصف : الأول» أَنَّ لهي فس قَسِيمْ الأمر) ولو كانَ 


مقطت من نسخة ب. 
وردت بدلها في نسخة ب : ألا تكليف. وفي نسخة د : الانكفاف وهو الصواب. 
قارن ما ورد في مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /14:2, والاحكام /211:1. 
وردت في نسخة ب : المنهي. 
قارن تما ورد في الإحكام /1 : 149-144. 
سقطت من نسخة ب. 


امم زح ين احثر لا 0626© 


218 ووبي البدور اللوامع بآ شرح جمع الجوامع هم 6 


المطلوبُ بالهي فغل الضّد لكان أمرأء فُيكون قسِيم الشّيء قسماً منهُ وهُو بَاطلٌ!. 
الثاني أن الشَّيءَ قَدُ يُنهَى عَنهُ منْ غَيْر اشتحضّار ضدّه أصلا. 


قُلْتُّ : بمَعتى أَنَّ أْزومَه ليس بذهني يَيّن. 

ويُجابُ عن الأَوّل :أنه يكفي ف في التّسيم أَنَّ طَلبٌ الفغل <إمّا> بالمطابَقة وهو 
الأمزع أذ بالالترام وهُو النّمي. 

ويجاب عن الثَانٍ : أن لِك لو كان النِّيْ من الوق أمّا م الخال تَعالُ فلاء 
لا تح عليه حافية. قن الحا نق لآبدٌ أن تبت في أَنْفُسهَا مِنْ غيْر الغتبار حارج 
مع أنَهُ <قذ> يَقّع منَ الُخلوقٍ أيضاً كَالسَادَات وَأُولي الأمر. 

الثاني : فغل ضد الي عه ونَوْجِيهُ البوسي له) 

الثاني [من الأفوالٍ]4 أن الَطلُوبَ به فعلّ ولكنهُ فغل الضّدء وهو امورب 


ِل لوي وهو الذي عند الإمام فخر الذّين ذ في اللَخصٌول 5 » وناصر الدّين 
التيضاوي في الملهاجء وَوَجهه : ما مر في القَل الَوَلٍ. 

اثالث : التفاءً الفغل وتَوْجِيهُ اليُوسي لَه 

اذَالِث؛ أن لطلُوب به ليس يفغل يِل عَدَم الفغل7 وهُو للد ب إِلّ أبي هَاشِم 
وكَأَنَّ وَحَهِهُ أَنَّ النَّهِيَ د قَسِيمُ الأمر» والأمر طَلبُ فغْلُ فَالنَمِيَ طَلبُ , َك الفغل» 
<وَئَركَ الفغل»* لا يَكونُ فعلاً. 


1 انظر الاابهاج في شرح المنهاج /2 05 

2 مقطت من نسخة ب. 

3 مقطت من نسخة ب. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 قارن.ما ورد في المستصفى /90:1, وشرح المحلي على جمع الجوامع /281:1. 

6 انظر المحصول /506:2. 

7.قارن بما في الإحكام /211:1»: شرح العضد على المختصر /213:2 وفواتح الرحموت /1321. 
8 ساقط من نسخة ب. 
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وذّكرَ الإمامُ : («أنّهُيَحتخ بن مَنْ داه الدّاعِي إل الزن فلم يفعلُ فَالعْقلاءَدحونّه 
على أنه يرنه مِنْ غَْر أن يَطَرَ يبالهم فغل ضِدَ الزّنى» فعلِم أن هذا العَدَميَصلح 
أَنْ يَكونَ مُتعلّق التُكليف. قال واطوات : أنّهُم لأمدحونه على شَيءٍ ل يكونٌ 
في وُسعه» والعَدمُ اللي تمتنع أَنْ يكون في وُسْعِهء بل ها بدمحوته على الامتناع 

من ذلك الفغل» والامتناٌ أمرٌ وُحودي لا تحالة» وهو فغل ضدّ الرَّنَى)! انتهى. 

وقد أعاذ في الجواب إِلى الاغتراض على هذا الَذْمَبء أن عَدمّ الفغل لِيسَّ 
مَقَدُوراً لبد فلا يكونُ مَقدورًة عليه 1 

وأَحِيبَ بِأنّهُ مَفْدور له بن لايشَاء فغله. واغيُرض بأَنَّ المطلوبٌ مَشيئة عدم الفغل 
وم تحصْلء لأَعَدَّم مَشيئته فَإِنّها لا ُفيدٌ. 

عَم أُحيب بمنع كن العَدّم غير مَقدُورء كَمَا هُو أحدٌة قَوِْي القّاضي يله تَعالٌ. 

وَاعْمُضَ بن هذا العَدّم كان حاصِلا َل اكليف وان سُتمب4» والقُدرة تفتتضي أثراً 


عَقلاً ولا أَّر. 
حنج بأنا لا نسلم أن آذ سْتمرّاره في المُستَقبلٍ الَر عَنهُ بلك لا يكونٌ أَنَرأك, 
ولذلك يمدخ عَليه. 


(الرَابعٌ: مكلف به في الي لا يَحصّل إلا بلي وهو بَحتُ مُستقل) 
الرابعٌ أن المكلفٌ <به>؟ ذ ل ل 
237 ليس مُعادلاً للأقوال قَبِلكُ / بل هُو بَحْتٌ آخرٌ : في أن المكلّف هَلْ يَخْرْج 


امحصول /506:2. المسألة السادسة : المطلوب بالنهي عندنا : فعل الضد المنهي عنه. 
وردت في نسخة ب : مكلفا. وكذا وردت في نسخة د. 
وردت في نسخة ب :.كشيئته. 
وردت في نسخة ب : واستمرار. 
وردت في نسخة ب : أمرا. 


قارن.ما ورد في المستصفى /90:1. 


سس رحج ينبن هر كنا 6© ا الف- 
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من العُهدَة إذا م يَْو؟ ا في الأمْر فلا يَخرّج لقوله مَإِدَعوسََ : (إنا الأَعمالٌ 
بالثيات)!. ًا في النِّي فَالصّحِيحٌ أ نه يَخْرحُ» إذ ذ الطلوبُ منه هُو أَنْ لا يتس 
بالمنهي عَنكُ ذا ل يَفْعلُه حصلّ المقصودٌ سَواءٌ ترك امتثال» أو لم يُعلّم به أضلا أو 
عَجِرٌ عَنهُ أ ل تَكن <لَهُ>2 داعية إليه فلا يُواحَذ به لعدم ارتكايه. 


(تَفْصيلُ اليُوسي لهذًا القَوْل بحسب النُواب وما يَعْرِضِ من العقاب) 

نعم ورَء ذَلِك تَفْصيلٌ بحسب الثُوابٍ وما يَعرِض من العقاب» [وهُو]ة أنهُ ل 
يَخَلُو مِنْ أحوال : الأوّلء أَنْ يُترَك امتثالاً فهذًا يُنَابُ. لثانيء أن ترك عجرا أَوْمَا في 
معناُ» فهذا لا نُوابَ له علَى لَك ويُاحَذ يعزمه على الازتكاب إِنْ كان لَُعَم. 
الثَالثء أنْ لا يُفْعل لعدم الدّاعِية فلاً نّم عَليهه وهل لَهُ واب أَمْ لآ؟ نَظرَ فيه بَغض 
العلمَاء. 


ُلْثُ : وَمِئله من ل يَفْعل لعدم العلّم به» كُكثير مِنْ أَهْلٍ البّادية لأ يَعرقُون الحم 
ساك وقد بيار كها كر نحت إرائسيها واحتقناضا لها أذ جرعا من يك فك ال فر 
ذلك منّ الوؤجوه التي لا تنحصر. والظَّاهِرٌ أن النّوَابَ منوط بالئّية الصّالحة وإلاَ فلاً. 
ثم لِبَاحثٍ أَنْ يَقولّ : إذا الترئكم كَؤْن المكلّف به في النّهي فعلاً مَهُو عَمل 
من الأعمال» الُؤْقوف صِحَّتَهًا على النيّة بدليلٍ الحديث» ودَعوّى التخصيص لا 
<دليل>5 عَلِيهاء اين تَدْهبُونَ؟ 


1 سبق تخريجه. 

2 مقطت من نسخة ب. 

3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : كراهة. 
5 مقطت من نسخة ب. 
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(مَزِيد تحرير البوسي للأقوال الغلانّة السابقة) 

الثاني : لابدٌ للأَقُوالٍ القّلانّه مِئْ مَزِيد تَحْرِيِ <أَما الأَوْلْ>' فقَقُولٌ : إذا كان 
الَلُوبٌ الكفء ققد كانه عل يحصْل بفغل ضدٌ النهي؛ 00 
فَالَطْلُوبُ منهُ الكنٌ عِنْدَمَاء وذّلك يَحصّل بالسّكون. وكذا القكسء فَيُقَالُ : 
<قذٌ># رَ ى التكا ين قا قاس ودافد لتر رن مقر 1ك 2 
ول يَشْتخل بشي ءٍ آر. 

فيال حينئذ : إِنْ أَردْم بتحصله بفغل الضّد : أنه مَلرُومٌ لفغل الضّد لا غَيْر ققد 
ا إن رد : أن لاتق فغليتة حَارِجا إل بفعل الضّده لكونه في 

نفسه أمراً اغتبارياً فققطء فَقَد الْنقَضٌ هذًا القَولُ ورَجعٌ ِل الذي بَعدة. ْ 

[وقَدْ يُجابُ]4 باختيار الأول واللَزُوم صَحيحٌ) لأنّ الكفٌ بئفسه مِئ بجملة 
الأَضْدادء كمًا يَظهرُ من عبارّة الإمام في الّحصول؟. 

ويردُ يَعدَ تَسْلِيمِ أَنَهُ ضدّ بأَنَّ فيه اسْتلرّام الشَّئْء نفْسهء وحصول الشَّيءِ بتفسه» 
يمال :إن تَكَ الَهِي عَنهُ راع لأَعالة إلى ضدّأَوْ نقيض» ولا يَخْرْج عَنهُماء لِأنّ 
نقول : نمه ولكنه وُوع في قَؤل أَبِي هَاشِمء لأنّالنّقِيضٌ هُو اثتفاء الفغل. 

ولَعلّهُم يُريدُونَ : أنه يَحصّل بفغل الضّد عَالباء والحق أنه إنْ كَانَ فعلاً فلا حابحة 
إلى اغتبار خحصوله بفغل آخَرء وَإِنْ يَكن فعلاً فلا مَعنَى لهذًا الؤأي» وسَيأتي بَقيةُ 
اكلام في مبِحثٍ الأخر. 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نمخة ب : ملزوم. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 انظر المحصولء المسألة السادسة /350:1. 
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238 وأا الثاني» فإذا قن : المطلوبٌ / فغل الضّد فَاصّدُ قذ يكونُ وَاجدأوذّلك 
في كُلَ مُتضَادِين علَى حدًا نيصن نعي كالني عن الحركة : فا مَطلوبُ <به>2 
الشكون» وقد يكو أَكثرَالطلُوبُ وَاجد من الأَضداد لا بين كَالنَفِي عنٍ القيام : 
فَالَطنُوب إِمَا الجُلوس وإِمًا الاْطجاعٌ مثلاً على ما مرٌ في الوَاجب المخيّر. 

اَي أنّ فعلّ الضّد ليس مطلوباً باهي لذاته تضريحاًء وَِنَا هُو شَيء يَكولُ لَه 
الأ فهّذا الَذهبُ نَاظٌ إلى الخَاصِل في الوؤجود لا إل مَضْمِونِ الصّيعة. 

فَإِنْ قُلْتَ : يرد على القَولّينِ مَعا أنَهُ يَصح أَنْ يَقولَ السَيدُ لعَبده : لا تفْعَل اليم 
شَيئاً أصلاًء فَكؤن الطُلُوب به الفغل لا يجامع <هذا>ة التعميم. 

قُلنا : مغل هذًا يُخصّصه العُرفٌ» فَاْرادُ منَ الشموم الأفُعالٌ امحَادُ فعلّها والكتُ 
َس منهًا. وهَذا الجوابُ دَافعٌ لاشتشكال* وُجودٍ الفغل في مثل هَذَاء وَلْكن لآ 
يلص عند اغتبار الضّده اللُّم إلا أن يتم كن الكف ضِداء أَوْ كن الضّد ليس 
مراداً دانماء تأثل: 

وأمًا النَّالثء فَإِذا قُلْنا : الَطلُوبُ عَدَّمْ الفغل» فلا بجحائز أَنْ تقول : كُلّف العبدُ 
الّيء» <إِذْ>5 هُو مثزلة قَوْلنَا: لم يكلف بِشَيِء فلا تيد عن أَنْ تقول : كلف 
بِشَّيِءء وذَلِك الشَّيء إِمَا الُعدّام الفغل أَوْ إغدامه علّى اغتباره فعلاً مقدوراة. 

ّنا الأول فلاًيَصِح إِذْ مُو وَضف للفغل لا للفكلف. وأا الثني» فَمَعنَى كؤنه 
فعلاً : أن يُدمَ عَدَمه بِأَنْ لأَيُوجَد وَإِلاَ فهُو مَعدُومء وَإِماأَنهُ صَرِفٌ العَرْم عنهُ كما قال 


امْروٌ القيس : 


وردت في نسخة ب : ضد. 

سقطت من نسخة ب. 

: سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة د : لإشكال. 

سقطت من نسخة ب. 

بدل فعلا مقدورا ورد في نسخة ب : فقط عذورا. 
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صَرَفْتُ الهَوَى عَنْهُنَ مِنْخِشْيةٍالرّدَى ‏ ولتت ممُقِلَ الخجلال ولا قالي 
باغتباره أيضاً مُقدوراً. وَإِما أَنهُ الانتفاء الذي ليس بفغل أضلاًء ولكنّه يتحققٌ 
بفغل الضّد ه نصح اكليف به ومُو غَيْر مفدور رَعيا مَل القُدورِ؛ كما صَحْ 
التُكليف بالإيمان على أنه من الكيفيات باغتبار مبادئه المقدورة» وَعلَى هذًا يَرْجع 
خاصلة إل اذهب الذي قَبْلهُ. 

ليث : إذا امقس هَذا كله في فرك عَلِمتَ أَنّ نشبتهم إلى أبي هَاشِم ومن 
َافَقهُ» كوْن الانتفاء مَقدوراًء يَقتَضي أَنْ يَكونٌ عندهُ فعلاً وَل فلا مَعنَى لتَعلق 
القدرَة به» فيكونُ لا خلاآف في كؤن التكليف بالفغلء وَْنا الخلآف في ذلك الفغل 
ما هُو؟ وجييد لصح أَنْ يُسَب ليه أن الَلُوبَ بالنّهي غير فغل» ولا تُقربر كلم 
الْصنّف به. 

(التَُصيا بين الف الُصود بذاته فَاَطْلُوب به الف وبين غَيْر الُصُود الُطلوبُ به فعل 
الضّد) 

الزايع : زادً بَعضّهم ١‏ قلا آحَرَ وهُوالتْصِيل بن الكنلٌ الَقُصود يذاته كالصُوم : 
فَالمَطلُوبُ به الكفٌء وبَيْن غَيْر الَفُصُود كَالرّنى وشُرْب الخثر : فَالَطْلُوب به فغل 
الضّد. 

وتكلّم العرالي علّى هذا: في الُسمصفَىء بعد أن كر الخلآف في القت بالتكليف» 
«وأنَ انْذي عَليه أَكثّر الَكلّمينَ أنهُ الإقدامٌ أو الكفُ وَأَن كل كشت للعبة: َالأمئر 
بالصّوم أمرٌ بالكفّ» والكفٌ فِعلَ يكاب عَليه. والمْقتَضَّى بالنّمي عن الرَّنى والشُّرْبٍ 
اتلس بضدٌ مئ أضدادهما ومُو الَرّكء قَيكونُ مُناباً على ارك الذي هُو فعله. 


هذا البعض هو الإمام الزركشي في تشتيف المسامع /293:1. 
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239 وَإِنْ قال بعص الْعْتلّة! : قد يقتضي الكفٌ يكونُ فغلاًء / وذ يفضي أن 
لع ناير سفت ران لكر مالي الو 
مناب» ولا يناب إلأ على شَييء وَأَنْ لا يْفعل عَم ولس بِشَيء» ولا تَتعلّق به القّدرَة 
- قال - : والصّحِحٌ أن الأمر فيه مُنقّسِم : ما الصّومُ قَالكفٌ فيه ممقصودٌء ولذلك 
نُشترط فيه الي وأمًا الزّنى والشُرْبء فَمَّد نّهِيَ عنْ فعلهما فَيُعاقَب فَاعِلهُماء ومن لم 
يَضْدُر منه ذلك فلا يُعاقَب ولا يُنَابِء إلا إذا قَصدَّ كفٌ الشّهُوة عَنهُما معَ التّمكن) 
نه قات على فقلة: أكا من ل يسدر منة امنهى عرق فعله: ذلا عقا عليه ولا واب 
<لهُ>4 لأَنّه ل يَصدُر من شيم ولايد أَنْ يكو مَقضوةُ اشع أن ل تُصدّر من 
الُواحش» وَأنْ لَيُفْصَد منه التلْبس بأضْداده)5. انْتهَى. 

وفيه الَيلُ إلى القَولٍ الثَالثْء وفيه أيضا مصدّاق <بَعغض»6 ما قُلْنا أولاً. والله 
الُوفق. 

(وَفْتُ نوه التكليف بالفغل 


«وَالأمرُ» الشَّرععي «عند المهُور» منّ العُلّمءِ «ي و لق بالفعل قبل امماشّرة» أي : اتليس 
به كن ذلك على «بَعد دُخول وَقنِ» أي : الفغل المأمور به «إلزام» أَيْ علق 
وه الإأرام للشكلّف لينثل» 1 التَعلّق «قبله» أَيْ : قَبلَ دُخول وقته «إغلاماً» 
أيْ : على وَجه الإعلام للمُكلف بالحكم ليَعتّقده. 


1 المقصود بهم : أبو هاشم كما نقل كلامه الآمدي ونصه : إن التكليف قد يكون يأن لا يفعل العبد, مع قطع 
الخ عر اتيس سد الفدله وذلك ليس بفعل». راجع الإحكام في أصول الأحكام /1 :112 . وكذا شرح 
العضد على ابن الحاجب /13:2. 

2 وردت في نسخة ب : لا يقتضي. 

3 وردت في نسخة ب : بفعله. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 نص منقول بتصرف من المستصفى /1 : 301-300 
6 سقطت من نسخة ب. 
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«والأكتر» من هلآ الود قَالُوا : «يُشعمر» هذا التَعلقٌ الإثرامي به «حَالَ الْمباشّرة» 
ل ولا ينقُطع. 

«وقالَ إمامُ الحَرّمِين والقزالي» بَلْ «يُنققطع»' التّعلقُ عند الدّخول فيه ولا يَسْتَمر. 

«وَقَالَ قَوْمٌ» من العُلمَاء «لا يَتوجّه» الأمْر الإلزامي بالفغل «إلا عند المُباشّرة» لهُ. 

قال ل : «وهو التُحقيق». ولك و اكيم وَرُودٌ إشكال عليه وقو اش لو كان 
لير لعن المارة» رم إذا ل يباشر أن لايكونَ مأمورأء وإذا يكن مأمورأء لم 
أنْ لا يكونَ عَليه في الثَّرك إِنْم ولا مَلامٌ» وهو خلاف الإجماع. 

فالات عن ذلك بقوله : «فالملام» بفتح الميم أَيْ : اللَوْم الملازء2 لهُ «قبلهَا» أي : 
المَاشَرَة» ودّلك إذا تَركَ الفغل إِما كان وعان التلئْس بالكفٌ» عن هذًا الفغل «المنهي 
عَنهُ» أَيْ : عن ذلك الكفّ. 

فَإِنَّ الأَمْرَ بالفغل يَقمّضي النّمِيَ عن الكفّ عَنهُ ولا َك أن التلئّس بامنهي عَنَهُ 
يُوجب اللّومَ والذّم. 


2 
3 
ا 


تنبيهَات (في وَقْتِ نجه التُكليفٍ بالفغل) 

الأول : هذه الَسألة كر فيها التّراُ؛ وحاصله عِندَ الْصنّف : أَنَّ الأمْرَ إِمَا أَنْ 
يتوبه قَبْل الفغل أَوْ معة. وعلّى الأول إِمّا أنْ يَسْتمرٌ مَعهُ أو يتقطع. فهَذه أَربئَعة 
أفوال : 


1 ذكر الإمام الزركشي مبنى الخلاف في المسألة بقوله : «اعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى 
الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ ومذهب الشيخ ‏ يعني الأشعري وأصحابه أنها مع الفعل؛ لأنها لو كانت قبله» 
لكان الفعل موجودا بقدرة معدمة. وعند المعتزلة أنها سابقة عليه؛ فإن قلنا : إنها سابقة فالتكليف قبل الفعل» وإن 
قلنا : معه» توجه التكليف». انظر سلاسل الذهب : 143. 

2 وردت في نسخة ب : اللازم. 
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(القَْلَ الأول : توجّه الطلّب على المكلف بالفغل قَبْل التَلئّس) 

الأول أنه يتوه على المكلّف الطلّب بالفغل كَالصّلاةِ مَثلاً قَبلَ التَلفْسء وَسَبهُ 
إلى الجنهورٍ. وقّال الآمدي : «انَفيَ النَّاسُ على بحواز التُكليفٍ بالفغل قبل حدوئه 
سِوّى شُذَُوذ مِنْ أضحابناء وعلق امتناعه يعد ححدّوث الفغل. وَاتلقُوا في جوازٍ 
تَعلّقه به في أَوّل زَمَن دوه فَأَنْبتَهُ أضحاينا ونفاهٌ العتلّة »! انتهى. 


(تَوْجِيهُ الُوسي لهذًا القَوْل) 

وَوجهُ تُوبهه قبل الفغل ظَاهرٌ َإِنَّ التَكليفٌ اقْتَضَامٌ ومُو طَلَبٍ حُصٌول أثر 

في لتقل على ما هُو حَقِيقٌة لَب ولأن لكلف إن ينض إلى الفغل 2 لكونه 
مُطلوباًمنة» وهذاأوْضّح مِنْأن »لها يتوه إأراما بعد حول <الوفت >3 
إِذ لوْ 240 توب قبل ذَلِك لَصَى بالثّكء والتَاني / باطل. 

وفيه نَظرء إِذْ لآ مانع م من أن يع الالتام قبلَ الفْت» لآ بن يُوقِعهُ حينيذ َل في 
الوّقت» [كيف]4 وهّذا هُو الوّاقع» فَإِنَ المعدومٌ عندّنا مَأُمورٌ إلزاماً الى ساعن 
شَرْطه؟ فَكيف بالمؤْجود؟ ؟ 


َال الإمامُ العَرالي في الُستصقَى : «قَإِنَ قيلَ : أَْمُوُون إِنَّ لله عر في الأزل آمر 
0 

قُلنا : : نَعَم» هو هو أمر ولكن على تَقْدِيرٍ الؤّجودء كما يَكونٌ الوّالد مُوجباً على 
أؤلاده الَصدق إذا عَقَلُوا وبَلعُواء فيكونٌ الإلزامُ والإيجابٌ حاصلاًء ولكن بشَّرط 


انظر الإحكام في أصول الأحكام /148:1. 
وردت في نسخة ب : للفعل. 
وردت في نسخة ب : شرط. وكذا وردت في نسخة د. 
وردت في نسختي ب ود : بالموجود. 
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الؤجود والقُدرّة. وَلّو قال لغبده : صَمْ عدأ كان قذ أَؤْجب وَلَلَمَ؛ في الحا صَوْم 
لد ولا يمكن صَوْ العَدِ في الوَفْت بل في العَدِء وهو مؤْصوف بأ مُلم” وَمُوحجبٌ 
في الحالي»ة الْتهى . 

َعَم لَوْ عَبر المصئّف بالتّنْجيز كان حَسَناء ولَعلَّ ذلك مُو الملاحظ والله تال أَغلمُ. 

(القَول و : م عل 0 
ال ا 0 وتَّقدّم أَنّ الآمدي 
نسبهُ إلى «أضحابنا خلافاً للمُعبّرلّة»» إلا أنه لَه عبر (بالتّعلْقٍ به في أَوّل زَمَن حدوثه». 

(تَوْجيهُ البُوسي لهذا القؤل) 

وَوجهّه : «أنّه مقدورٌ جينئذ انّفاق» سَواء قِيلَ بت تدم القُدرّة عليه كُمَا هُو رَأي 
العترلة أو بوشبووهات اعوده كما مووي أمساناه ونا كاعد ور صَحٌ تعلق 
التُكليف به)”. 

(القَوْلُ الثالث : أن الطلب يَقَط) 

لتَّلتُء أنّهِينقَطع؛ وهو المدُشُوبٌُ إل الإمام والغّرالي» وهو اتير اث الحَاجب. 
وقَالَ : «إِنْ أرادَ الشَّيِحُ الأشعري أنَ تعلق الطلب بَاق لكونه نَفْسياً لهُ دما والقَديم لا 


1 وردت في نسختي ب ود : والرّم. 

2 وردت في نسخة ب : ملزوم. وكذا وردت في نسخة د. 

3 المستصفى /285:1. 

4 راجع المختصر /14:2. حيث قال ابن الحاجب : «مسألة : قال الأشعري : لا يقطع التكليف بفعل حال 
حدوثه»). 

5 راجع الإحكام في أصول الأحكام /148:1. 

6 انظر البرهان 4 :95 المستصفى /86:1: المعتمد /1 : 176.165؛ المحصول /335:1) وشرح العضد على 
المختصر /14:2. 
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ينعدمء لَرْمهُ أن يبقَى تعد القراخ أيضاًء ولاتقول به هُو ولأَغئره . وَإِنْ راد بََاءَ تَنْجِيزٍ 
لتكليف: فهو تايف بإيجاد الود وأَنه حال مع أنه لاتُوجد فيه قَائدة اكليف 
با محال منّ الاثتلاء» فَإنّها نا تَكونٌ رَمَنَ التَّددِ قبل وُجود الفغل)!. 

قُلْتُ : وهَذا الثاني أَعني لَرُوم الأمر بإيجاد الّوبحود, هُو ديل هدًا القَؤل. 

ويُجابُ عن هَديْن الوَجهَنٍ في الجملة بشَيَنٍ : أَحدُهُماء نالا نُسلّم الْحصّار 
القسمّة في التّعلق التي والتنجيزيء ألا نّرى أَن تلق الإغلابي كما مر حارج 
عن هَذينِ القشمين. أيهم نا لآ نُسلّم طلب القائدة في <التُكليف>2 بامُحالٍ 
وَ<لا>3 اشتحالته و َكيف والجوارٌ هُو رَأي الشّيْخ. 

وق أت أسأء أن لاشلا عف | وُجودةٌ يوُجود أخزائه كُلّها 


(تفر ير البوسي لحنَى يَنْدِج في هدًا القَْل) 

ولأَبدٌ لهذًا المَحنَى من تُقرير» وهُو أَنَّ الخطاب بالصّلاة مَثلاً إِمّا أَنْ يُتَرَ مُتعلّقا 
بكل جُرْءِ بُجزء منهّاء أوْ بالمجمُوع مِنْ حَيتٌُ هُو. 

وعَلى الأَولِ؛ يرم أن ينطع اللَكليفُ بل بحزء عند القَراغ منة» وَل ان بالنّسبة 
ليه أمراً بإيجاد المّؤجود, والشّيْخ وَإنْ قال بجوازه ف يَقّل بوُقوعه فلا وَجْه لادّعائه. 

وعَلى الثاني يَلرَم ان ستِمرار الُكليف إِلَ القراغ من الُجمُوع؛ لأنة مالم يتفرغ ل 
يَحصّل الؤُجُودء وَمَدُ يَبِدُو له فَيُترَ قير اك 

1 فَإِنْ ُلْتَ : لأ مَعتى / لاشتمراره لأنَّ مَعنّى التكليف : افْعَل وقد فَعلّ. 
1 قول منقول بالمعنى من مختصر المنتهى /14:2. 
2 سم سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 وردت في نسخة ب : أجاب. 
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وه 


قلتُ 


ًّ 


أريذ يافكل : اشْرّع» فلآ مَعنّى لاسْتمرَ تمرّاره كما قُلتُ» ومَعلُومٌ أنه ليِسَ 
بمُرادء وَِنّ بدَ : أؤجد الفغل تَامَاء فلا مَعتَى لانقطاعه حنّى يتم. هذا نهَايّة البيان 
ممق أدى لك وادنن تمبافية:وكوريسك الخاذفن حارف :في خالا 


لآ 
ك 
أَرِيدَ 


(القَولٌ رابع : لأ يُوجدُ تكليف إِلأّعنْد امباشّرة للفغل 

رابع أن لأَيُوجدُ اكليف إلأعِند مباهّرة الفغل» نسب إلى الشيخ أي الحسن» 
وعَليه مشّى المَخْر في المخصولء قَالَ: «ذَهبَ أضحاينا 5 أن المأمواة نما يَصير 
تأموراً حَالَ رمن الفغل, وقَبِلَ ذَلِك فلا أنر» بلْ ُو لام له <بأنّه>! في الرّمَن الثاني 
ميْضير تامور ا . وقالت الْعترلة إن يِكونٌ مَأموراً بالفغل قَبِل وُقُوع الفغل» الْتهى. 

فقّالَ المُصنّف : «ومُو النُخقيق». وَوجهّه أَنَّ الَُّدورية هي مَناطٌ التُكليف» وهُو 
عِنْدنا لأيكونٌ مَقدُوراً إل حَالّة الُاهَرَة إذ القُدرةٌالحَادنةٌ مُقارنةٌ للفغل عند الشَّئِخ» 
0 ل سم ل ف عدف بموم اه 
فلو كلف قبْل ذلك كان تكليفا .ما لا يُطاق» وهو وَإن باز لم يُقع. 

وهَذا المذَمّب مُشْكلء إذ التُكليفٌ لَوْ لم يَمَع قَئل الفغل لم يَعْص أحدء وذَّلك أنه 
لآ يلزمُه القيام إلى الصَّلاة مُثلا حتَّى يُوْمَر بهَاء <ولايُؤْمر بها>< حنَّى يَقومُ إليِها. فإذا 
م يّقم فلا إنْم عَلئِهِ إِذ لا أئرء وذّلِك بَاطل إِجمّاعاً. 

قال الشّئْخُ سَعدُ الدذين : فى الخواشي : «ولاً حَفَاء في وُجوده - أي التُكليف ‏ قَبْل 
الفغل إلا تفص أحد <قط>*, وما ثقل عن الأعري أَنّ مكلف إنايََوجَه عند 


الباشّرة مُشْكل)”. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر المحصول /335:1 عن المسألة الخامسة بتصرف. 

3 ماقط من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر حاشية السعد على شرح العضد لمختصر المنتهى /14:2. 
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ات المصكون! عن هذا الإشكال بنع الملارَّة, أنه لا يَلرّمِ من انتفاء التُكليف 


قبل الفغل انتفاء العضيان» لأَنَهُ إذا م يَفْعَل فَقَد تلبس ينهي عَنهُ وهُو الكفُ عَن 
الصّلاة. 


وهذا الكلامُ سَاقطء لأَنهُ منّى لك يتصق الأمه بالصّلاة» فَُكيفٌ يُكون الكفٌ 
[عَنهًا]” منهياً عَنهُ؟ 

(مَذْهبٌ اليوسي أَنْ اكليف قبل الفغل) 

والحقٌ أَنَّ التُكليف إِنَا هُو قَبل الفغل» ولا مَعتّى لكونه مع الفغل 

وما الاشتدلآلُ عَليه بأَنّ القُدرةَ نا هي مَع الفغلء فَالجَوابُ عَنْهُ منْ أَوْجه : 

الأوّلء أنّا لاَنُسلّم ذلك وَإِنْ كان هُو مدهب الشَّيِخ. 

اتج الشَّيحُ بأَنَّ القُدِرَةَ الحادنّة عَرضٌ» والعَرضٌ لا بَقاءَ لهُ» فَلَوْ تَقدَّمِتْ على 
الفغل لَذَمَبتء ووقَمَ الفعل بلا قُدرّة. 

قُلْنا : عَدَهُ مُ بَقَاء مثْل هذا العَرّض في حَحلٌ انع ليغ ناِضَة) والببخث فيها 
مَذُكور في عِلْم الكلام» وتخا الفخر البقاءة. لما عدم بتقائها لكن ما المانِع منْ 
تَرَاكُف أُثالهاء وبَقاء التّؤع لا ِشْكالَ فيه» وتكلّمنا على هذا البَث في العَقَائدُما 
لآ حاجة إِلّ الاطالة به. 

الثاني» أَنَّ مُقَارَنة القُدرَة للفغل لأَتََع وود التُكليف قَبْل ذَلِكَ. 

لهم يكوثُ تُكليفاً ما لايُطاق. 

انظر الإبهاج في شرح المنهاج /170:1. 

سقطت من اتسخة 1 


1 

2 

حراس لك عادر القسرل ةا : 336-335. 

4- انظر حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي يتحقيقنا /20:3 وما بعدها. 
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سَابِقٌ» والامتثال إِنا ل ع لزه ولا إشكال. 

الثَالثء أن الاشتطاغة عند الشّيْخ تُطلّق عل مَعَْيين . 
212 / والثاني» سَلامَة الأعضاء:والالات .وعدا كقو؟! مناط التُكليف» رمو قل 
الفغل» وهذا مُو اللأئق أن يُسب إل الشَّيخ» وهُو جار على مذهبه بلا إشكال؛ ولا 
حاجة إلى تَقُويله2 مَا ُنْكره بِدَام هَةة العُقول . كيفٌ وَالإنْسانَ إذا هَمْ بالقيام وهُو سَالم 
الأخضام تس بن ثفييه الالشقطاغة | اساسا مروريا. 


: 


حدهماء وخود القدوة 


الودامر الإأترامي والإغلامي) 

الثاني : تّمت الإِشَارة إل القَْق4 بين التّعلق الالتزامي والإعلابي» وَهُو أَنَّ 
قائدة الأول الامتئال» وقائدة الثاني الاغتقادُ وَلأَبدٌ منهُما مَعأه فُمَن فُعل وَهُو لا 
يَعتّقد خوج عن الغهدة وكذا من اغتقد و لم يفقل. ا اثاني» فَظاهِرٌ لان الَضُودَ 
العَمَلء وأما الأول فلتوقف العمل على النّيّة» والنَيّة علّى الاغتقاد» مع أن الاغتقاد 
مَطُلُوبٌ بتفسِه أيضاً يجب اغتقاد وجُوب ما وجَبّء وحرمَة مَا حُرّم, ونذب مَا 
ُدبَ» ومَّكدًا في سَائرٍ الأخكام. 
كذَّلكَء فكان يَنبغِي <لَهُ>" أَنْ يُعبّر بلفظ التُكليف كما عَبّر به ابن الحاجب؟ وكدًا 
الآمدي وَغيرهُ. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : تنويه. 

3 وردت في نسخة ب : بدلالته. 

4 انظر لزيد بيان الفرق بين التعلق الالتزامي والإعلامي تقرير الشيخ حسن العطار في حاشيته على شرح جمع 
لزاب للتدملى 11" :283 


6ع ححد للك رد اريت ان ونان الأشعري لا يقطع التكليف بفعل حال حدوثه». 
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قُلْتُ : ولا بأسَ إن ذَكرَ لمر على سَبِيلٍ الفَرض كما مر في قَوله : «ويَتعلّق الأمر 
با هدوم وما تي في الأمر تين في النّمي». 
على أن لقائلٍ أن يَقُولَ لحرا مير وح لي الم نامزاي أ 
تق أنه لآ مغتى لقُولنا : هل ينقطع النّهِي عن الرَّى عِدد مُبارته أ يُسكمر؟ إذ لا 
نزاع في استمرار النّهي أبدا مَا دم وَضْفُ التُكليف» وكذا ذكر الوّقت وما بلك 
ور اكليف بإيجاد الْزجود, َو تحخصِيل الحَاصِلء كل دَلِك بن يب عن أن َحنهُم 
في الأمرء ون َعبيرهم بالتُكليفٍ أَريدَ به الخصوصٌ لا العُمومُ. 
نعم كم النّهي بار علّى محكم الأَمرٍ فيما يَْتويان فيه وَإِنْ لم يُذْكر. 

الرّابع : حَيثُ ما ذْكرَ الخلآف في القطاع التُكليف. فَإِمَا مُو في التّعلقٍ التّجِيزٍي 
الحادث'» وأمًا النمْسِي فَقديم لصح عَدمهُ أزلاً ولا أبداء والله امُوفقٌ. 


(تَفْريرُ مَنألة : يَصِحٌ اللَكليف ويُوجِدُ مُعلوماً للمَأمور إثْره) 

«مُسألة : يَصِحٌ اللتكليف ويُوجِد [مَعلوماً]2 «<أيضاً>3 أَيْ عال كؤنه <مَعلُوماً>4 
«للمَأمور إثره» أي : عقب سماعه من غَيْر مُضي ما يتَأَنّى فيه الامتتال. نعم «علم 
الآمر» مُتَعلّق بالفغلين» أَيْ : يصح التكليف وَيُوجيدَ كما ذكد «مع علم الآمر» به) 
«وكذًا الأفور» أيضأً: «في الأظهر انتفاء شَرْط وُقوعه». أَيْ : وُقُوع الشّيء المأمور بإيقاعه 
(«عند وقته» أَيْ : وَفْت الفغل. 

وذَلِك «كأمر رَجُل بصَّوم يَوْمِ عُلم مَْتَهُ» أي : مؤت الأُور «قبلهُ», أَيْ : قبل ذلك 
اليَْم فَإِنَّ الآمر إذا عَم مَوتٌ المأمُور قبل اليَوم» قد كلقه بصّوم عُلم انتفاء شَرْط 


1 وردت في نسخة ب : الحادني. 
2 مقطت من نسخة أ. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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وُقوعه[عند وقته] ]' »إِذ لأيقَع إلأأمع اليا والعقل والقّدرة» وقد عُلم أنه لأَتَوجَد في 
ذلك اليَوْم بسبب اموت قَبلهُ» وكذا مع علّم المأمور أنه موت قَبلَ اليوم» فَالتُكليفٌ 
ب للك كله محيخ: وكذا وُجودهُ عقب وُرودهِ مِنْ غَيْر ناخ «خلافاً لإمام الرَمِينٍ 
وامعترلة» في الأمرين2. 

ما الأول فَقَانُوا : لأَيَصحٌ التَكليفٌ مَعٌ العلّم بالتفاء شّرط الؤقوع. 

243 أَمًا الثاني : فقَانُوا : لأيّصح / أَنْ يكونّ التُكليفُ مُعلوماً للفكلّف بتفس 
ُروده عليه حتّى يمك مِنْ فعله. 

«أما» التّكليث بالشَّيء «معٌ جَهْل الآمر» انثتفاء شيط وُقوعه» وذلك حفيمن>* 
نتصد يُتصَوَّر الجَهْل من كأمر الرّجلٍ عُلامهُ بعمل عدا وَهُو يوت قَبْلهُ «قاتفاق» أَيْ : 
كيك حل للك تق على يتوه ل وده 


تنْبيهات (في ميد تَْصِيلٍالقَْل في الّسألة) 
الأول : اش ل كلام المُصنّف على مَسالئنِ أَدْمج إخدامُما في الأخرّى : 

الأول <الشَّيءٌ>* الَذِي لأَيُوجِدُ شَرط فعله في وَقْتِِ هل : يَصحٌ الأمر به أمْ لآ؟ 

والمتصوّر فيها أَزبقَةُ أُسام : 

(القسمٌ الأول : كو كل من الآمر والمأمور جَاهِلين بانتفاء الشّرْط) 

الأول أذ يكوة كل مو الا والتأقوو يجان بانتطاءالكرطلة كار الشيد عيكة 
بخياطة نْب غداء مع أنه سَبقَ في عِلّم الله أنه تَوتُ اللَيلّهه ولاً علْم بذك لواحد 
1 ماقط من نسخة أ. 
2 وردت في نسخة ب : الأمر. وكذا وردت في نسخة د. 


3 سقطت من نسخة ب. 
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منهُماء فهذًا يصح <منة>' تاق 2. 

(القسم الَاني : أَنْ يَعلمَ الآمر بانتفاء الشَّرْط دُونَ الْأمُور) 

لثاني» أنْ يَعلّم الآمر باتقاء الشّرطِ دُون الَأْمورُ كَأمْر الله تال عَبدّه ببصوم ينوم 
وق عَم أنه َوتُ قبل أو يعذّر عَليه ذيك الفغل يوجهٍ منّ الؤّجوه؛ فهذًا يصح 
عند الْعكن3 وبه جَرّمَ ابن الحاجب أبضنا وليه <في المحصّول>* «للقاضي 
والعٌرالي» ونّسب خلآفه في الّحصُول لجُمهورٍ العمَِلة)5. 

وقال ابن الحاجب : « حالف الاإمام وَامعتَِلّة)6. كنا قال المصك: «اختجٌ 
أصحابنا بأشيّاء ذكرهَا ابْنُ الحاجب : 

منهًا : «أنهُ <لّ>” لم يَصِح التَكلِيفُ مع عِلْم الآمر باتفاء شط الامتقّال لم يتخص 


اعد قو التالي يَاطل بالإجماع. 
بيات الملازمة : أَنَّ الُكلف ما نيل فلا َعصَى وهو طَاهٌِ وَإَِا أن لأ تل 
فلا يَعصّى أيضاً. 


وبيانة : أنهُ إذا تَرَكُ الامتمّال علمَنا أنّه ل يُردْه لله تَعالى منهُ ولم يُرِدهُ هو أيضأء 
وَوُقُوع الفغل مَشروط بالإرادّة» إِذْ ما لآ إرادّة لهُ لآ يَقَع. 
ولا شك أنَّ الله تَعالٌ قَدْ عَلِم مَنْ لاَيُوجَد لهُ هذا الشَّرْط من عباده» فلا يُكلفهُ على 


هذا الجَأي. 


1 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /16:2. 

3 انظر الاحكام /212:1» نهاية السول/143:1» فواتح الرحموت/151:1» إرشاد الفحول : 10: وحاشية البئان 
على شرح جمع الجوامع /218:1. 

4 ساقط من نسخة ب. 

راجع المحصول /463:2 وما بعدها. 

انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /16:2. 

سقطت من نسخة ب. 

انظر شرح العضد على المختصر /16:2. 


ص حكن ل>- مم 
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ا رت 552000 
وَاُض بن الايد لآل بإاذة ل تعلق /ا: على الترلة» ولو سَلمُوا وُجودمًا 
وقدَّمّهاء لأَنّْهُم يَدُعونَ أن العقاصي مُرادٌ مِنهُ الامْتثّال على رَأيهم القَاسِد. وَإعَا يتم 
ذلك عَلى من وَافَقَهُم م مِنْ أضحابنا كالإمام . 

َعَم يَتّجه على الجَمِيع الاشتدلآل بإرادة العَبد الحَادئّة إِذْ وُجودمًا شَرط في 
وُقوع الفغل. ْ 
وَقَد اعمُرضٌ بِأنَّ العاصي قد يُرِيدُ الامْعفَالَ إن تعْلبهُ ضَهوتة 

وَرُدٌ بأنهُ حَالّة العضيان لأَبدَ أن يُرِيده ومُمْسمع أن يُيدَ الامتال إِذْ ذاكَ» إِذْيَستجيل 


إرادّة الصّدَينِ معاً'. 

قُلْتُ : ولأنّ إرادّة العبد هي قَصده إل فعله فَلَيِسَت إلا مع الفغل» وقَئل ذَّلك إِنا 
ف وس اداه 
هو مني ومحبة فقط. 


وَمنها : «أنه ل يصح يُعَلّم كليف)2 أبداً والتالي بَاطلٌ. 

بان الملازّمة : أن اعد في سَاعة الفغل قط عَنهُ اكليف على أَضْلكُمء وكذا 
244 بَعدَ اقرغ اثفاقاً. وَقبلَ الفغل: لأ يعلَمهُ با أصهُم من أن / الآ إذاعَلِم التفاء 

شط الوقُوع لم يَصِح مِنهُ الُكليف: فمَا مِنْ تُكليفٍ توب لين إِلاَ ونح بُحوّر أن 
يكونَ الله تَعالَ عَلِم التفاء شَرط وُقوعه» فلاً تَعلّم أنه وَاقَمّ» فلا يَقَى تكليف يُعلّم 
أصلاً. 


1 وردت في نسخة ب : أيضا. 

2 انظر شرح العضد على المختصر /16:2. 

3-وردت في نسخة ب : الفراغ. وكذا وردت في نسخة د. 
4 وردت في نسخة ب : علمنا. 
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واغمرضٌ بِوَجهينٍ : 

لأَوّل» أن يقال إن عنم أن يَلرّم أَنْ لأَيَعلَم أَحدّ أنه مُكلّفٌ في المستُقل فَمُسَلُم 
وهذا هُو الَْعَىء فالاشتثنائية تمنو مع أَنَّ الارّمَة تُنوعَة أيضاً في هذًا التّفييدا 
ل 
ونّحُوه يَعلّم أنه مُكلفٌ. 

وَإِنْ عَنينم أَنهُ يَلزْم <أن لا يعلم>: أنه مُكلفٌ لبا يَأتِي ولا ما قَاتٌ قَاخُلارَمَة 
مَنُوعَة» فَإنَّ الكلف إذا فَرعٌ منّ الامتغال عَم أَنهُ كان مُكلفاً. 

[الثاني]ة إن تيالكم الْلازّمة بأندُ في سّاعة الفعل يَنقَطعُ عَنْهُ التُكليف لآ يُفِيدٌ 
ع لل ا تال م ير 
ويَعلّم انّفاقاًة فيهما 


وَمنهًا :هتح ملم راجمم تكتاة أ يح ولده كان واجبعلي»ك: 
والثالي تاطل. 

وبَيانُ الخلازّمة : أنه لو <ل|>7 يَصح التَكليف 0 صَحّ تُكليف إراهيم 
0 بالذّبْح فَإِنَ الله 0 <قَدْ>؛عَلم انميق . 


الي ل ا 
مَا ليس بصَجيح ف يسح أنه لَوْ لم يّصح لا عَلِم إنراهيم .ما ذُكرَ وهي الشَّرْطية الدعَاة. 


وردت في نسختي ب ود : التقدير. 
ساقط من نسخة ب. 

سقطت من نسخة أ. 

سقطت من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : وفاقا. 

انظر المختصر مع شرح العضد /16:2. 
سقطت من نسخة أ. 


مم رح اي لطر صن كن ليح 6 ذا 
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وما بَيانُ يُطلآن التالي» فلذَنَ إبراهيم عدج ل يَقْطع بالؤّجوب لَا بَازَ لهُ أَنْ 
يُقْدم على نلف أَدنّى النْس! الوْمنَة» فَكيِفٌ بتفس لَبِي عَجاتك؟ 

وَمِنهَا : «الإجماع )2 ققد قال القّاضي 5 6 <الباقلاني>3 : «لا خلآف بَيْن 
سَلَف الأمة ل تحدث الخلآف عَلنِهم من القدرية, في كونٍ مكلف عَاما بأنهُ متَأمورٌ 
بفغل العبادّات واختناب <الذّنوب>*). 


قيل : وقد تقل الَرالي الإبجماع على أن لإنْسَانَ َعم أنه منههي عن القَثْل والرّنى 
والسّرقة وَإِنْ ل يَحضُّره إنْسان يَقتلّه ولا ائرأة ين بها ولا مال يُسرقة. وَالإِجِمَاعٌ 
على أن لكلف مثا على العم علّى فغله. مع الإبجماع على أَنهُ ياب في العزم 
على فِعلٍ مباح. 
اختجّ لمحت زلة على الامتاع» , 20 صَحّ تُكليفُنا بما عَلِم الآمرُ انتفاءَ [شرط]5 
وُفُوعه يكن الإمكانُ شَرطاً في صحّة التَكليف)؟ 8 
وَبِيانُ الملازّمة أن ما عَم اله التفاء شَرطه يَسْتحِيلٌ وُجودَ شَرْطهء وما اسْتَحَالَ 
وُجودَ شَرطه اْتحالٌ وُجودهُ» فَالتكلِيفٌ به تكليفٌ بالمحال» والتالي يَاطلٌء لما مَرَ 
رخال خريي تالا باد 
وَأَجيب بوَجهنٍ : الأَوّلء «أَنَ الإمكان المشرُوط في صحّحة التّكليف» هُو أَنْ يَتأنّى 
فعل الشَّيءِ مَادَة باغتبار استجماع شرائطه)” 5. 
وردت في نسخة أ : النفس. 
انظر المختصر مع شرح العضد /16:2. 
سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة أ. 
انظر المختصر بشرح العضد /16:2. 


- وردت في د نسختي ب ود : عادة. 
المختصر بشرح العضد /16:2. 


نم يعم يننا حل ين 06 ل+- من 
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ولا مَك أَنَّتَعلّى علّم الله تَعالٌ بعدّم الشّرط لا يُزِيلُ هذا الإنكان» وأا لكان 
الي تَذْكرُون فَإِنَا مُو شَرْط في الامتئال» وبجعله شَرطاً في التَكلِيفٍ هُو نحل التّراع 
فلا يُقبّل. 

245 الثاني أن / الدَلِيلَ ينْقلب عَليكمء فَنقُولٌ : لوْ لم يصح التُكليف يما عَلم الآمر 
اتفاء شّرطه» « ' يكن الإمكانٌُ شَرطأ)!. 

وبَيائهُ <أنة>2 حينئل : يُكونٌ نه حرنا يا نل ران ورا زالنه تجا ا اي 
عليه ححافية» فَإِا عَالم بانتفاء الشُرطء وما عَالم بؤجوده وما عَلِم الله َال أنه يق 
يَصيرُ وَاجبُ الوقوع؛ وكمًا لا يُطاق المستحيل لأ يُطاقٌ الواجب. 

َانُوا : أيضاًء لَوْ صم التُكليفٌ مع عِلْم الآمر بالتفاء الشّْطء لصح م <علْم>3 
امور بذلك» والثّالي بَاطلٌ باتّفاق. 

وتياك املازّمَة : أن علمَه وعدمه لآ أَثْر لهُ في صِحْحة تُويُْه الأمرء واثتفاء الشَّرط 
سوا ف في الكلٌ. 

اي نع الازّمة بإنْداء القَرقء فَإنّه عندَ علّم الأمور لا فائدة للتكليف؛ 
بخلاف ما <إذا>” كان جاهلاًء فَإِنهُ يَعزمُ ويُطيعٌ بذلك ويعصي بعدّمه. 

[وَاعْلم]؟ أن <في>7 ما ذُكر منّ الأدلّة منّ البخث ما لآ يَسعُنا إيرادٌه مَخافّة 
التطويل. 


المختصر بشرح العضد /16:2. 
سقطت من نسخة ب. 

وردت في نسخة ب : في التكليف. 
- سقطت من نسخة أ. 


مم نحم نما للق نا © ال- 
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(القسْمُ الثّالتُ : كونُ كل منَ الآمر َالْأمُور عَاليْن بانتفاء الشُرْط) 

لثالثء أَنْ يكونا عَائّين <معا>! بانتفاء الَّرطء وقد استظهرَ الْصنّف صحة 
التكليف عليه2. 

ونقلَ الضّارِحُ مثلهُ عن اد بْنِ تيم في الود الأصولية؛ أن قال بَعدَ ذكر 
الخلاف <في>3 الحالة الأول - أعني عَلّم الآمر - (وَيي على مساق هذا أنْ رز 
وَإِنْ عَم الَأمُور أنه تَوتُ [قَئِل الوّقت]4. حكقاة5 عور أزية الحلونة عن الزّنىء 
والأَقْطّع عن السَرِقَة, وتَكونٌ فَائدنُه العَزْم على الطاعة بتقدير القُدرَة)7 انتهى. 

قيل : «وَاسْتيد لعن [فيه]* ِل قول القُقَهَاى فيمُن عله بالعَادَة أَوْ بتَير 


الصّادق أنه تَحِيضُ أثاء النّهارٍ أنها تُفتتحه بالصّوم” 3 [فقد]! مرت بصؤم 0 
اتفاء شرطه منّ التّقاء)!!. 


ل لي وقد حَكوًا الاتّقَاق عليه 
مَرٌ الاختجاج به عند العتزلّة. 


وَوَجهُه : أن قَائدة التَكليف مِنَ العَْم مُّفية إذ لأَمعَى للعرم على ما يُعلمُ انُتفارأه. 


1 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

2- انظر استظهاره لذلك في تشنيف المسامع /1 : 301-300. 

3 سقطت من نسخة ب. وكذا من نسخة د. 

4 ساقط من النسخ الثلاث والزيادة من كلام ابن تيمية في المسودة الأصولية. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 من جحبب : الج : القَطمُ. وَالمجيون : الخصي الذي قد اسمؤْصل ذكرةُ وَحصيّاه. وقد حت جبا. ٠‏ وفي 
حديث مأبور الخصيّ الذي أمر انبي مَآَعتوَسرٌ بقتله لما اتهم بالزنا : فإذا هو يحبوبٌ» أي مقطوع الذكرٌ. 
لسان العرب مجلد 1 ص : 392. 

7 انظر كلام ابن تيمية المنقول في المسودة الأصولية : 47» وفي تشنيف المسامع /301:1. 

8- سقطت من نسخة أ. 

9 انظر البحر المحيط /374:1. 

0 سقطت من نسخة أ. 

1 قارن .ها ورد في التشنيف /300:1. 
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واغمرض على المصنّف فيما كر م ِنْ مُسألّة الَيْض» أن التقَاء > جَمِيع اليَْم إنما هُو 
شَرْطُ في صَوْم بجميع اليَْم لآفي صَوْم تعضه أيضاًء فاح اليؤم بالصّومٍ صَحِيع 
لؤُجود شرطه من النّقاء في ذلك التغض. قلت : وهو بَارٍ على تَبُعيض الصّوم. 

(القسشْمُ الرّابع : كونٌ الآمر جاهلاً دُونَ المأمور) 

الرَابع أَنْ <يُكونَ>! الآمر جاهاةٌ دون امْأمُور» كما لو غَابَ العَبدٌ عن سَيِّده 
َعم فَأَرسلٌ إليه سَيدِه يَأمْره ببخياطة نُؤْبِ» وهُو لا يعم أن أعمى ونّخو ذلك» 
فَهَذًا يتَعارض فيه أضلانء فباغتبار ججَهُلٍ السّيد يَصح الأمر» وباغتبار علْم الَأمُور 
يتن إِذْ لا قائدة. 

وظاهر كلام الْصنّف أنه يح هَاهُنا ونه دَاخلُ في الاقَاقٍ 2 وهو عندهٌ أحرّى 
ما بحوزةُ مِنْ عِلّم الَمُور معٌ الآمر. 

الكن بَعضُ شُرُوح ابن الحاجب قَدَّر قله : «قَانُوا : أو صَحٌ <لصخ»< مع علّم 
المأمُور)4 بهذه الصّورةء وهي أَنْ يعم المَأمُور انتفاء الشَّرطء أَيْ : وَحدهُ دُونَ الآمر. 

وقد سَاق ابْنُ الحاجب ذلك على أنهُ لأيصح التكليف فيه اتّفاقاًء ثم قال الشَّارح 
المذكور «وم أقف على نّصٌ انّفاق فيهًا وَلَكنهُ ظَاهِرُ تقلهم» انْتهى. 

(تَفرِيرُ المشألة الثّابية : المكلفُ بِسَيء هَل يَعلمُ أنه م مُكلّفٌ قَبِلَ التمكن منّ الامكّال؟) 

2146 . المسألة الثازية في كلام الْصنْف : / أن المكلفٌ بِسَيءِ هَلْ يَعلّم كُوثُه مُكلّا 
قبل التّمكن من الامتفال أم ل؟ 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد /16:2. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4 انظر المختصر بشرح العضد /2 : 17-16. 
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وبهذًا رجحم امسألة الامدي! وغَيرُه2» وابْنُ الحاجب3 هُو الذي تَّرجِمَ بالمسألة 
الأول كما فعلَ امُصنّفء وهُو ظَاهِرٌُ كلم الّحصُول4. 

(تَفْريرٌ المسالة باعتبارها م مُتفرّعة عن الأولى) 

وأَشارَ اب الاج إِلَ أَنَّ هذه مُتَمَرّعة عَنِ الأولّ» وتّقرِير ذلك : 

نا إذا جنا على أنه يصِح وُرُود التكليف <مِنَ»” الله تال مع علمِه بإثتفاء زط 
الامتّال» كما يَقُولَ القَاضِي وغَيره مِنْ أضحابناء فَمتَى وَرد عَلَنَااتُكليف عَلِما أن 
مُكلْفُون وَإِنْ كنا نوز أَنْ ل يُوجدَ شَرْط وقوعه عند وقته» فَصحٌ عِلّمنا بالتُكليف 
قبل القت 

وَإِنْ بجحريئا على أَنهُ لأَيْصِح ذَلِك كما يَقُوله المعترلة وَالإمامُ» فمتى ورد عَلَنَ 
تكليف ل تَغلم أَنا مُكلّقُونَء لاختمال أَنْ يَكونَ شَرْط فغله لا يَحصّل <لنا>» في 
وقت الامْتمَال. 

وعَلى ذَلِك التقدِير» الله تَعالَ لا يلما بهء حتّى إذا امتتلنا أو مضّى عَليْنا الوّقتُ» 
0 كنُونَ من الامتغال باجتماع الشَّرائط» فُجينئذ نَعلمُ علّم يقي أَنَّ التُكليفٌ 
كان مُتوجهاً عَلْينًا. 

مئلاً إذا سَمِع الكلّف الأَمرّ بصيام عد فهو يُجوّز في فسه أَنْ يَكونَ الله تُعال 
عَاًَِ بن هذًا المكلّف يموت اللَيلّة» فلا يُصَوّر منهُ صَوْم الغَّد. 
1 انظر الإحكام /155:1. المسألة الخامسة : في أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن 
من الامتثال أم لا؟ 


2 وردت في نسخة ب : ونحوه. 
3- كما أن ابن الحاجب ترجم أيضا للمسألة الثانية بقوله : «مسألة : المكلف يعلم التكليف قبل وقت الامثال» 
وإن ل يعلم تمكنه عنده». منتهى الوصول والأمل : 44. 
4 انظر الإحكام /222:1 حيث قال : «المسألة الخامسة «قي أن المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا 
قبل التمكن من الامخال أم لا؟». 
6 سقطت من نسخة ب. 
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نْ كنا تُحكم بن لم الله تَعال ته الله ليتنع منّ! التُكليفء فهّذا الممكلّف 
يقْطع بؤقوع التُكليف الآن لأنةُ مَوجودٌ ولآشَيْ "ء يدفْعٌه. 

إن كنا َحكم بن اكليف لأيصح مع ذلك الاختمال» فهدًا المكلّف مُترددء إذ 
لأَيَدرِي أَوْجد التَكليف في نفس الآمر بِتقَدِيرٍ حيّاته أمْ لم يُوبد بِتَقدِيرٍ مَوتِهه فلا 
يَعلمُ وُجود التُكليف الله حنّى إذا أُضْبح عَيّا صَائماً أو يضم عضيانأء أ مَطَى 
عله لتهاز ركو حي يدل لاز على الاي يكل بعلم أن الذكزيات ان مُتَوبحهاً 

عليه وأَنهُ [لاآ]2 مَانع منه. 

وكذا العبدء لؤ أمرهُ سَيّدمُ بَأَنْ ينْجر هذه الَشّبَة عَداً ويَصئّع منها يَاباء فَالعبدُ 
يُجورُ في نفسه أَنْ يكونَ السّيدُ قَد عَم عَلى إخراق هَذِه الخَشَبَة الل وتضْييرها 
رَمادأء فيئتفي شَرْط الامتقال» فَيَجِيءٌ الاختمالة على ما قَرَرْنَاةُ. 

قد انَضّح بما قرَنا أن صِحة التُكليف مع العلّم باثيفاء الشّْط » 5 يتفرع عَليْهِ : 

صِمحة العلم بالُكليف قبل التُمكن وعدم على عدم وكذا متى حَكمنا أنه يعم 

نه تفع عَلي أنه يصحء فَهما بئان مُتلارمتانٍ. 

الثاني الذاعليك بغرا له ناليس مرا تزيم : «هَلْ يَعلمُ المكلّفٌ أنه 
مكلف قَبلَ التُمكنٍ»» أَنهُ هل يُشمعة أؤ هل يَتصَوّره؟ 

إن لا شكال أنه يَْمعٌ الكلِيف ويفهمة» وَإِنا الّراع في أنه اقل يشكوية 
حكماً بحزماً بحسب نفس الأثر, [أم]" يبقَى في الرددِ حتّى يتتمكن؟ 

ومَعنّى التُمكن : اشتجماع الشّرائط عِندَ الوَفْت. وكذا عَبْرُوا بالعلم أي : العلم 
التُصديقي الذي لَيس مَعهُ ترد لا للُصورء فَافْهَم. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 وردت في نسختي ب ود : الاحتمالان على ما قررنا. 
4 وردت في نسخة ب : ويفعله. 
5 سقطت من نسخة أ. 
6 وردت في نسختي ب ود : لا التصوري 
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(إبجحاف ا نُصّف بِالمسأَلّة الّانية إذْ ل يُقصح عَنْ مَعنَاهَا 

الثَالث : قَدْ عَلمنا مما قَوَرناء أن المُصنّفَ وَيحَدٌَه تَعال أجححف باّسأَلّة الثانية» فَلمْ 
يُقْصح عن مَعْتَاهاء وَل يُشر إلى تفرّعها عَن' الأول كما فُعلَ ابْنُ الحاجب. 

7 فَإِنْ قُلْتَ : / لَوْ قال : فَيُوجَد بالقَاء لَوفَى بالّرض. 

قُلْثُ : لا يَسْعة يَسْتقيمُ له لأَنَّ افرع هُو كَؤْن التُكليف يُعلّم لا كَوْنهُ يُوجد. نَعَم لو 


قال : فبُعلم لَوفّى. 
ويُحتّمل أن تكونّ القائدة عَنْهة في العلُومِية لا الوّبحود» على أَنْ يَكونَ الوُّحودٌ 
كالرٌابطة في القّضية. 


إن قلت الطيكه لأ شار مزق عاذ 3 م التتحك فاه 

قُلْتُ 1 يتعَرّصُوا لهُ فِيمًا عَلمتَ» لأَنَ التُكليفٌ مَوجودٌ لآ تحالّة ووه على 
العباد» وَِا لتر في أَنهُ هل يَصح مَْ هذه الخَالّة؟ 

وكُلُ من َال بِصِحتهقَائلُ يجوده» فلا حاجة إلى نطب البخث فيه» وبهدًا نعم 
نَّ لآ حابحة ة إلى مَا ذَكرَ الشَّارح» <منْ> لالس أنَى بهذه العبّارَة لينبّهِ على 
قُصور عبارة الُختَصَر حيْث نُصبَ الخلآف في الضّححة وهو في الَقِيقّة خلاف في 
تق الؤجوب على المكلّف)4. 

(هَلْ يَصح منّ الله تعَالى الأر المُعلّق بشَرْط أَمْ لآو 

الرّابِعٌ : ذكر يعض النّاس أن الخلآف الَذكُوره را جعٌ إلى الخلآف في أنه َل يْصح 
ا لعل برط آم الهف يعد الاثقاق على شن من البثر لصكبة 
لهم بالعواقب. 


1 وردت في نسخة ب : من. 


2-وردت في نسختي ب ود : عنده. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 راجع تشنيف المسامع /302:1. 


اب 
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(مَذَهبٌ لمعتل 

َامحمَِلَة تتعُون ذلك في حقّ الله نعل ويَقُولُون الشَّيءَ الذي يَكونُ شَرطأَء لابدٌ 
أَنْ يكونَ تكناً أن يكونّ <و أَنْ لا يكونَ>!. فإِنْ عَلمَ الله تَعالٌ وُُودهُ فهُو وَاجبِ 
الؤُوع؛ ولا مَعنَى لاشتراط مَا لابدَ من وَإِنْ عَلِم التفاته فهُو مُستّحيل» فَيمْتنع ما 
تُوقفّ عَليهه فلا يبصح التكليف يه إِذْ ُو تُكليف بما لا يُطاق. 

مُحاصل الأمْرء أَنَّ الشَّيء الذي يُدْعَى شَرطأ إنْعَلِم الله تَعال وُقوعة قلا شَرْطء وَإِنْ 
لم اثتفاته ملا تكليف» فلايْنصرٌر اكليف بِضَيء مؤثُوف علَى شَرْط ومو الَطلُوب. 

فَالمكلّف إذا تَوجّه عليه أَمرْ ظَاهِرُ البق فهُو لاَيدرِي أنه يَقَى فيكون مأمورا, أو 
لآ فلاً يكونٌ مأمورأًء فلا يَنحَقّى الأمر إلا بَعدَ التّمكن. 

(مَذهبٌ الأَشَاعِرَة) 

وَقالت الأَشَاعرة الأمرُقَائمٌ بذات الآمر قبل تحفّق تق الشَّرط مُتعلقا بالمأمور» فَِنْ لم 
ُوبحد الشّرط يتين دم الأخرء بَلْحدَم الوم والقُودء إن شط ليس شرطا ليام 
الأمر بل لنُقُودْهء وَالعتَر فيه بهل اَأمُور لا بَهْل الآمر. فَالسَّيدُ قَلْ د يَعُوَلَ لعبده : 
ا 0 

قُلْتُ : ويُقال أيضاً : العتّر أيضاً إنكان الفغل في تفسهء وَإفكان الشّْط باغتبار 
الذَّاتء ولا عرَة بالصَّرُورَة اللأجقة» مها و عبرت يُوبد ُكليف أصلاًء ولا 
سِيما عند المْتزلة لمانعِنَ اكليف بالمحالء وذَلِك أَنّ كل مَعلُوم الوقُوع من الغبد 
وَاجب الوقُوع, ومَعْلُوم اللأوُوع تمتنع الوقُوعء والفعلٌ والشُروط مُنخصرة بَينَ 
هَذِينِء ولا ُكليف بواجب ولا متيعء إِمّا وُقوعاً عندّنا وما بجحوازاً أيضاً <كما>” 
عندهُمء فيَلزْم اثتفاء التُكليف ركسا وهو تاطل: 


2 سقطت من نسخة ب. 
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الخامسٌ : هذا التتحتٌ ب ينبغي أَنْ يَكونّ مُتعَلَّامَبحث التكليفٍ بامُحال أَوْبمَا 
يلاك د لتر الوا اعطار وترع ار انيار ياه اللي لإنيا 
208 به ليُطاق» فمن من هنك بنع / ها ومن بحوّز ضُناكُ فلا شكال في الجوازٍ 
عندةٌ! هُناء لكن هذًا فيمًا إذا كان الَأمُورُ عا وأما إِنْ كان اهلا فلا مَانع منّ 
الصّحة علّى القُولينء أنه يُشبه ما اشتحال لتعلّق العلّم بعدم وُقوعه بَلْ هو منة. 

وَقد انمَقُوا علّى الجوازٍ فيه والوْقُوع وعلّى هذا فَالانَْاقُ الُحكي*في القء 
الأول علَى الامتناع ممشكل لأ أن يكو ذلِكٌ في الؤقوع لا الجواز. 

وَقَد أَمَارَ الإمامُ الَازِي وعَيرة» إلى أن هَذِه الَشألّة مْ معد مَعنّى النّْخ قَبْل التّمكن3 
أن ذلِكَ رَمُع الحكم بخطاب وهذارَفع الحكم بالغخره. 

ل ا إذا تَعرضنًا للؤقوع أَما عندَ اببحث في الضّحة فلاً 

ُسلّم أن الحكم يرة تفع بالعجز إل يجاب" از زتفاعه» إلا إذا متَعَنا التَكليفٌ بما لاَيُطاق . 


َعَم في بَعض الصّورٍ لأَيَصح الحكم» كصورة المؤت ةَ قَبِلَ الّمكنء إِذْ خطاب 
الغَافل لآيَصحٌ. 


5-3 تمة الكلام في المقدّمات )4 


هذه ٠‏ «ائمة 0« 0 القذناتك ولاح لخاد ان أ أخثر «على م 
1 ل ا لُك اده إن لا يقل ل الثاني د عدم الأول 24 
[في]» معناة م البالخائت» جيعد تعلق الحكم بأكل الممة وجوياً أو جوازاً. 
1 وردت في نسخة ب : عندنا. 
2 وردت في نسخة ب : الممكن. 
3 راجع المحصول /2: :5 المعتمد /1 : 179-178» وقد أدرجها في باب شروط حسن الأمرء والمستصفى /1 :91 
4 وردت في نسخة ب : : بعجز. 


5- ورد في نسخة ب : أي يجب. 


6 سقطت من نسخة أ. 


لا 
3 
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وَقدْ ححرّم الجمعٌ» <إِذْ لا يُجمّع>! بَيْن أكل الَينّة وَغَرهَا منَ المباح الكافي لحرمة 
المثعة حينئل» فَإنَ إباحتّها مشْرُوط بفقّد غَيرهًا. 

«أؤ يُباح» الجمع كالوؤْضوء والتّيممء فَإِنه لآ يثتقل إِلى الثاني إلا عندَ العَجِزٍ عن 
الأول؛ ولا مَانعَ مِنْ فلهما مَعاً. 

«أَوْيْسِنُ» الم كخصّال الكفارّة في الظهارء فَإِنهُ لا تقل إِلّ الصّيام إلا عند 
العَجِزٍ عَنِ الإغتاق» ولا يَنْتقل إلى اللإطعام إلا عند العَجِزٍ عَنِ الصّيام» ويْسَن الجمعٌ 
بَينهُماء لأنّ الأولى منهًا تكونُ كمارة وَاجِبَة» والبَاقي مَندُوب لأنّهِ قُربّة» والمدوبُ 

ير 5 0 0 4 0 و2 2 

«و» قد يتلق الحكمُ بأمرين فأكثر «على البَدل»)» بحيث يَكفي كل واحد بَدَل 
الآخحرء وَيَكونُ يُخرم المع فيه أنِضاً بَينَ الأمرين أو الأمورء أَوْ يُباحُ أو يُسَن «كذلكَ» 
[أيْ] : الذي تَقدّم قَبلُ. 

فَالأَوّلء كترويج المرأة مِنْ أحد كفئَين» فَإِنَّ كلا منهُما يّصح التّرويجُ منهُ يَدَل 
الآخر بلا تْتيب, ولا يَجورُ الجممٌ بأنْ يُترَوّحَ منهُما مّعا في آن وَاحد. 

ومثال الثاني سَدْر العَوْرة بأحد نوْبِينِ مُسنَوِيينٍ حِلْيّة وطهارّة وكفايّة» والجمع 
بَينهُما مُباح. 


2 سقطت من نسخة أ. 
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تنبيهات (في مَشألة تَعلتٍ الحكم بِأمرَينٍ علّى التَرتيبٍ فيَحرم المع أو يُباح أو يُسنْ) 

الأول : هذه المسألة منّ الَسائل الفقْهيّة حا رِحة عن القَنه إلأَأَنَ الأُصولئِينَ تبهُوا 
عَلَِهَا باغتبار تَعلّق الحكم الشَّرعيء ولَكنّهُم يَذكرُونهًا في مباحث الُكم! والمُصدّف 
جعَلّها ححائمة,< كانه >2 لما رأ قن وها وها فعارا أو اواك غلم 

249 الثاني : ذكزنا الأمثلة علّى نحو مَا ذكرٌ الإمامٌ / في الَحصُول” وَغَيره» وفي 
جُلّها مُناقَّشْة شة د َسرِي؛ إلى المنائمَّة في الحكم المعمّل. 

أ انال ا وهو 0 ا فَقَالَ ري : ارك 0 


أ ني على لت :زهجا فنا المدزم والية را يه 
ا 00 ,2 ولف 57 وهُومَا قلنا. 


1 بمن جعلها في مباحث الحكم الإمام البيضاوي في المنهاج؛ وابن الحاجب. راجع المختصر بشرح العضد 
/2235:1 /2:2 : منه. 

2. سقطت من نسخة ب. 

3- قال الإمام الرازي : «فرع : الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب وقد يكون على البدل. وعلى التقديرين 
فذيكون الجمع محرماء ومياحاء ومندويا». . راجع المحصول /283:2. 

4 وردت في نسخة ب : : تشير. 

5 انظر نهاية السوّل /155:1. 

6 قارن .ما ورد في البحر المحيط /203:1, حيث قال الزركشي ما نصه : «وفيه نظرء لأن الحرام إنما هو أكل 
لكف د لان عل ع2 في الحرمة» وتحريم الجمع إنما يكون لعلة دائرة بين المفردين». 

7 سقطت من نسخة أ. 

8 انظر المحصول /283:1. 


8 لبوق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع ذم 0 


َم الثاني وهُو الوْصُوءُ والنيسُم فهو مُغترض' بأَنَ التيمم معٌ الؤضوءٍ بَاطل؛ ولا 
يبا 2 الاسْتغالٌ بعبادة بَاطلة» » إذْ مو تَلاحُبٌ في الدينٍ. 

وأَجاب بَعصّهم : أن المراد صُورَة التّيسم لا التَيممْ الشَّرعي.3 

قُلْتُ : وهُو إِحَالَةُ للمّسألة على وَجْههَاء لأنَ اتيت ب الوّاقمَ َ إعما هو بَيْ العبادَنّينِ 
المعروقتين. 

وقَالَ آخد : يَجورٌ الحمعُ يَنِنهُما لقصد التُعليم مَثلاً. 

قُلْت : هُو أيضاً مئْلهء لأنَّ المْرادَ الطهارةٌ النِي تُودى بها الصَّلاةُ لا ضَيءَ آخَر. 

وقَالَ آحَوُونَ : ياحُ الحَمُمٌ يَنَهُما فيما لَوْ حَافٌ باستعمال الَاء بُطء الْء مُثلأ» 
قبا لهُ التُِممْء نم إن شَاءَ تُوضاً مُتححمّلاً للمشقة4 . 

عض بأ إذانّوضاً بطلل الؤضوءة فلم يح اتماعهها. 

وجيت بن مرا : امتغمال؟ الؤْصُوء مع وجود السب المبيح لمم وقد حصلٌ» 
وَبُطلآن التَيمُم لعدم قائدته لا يُعكر على ذَّلِك. 
قُلْتُ : وفيه نَظرء لأنّه عندَ فَرْض تحمل المشقّة غَيْر مَأمور بِالَيمّم صلا لؤّحودِ 
الأضل» ولا مَعنَى للاجتماع؛ وقَئل التُحملٍ غَْر مَأمور بالوضوء. 

وقد قَالَ الشَّيحُ عبد الحق7 م مِنْ أُضحاينا في هذه الَسألة : (إنَّ فرضة التَيمُم فَإِنْ 
أَسْقَطه سَقط كَالقَائم مع مُبيح الجلوس». 
1 انظر نهاية السوؤل /85:1) والتشنيف /303:1. 
2 وردت في نسخة ب : يحل. 
3 انظر نفائس الأصول للقرافي : 334. 


4 انظر الإبهاج في شرح المنهاج /1 91 

5 وردت في نسخة ب : التيمم. 

6 وردت في نسخة ب : اجتماع. 

7. أبو محمد عبد الحق القرشي الصقلي (.../466 ه) الإمام الفقيه النظار الحافظ. له مسائل مشهورة بين 
الناس نقلها الونشريسي في معياره» وكتاب «الدكتء و«الفروق لمسائل المدونة»» وكتاب «تهذيب الطالب»» 
و«استدراكات على تهذيب البرادعي» وغيرها. شجرة النور الزكية : 116. 
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وقَال الشَّارِحُ : كن تضويرهُ على رَأي ابن سرَئج!» »في لل الُختلف في طهوريته 
كَانُستَعمَل والتّبيد الي يجوّز أَبو حنيقة الطهارة به َإِنّه نص على أنه يتوضأ به 
ويّتيمُم ُروجاً منّ الخلآف. وَمثله فول أبِي حبيفة : في سُوْرة الحمارٍ : إِنْ لم يجد 
0 1 


قلت 


قُلْتُ : وَمثل هذًا عندنًا في المذهبء فقّد قال عَبِدُ الك ان الماجشُون” وان 


مَلمة مَسْلمّة» في سُوْرٍ الجَلألة7 هُو مشكوك في كيه ؛ لآ يّقطع بأنّهِ طَاهِدٌ ولا نحسٌء 
فيتوضاً دّبه>9 مم لِيُؤدِي صَلاةٌ بوّجه بجمع عَليهه وَمئله لان سَحئُون" إلا أن 


قَال )) يَتيِمُعُ ويْصلَّي قَبلَ أَنْ يُنجَسٌ أعضَاءهُ بذلك الماء ثُمْ يَتوضّأ وَيُصلّي). 
وو اعد الأفوال الأديعة بّعة عندّنا في المخروح» <أنه>"! يَجِمّع بَينَ الؤضوء 


والتّيمم. 


وهَذا كله ضَعِيفٌء لأَنَّ ما ذُكر إِمّا هُو اختياط للنَّك ولَوْ وُجِدّت إِحدّى 
الطهارَنَّينِ كاملة ل يُو انوا والمَْض إِنَا هُو إباحة ة الجمع, بين الطَهارَتَينِ 
المعتّيرتين» و لم يُوجَد ذلك. 


1 انظر ترجمته في ص : 201 من الجزء الأول. وبدل ابن سريج ورد في نسخة (أ» بن سراج. 

2- انظر بدائع الصنائع للكاساني /15:1. 

3 السؤر : بالضم البقية والفضلة. 

4 نص منقول بأمانة من كتاب تشتيف المسامع /304:1. 

5-عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (.../212 ه) مفتي المدينة من بيت علم بها وحديث. تفقه 
بأبيه ومالك وغيرهما. وفيات الأعيان /166:3. شجرة النور الزكية : 56. 

6 عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي المدني (221/130 ه) أحد الأعلام الثقات. قال فيه مالك : «هو خير 
أهل الأرض». روى عن مالك الموطأ ولازمه عشرين سنة. شجرة النور الزكية : 57. 

7 الجلالة : البقرة تتبع النجاسات. القاموس المحيط : 1264. 

8 سقطت من نسخة ب. 

9 عبد السلام بن سعيد بن حبيب القيرواني (240/160 ه) الفقيه المالكي» اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في 
غيره. وفيات الأعيان /180:3. شجرة النور الزكية : 69. 

0 سقطت من نسخة ب. 
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250 ومن أَنْصفّ / عَلِم أنهُ لا يُوجدُ أن رتيب والاجتماع' لا بإباحة ولا 
بسُئّية مُتنافيان» ضَّرورَّة أنَّ وُجودٌ 2 الأول يُوجب اثتفاء الثانيء وَإلاَ فلا مَعنَى للتَرتِيبٍ. 

وأا المشالٌ لالت وهو خصال الكفارَة فَمُعير د ض أيضاًء بأنّ الخصلة المفعُولة أُولاً 
هي الكفارّة» والأخرى لَيِسَت يكفارة, فلا مَعتَى للجميعة فُضلاً عن كونه سنّقة. 

ليث أن الكفارّة وَإنْ سَقّطت بالأول <ظاه >5 فَصَحِيحٌ أن يَنوِي بالتانيّة 
أيضاً الكفارة» كما ينوي اميد لصلاته الفّوْض. 

قُلْتُ : وفيه نَظرَ لأَنّ نية الفَوْض بَعدَ سُقوطه لا مَعنّى له ولأَنَّ ساصيةٌ الفَوْضٍ 
أنُ يُعاقٌب علّى تُركه ويس كَذلِكَ هُنا. والصَّلاةٌ قد حرجت لدليل فلا يُقَاسُ ىُ عَلَيهًا 
تُخالمتها للقواعد. 

وأيضاً فالسشُنيةٌ المذكورة إِنْ كانت أجل <كؤن»>» الخصلة الثانية فُرضاً <قَدُ 
خَربَت لدليل>” كَالأُول» فلا مَعتى للسْنية بل الحم الوب 

ا 00 ا 
أحدمُماء ما يَدلُ على كَوْن الفْعُوَيْنِ ُرضا مَعاً كما مرّ. الثاني مَا يَدُل على كؤن 
الجمع بَبْنهُما سُنّة ولَشَيْء مِنهُما <مَوْجود>5. ْ 

وغَايّة ما يُجابُ به أَنْ يقال : تُظر إلى الخصالٍ مِنْ حيثٌ دواتها لا بيد وَضْف 
الؤّبحوب» وتُظر إلى كن جمعها” قُريَة» وهي مَطَلُوبة بالدَليلٍ العَامء وما سوى 
الوّاجب منّ المطلوب سُنّة 0 
ورد في غلابا : والأجماع. 


2 وردت في نسخة ب : وحوب. 
3. وردت في نسخة ب : للجمع. 
4- انظر تشنيف المسامع /305:1. 
5 ورد في نسخة ب : إنما تبوى. 
# مقط من ساخةات: 
7. ساقط من نسخة ب. 
8 سقطت من نسخة ب. 
9 وردت في نسخة ب : جميعها. 
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وقال والذ المت نويذزج الهاج : «ولْ أرَ أحداً من الفُقَهَاِ صَرّحِ باشتحباب 
الجمع» وإنما الأُصوليُونَ ذكروة ويّحتابحون ِل ديل عليه قَالَ ‏ : ولعلّ رادقم 
الوّرّع والاختياط بتكثير اليا ناتة الذّمة» كما أَعْتقثْ عَائْشَة كمه عَنْ نَذْرِهَا 
في كلدم ابن الربير' رقابا كثيرة» وكانث تبكي حبى بل دُموعُها خمارَهَاء ولَعلْهُم 
أيضاً ل يُرِيدُوا أن اح ريتك طرفيا ال و وقّعَ كان يَعضة فَرْضَأٍ وَبَعْضْهُ 
تدبأ وعبارّة القّاضي؛ تَقُتضي هذَّاء و 24 ن [هَذا]ء من باب النوافل المُطلقّة)» 
انتهى. 

وما السَّادِسُ7 وهُو الخصال اُخيَر فيهَاء فَالاغتراضٌ عَليه كَالّذِي قبل لأَنَّ 
الوّاجدة كفي في بَراءةَ الذّمة» وأيضاً فُمُتعلّق الحكم فيهًا عندّنا وَاحدَ أَوْ هُو القَدْر 
امُشيّرك لآ مُتعَدّد فلم يصح الت ش 

وَأَحِيبَ عن هذًا : أنه جرى علّى الظاهِر مِنْ أَنَّ كل وَاحِدَة يجب بَدَل الأخرى 
إذا لم لخر وَإِنْ كان خلاف التُخقيق. 

الثَالث : عبارّة التْقيح : «الأَشْياء المَأمُور يها على التّريِيبٍ أَوْ على البدّل» قد يَحَرْم 
الجممٌ بَْنها. .. )8 الخ. 


فَاعْترضٌ عليه بَعضُ من شاه في المثالٍ الثاني” أن المباخ غَيْر مَأمُور , به أَيْ 


نُكيفٌ يَدحُلة في التفسيم. 
1 عبد الله ابن الزيير بن العوام بن خويلد (ولد بعد الهجرة /73 ه). أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. وفيات 
الأعيان /17:3. 


وردت في نسخة ب : إن أوقع. 

وردت في نسخة] : نفلا نديا. 

يعني ناصر الدين البيضاوي السابق الترجمة. 
سقطت من نسخة أ. 

انظر الإيهاج في شرح المنهاج /92:1. 

الصواب : الرابع السادس هو الوارد في النسختين. 
انظر شرح تنقيح الفصول : 159. 

انظر شرح التنقيح : 159. 


ذا نا لير صا 06 ل- من وا 
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قُلْتُ : وعَدل الصف عن هذه العبارة إِلى تعلق والحكم الشَامِلِء ولا يَحفَى أن 

1 الاغتراض قن امد كوو شافط لَأنّ الأمرَ / مُنصَبٌ إلى الأقْراد والاوباحة إلى نفس 
الجمع. 

ولذا قال الإمامُ في المخصول :وال مد بِالَشْياء قد يَكون على التُتييب» وقَد يَكونٌ 
على البَدّل» وعلى التّقَدِيرَينِ! : فقَدْ يكونُ الجمعٌ نحرّماً. وت وَلَو ناش في 
مال الأَوّل مَثلاً لكان أَوْلَ» أن فيه الأَمْر والنَهْى لا الأئر فمَط 

الرّابع َل بهم في ثقابلة لتيب بابد رن لان أي إذ لوو ل 
كُلْ منها يَدَل عن الآخَر عِنَدَ عَدمِه. 

قل : وفيه نط إذ اسيم بحسب لمعي الأضلي» وما كر بحسب ما يَعض. 

الخامس ان الْصدفٌ سمه أَقْسَام يِحَسَب ما وق ف في الَحصُولٍة مِنْ أنهُ في 
امَرْتيبٍ لان وفي البَدّل ملهاء وذَلِك مِن غَْر تر إلى تو ع الحكم امتعلّق» فَإِنْ نظَر 
<إليه>4 كانت الأُسامُ انين" وَسَبْعين» أنه إِمّا : وُجوّبء أؤ ترِم» أوْ تذبء» أو 
كرّاهة) أو خلاف الأول 5 إِيَاحَة فهذه ستة نّهَ <تُضرّب>6 فٍ سنّة بسنّة ة وثّلاثين» 
ويُضرب الّجمُوع في القسمين أَعني المُرِيب والدلّ» فذَلِك انان وسَبعُون. والله 
الموفّق. <وهُو الهَادِي إلى سَبِيلٍ التّحْقِيقٍ>”. 

تم بعون الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثاني من كتاب «البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع»» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الغالث وأوله : «الكتاب الأول : من 
الكتب السبعة المشار إليها في الخطبة». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
2 انظر المحصول /283:1. 
3 انظر المحصول /280:1. 
4 سقطت من نسخة ب. 
5 وردت في نسخة ب : ستة. 


6 سقطت من نسخة ب. 
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وموس اووس 


1 مسرد أوائل الاآيات القرانية 

2 مسرد أوائل الأحاديث النبوية 

3- فهرس الشواهد الشعرية 

4 فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمنطقية 
5 فهرس الفرق والمذاهب والأجناس 

6- فهرس الأعلام 

7 فهرس الكتب 

8- فهرس المصادر والمراجع 

9 فهرس تفصيلي لأبواب الكتاب ومحتوياته 
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2.مسرد أوائل الأحاديث النبيوية 
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4 - فهرس القواعد الأصولية والفقهية والمنطقية 


- «المتقرر في الحكمة أن الجزئيات لا تحد ولا يبرهن عليها» 
- «انتفاء الأخص بانتفاء الأعم» 
«النقيضان أمران لا يجتمعان في محل» 
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8 - فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 

1 الكتب المطبوعة 

- الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وابنه تاج الدين ط [ بيروت 1984 م. 

الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ط 2 بيروت 1406 ه. 

إحياء علوم الدين للغزالي دار إحياء الكتب العربية. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين مطبعة السعادة. 

إرشاد الفحول للشوكانيٍ ط 1 القاهرة 1992 م. 

- أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري التلمساني تحقيق مجموعة من العلماء 
طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المغرب والإمارات. 

الأشباه والنظائر لابن نحيم دار الطباعة العامرة 1290 ه. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني دار الكتب العلمية بيروت 
3 م. 

أصول السرخسي : للإمام أبي بكر محمد السرخسي. دار المعرفة بيروت لبنان. 

الإعغلام.يمن حل .مر اكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم المطبعة الملكية 
ط :1977-1975-1974م. 

5 الأعلام للزرركلي دار العلم للملايين الطبعة السادسة 1984 م. 

الآيات البينات على اندفاع ما أورد عليه وعلى شرح المحلي على جمع الجوامع 
من الاعتراضات طبعة مصر 1333 ه. 

إيليغ قديما وحديثا للمختار السوسي المطبعة الملكية 1966 م. 

الاستذكار لابن عبد البر طبعة القاهرة 1971 م. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي طبعة دار الجيل بيروت. 
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي طبعة دار الحديث. 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد ابن رشد دار الفكر 

البدر الساطع للشيخ محمد بخيت المطيعي 1333 ه. 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» تحقيق عبد العظيم الديب» ط :1» 
9 ه. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر دار الكتاب 
العربي بيروت 1979 م. 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي» تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع 
مكتبة قرطبة ط : 3 1999م. 

التعريفات للج رجاني بيروت ط 1983 م. 

تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن طبعة دار الريان للتراث. 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار القرن الحادي والثاني عشر لمحمد 
بن الطيب القادري دراسة وتحقيق هاشم العلوي القاسمي دار الآفاق الجديدة. ط : 
3 م. 

تقريرات الشربيني على حاشية العطار دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

تلخيص المحصل للطوسي بهامش المحصل للرازي مراجعة وتعليق طه عبد 
الرؤوف سعد دار الكتاب العربي ط : 1» 1984 م. 

تهذيب سير أعلام النبلاء تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة. ط :22 
2 م. 

جامع الأصول دار إحياء التراث العربي ط :4 بيروت 1984 م. 

حاشية الباجوري على متن السلم طبعة عيسى الحلبي. 

- حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي دار إحياء الكتب العربية 

حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب 
.كراجعة وتصحيح الدكتور شعبان محمد إسماعيل. 
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حاشية الدسوقي على شرح الصغرى مطبعة مصطفى محمد مصر. 

- حاشية الشيخ أحمد الدمياطي على شرح الورقات للمحلي. مكتبة صبيح. 

حاشية العطار على شرح المحلي طبعة دار الكتاب العربي. 

الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي» تحقيق نزيح حماد. مؤسسة الزغبي 
للطباعة والنشر. ط :1» 1973م. 

الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين لمحمد حجي. ط : 1976 م. 

الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية لمحمد الأخضر دار الرشاد 
الحديئة الدار البيضاء ط :21 1977 م. 

- حياة الحيوان الكبرى للدميري» تصحيح عبد اللطيف سامر. دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. ط :1» 1995 م. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني تحقيق وتقديم محمد 
سيد جاد الحق دار الكتب الحديثة. 

- الديباج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية بيروت. 

- الديوان الشعري للحسن اليوسي طبعة حجرية. 

- رسائل اليوسي جمع و تحقيق ا فاطمة خليل القبلي» دار الثقافة الدار 
البيضاء 1981 م 

رسالة الإمام الشافعي طبعة مصطفى البابي الحلبي 1403 ه. 

- روضة الطالبين للإمام النووي طبع المكتب الإسلامي. 

-روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة مكتبة المعارف الرياض» ط :22 1984 م. 

- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي لمحمد حجي ط :1964 م. 

- زهر الأكم في الأمئال والحكم للحسن اليوسي تحقيق محمد حجي ومحمد 
الأخضر دار الثقافة. ط 1 1401 ه. 

سبل السلام للصنعاني تصحيح وتعليق فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل 
دار الكتاب العربي ط :8 1995 م. 
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- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام الصالحي الشامي» تحقيق مصطفى 
عبد الواحد القاهرة 1972 م. 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس ,من أقبر من العلماء والصلحاء مدينة فاس.طبعة 
حجرية 1316 ه. 

سان أبو داود تعليق فضيلة الشيخ أحمد علي ط :1 1952 م. 

سئن ابن ماجة تحقيق فوّاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- سان النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السندي المطبعة المصرية. ط :1» 
0 م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دار الفكر. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب تصحيح شعبان محمد إسماعيل مكتبة 
الكليات الأزهرية 1983م. 

شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لأبي العباس أحمد 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي تقديم وتحقيق عبد المجيد التركي دار الغرب 

شرح المقاصد للتفتازاني تحقيق عبد الرحمن عميرة عالم الكتب ط :21 1989 م. 

شرح المواقف للسيد الجرجاني ضبط وتصحيح محمود عمر الدمياطي دار الكتب 
العلمية بيروت ط :1 1998 م. 

شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي تحقيق طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية ط :2 1993 م. 
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الصحاح للجوهري تحقيق وضبط شهاب الدين أبو عمرو ط :1» دار الفكر 
بيروت 1998 م. 

- صحيح البخاري عالم الكتب بيروت. ط :2؛ 1982 م. 

- صحيح مسلم بشرح النووي إعداد رياض عبد الهادي دار إحياء التراث العربي 
ط :1 1995 م. 

- صحيح مسلم منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت. 

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغير الإقراني 
الطبعة الحجرية بفاس بدون تاريخ. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع للشيخ حلولو تحقيق عبد الكريم النملة ط :1 
الرياض 1994 م. 

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي المطبعة الحسينية المصرية الطبعة الأولى. 

الطبقات الكبرى لمحمد ابن سعد إعداد رياض عبد الله الهادي دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي إعداد الشيخ 
هشام سمير البخاري دار إحياء التراث العربي بيروت. 

عبقرية اليوسي لعباس الجراري دار الثقافة ط1» 1981 م. 

الغيائي لإمام الحرمين الجويني. مطبعة نهضة مصر. 

- فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد القاسم العاصمي وابنه 
معحمد. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله المراغي مطبعة القاهرة. 

الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ط : 1» 
5 م. 

الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي دار الفكر ط :2, 1985 م. 
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- الفقيه أبو علي اليوسي لعبد الكبير العلوي المدغري. ط : 1989 م. 

فهر س الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي 
الكتاني باعتناء إحسان عباس دار الغرب الإسلامي بيروت ط :2» 1982 م. 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي تحقيق محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة 
مصر 1951. 

القاموس المحيط للفيروزابادي دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 1983 م. 

القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للإمام الحسن بن مسعود 
اليوسي . تحقيق وشرح وتعليق وتقديم حميد حماني. مطبعة شالة الرباط. ط :1998. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام مراجعة وتعليق طه عبد 
الرؤوف سعد دار الجيل. ط :2 1980 م. 

- قوت القلوب لأبي طالب المكي ضبط وتصحيح باسل عيون سود دار الكتب 
العلمية بيروت ط :1 1997م. 

- الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون مطبعة الهيئة العامة للكتاب. 

الكشاف للزمخشري تحقيق محمد الصادق قمحاوي مصر 1972 م. 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري مطبعة دار سعادة 
اسطنبول 1308 ه. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون الحاجي خليفة دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

لسان العرب للعلامة ابن منظور إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي بيروت 

مباحث الأنوار في أخبار الأخيار لأحمد بن يعقوب الولالي دراسة وتحقيق عبد 
العزيز بوعصاب منشورات كلية الآداب الرباط 1999 م. 

المجموع النووي مطبعة التضامن الأخوي القاهرة 1347 ه. 

بحموع مهمات المتون دار الفكر. 
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- المحاضرات في اللغة والأدب للحسن اليوسي تحقيق محمد حجي وأحمد 
الشرقاوي إقبال بيروت 1982 م. 

المحصول في علم الأصول للإمام الرازي دراسة وتحقيق طه جابر فياض العلواني 
طبع الجامعة الإسلامية ط :1, 1979 م. 

المحصول للرازي طبعة دار الكتب العلمية بيروت ط :1» 1988 م. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين للفخر 
الرازي تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي ط :1» 1984 م. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران طبعة إدارة الطباعة المنيرية. 

- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق حمزة بن زهير 
حافظ شركة الطباعة والنشر جدة. 

المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت لابن نظام الدين 
الأنصاري طبعة دار الفكر. 

المسودة في أصول الفقه لابن تيمية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد القاهرة 
4 م. 

مشرب العام والخاص من كلمة الإخلاص للإمام الحسن بن مسعود اليوسي. 
تقديم وتحقيق حميد حماني. دار الفرقان الدار البيضاء ط. 2001-2000. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي المطبعة الأميرية القاهرة 1926 م. 

المعتمد لأبي الحسين البصري دار الكتب العلمية بيروت. 

المعجم الفلسفي لجميل صليبا دار الكتاب اللبناني بيروت. 

مفاتيح الغيب للإمام الرازي دار الغد العربي 1993 م. 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. طبعة دار المعرفة بيروت. 

المقدمات الممهدات لابن رشد مطبعة السعادة 1325 ه. 

المقدمة لابن خلدون دار القلم ببروت ط :4 1981م. 
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الملل والنحل للشهرستانيٍ تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة ببروت 1982 م. 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ط :1 دار 
الكتب العلمية بيروت 1985 م. 

- المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي تحقيق وتعليق محمد حسنة هيتو دار 
الفكر دمشق ط :2, 1980 م. 

منع الموانع لابن السبكي تحقيق علاء الدين حسن رسالة ماجستير بكلية الشريعة 
والقانون. جامعة الأزهر. 

الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي تحقيق عبد الله دراز دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي عالم الكتب بيروت. 

الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» معلمة المدن والقبائل للأستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله ط : 1976 م. 

موطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي تحقيق فواد عبد الباقي. 

- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري تحقيق 
محمد حجي وأحمد التوفيق مكتبة الطالب ط :1 1986 م. 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي المطبعة السلفية عالم الكتب 
بيروت 1982 م . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني القاهرة المطبعة العثمانية المصرية 
7 م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي طبعة اسطنبول 21955 
أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت. 

وصف إفريقيا للحسن الوزان؛ ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر 
بيروت» ط : 22 1983 م. 
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- الوصول إلى الأصول لابن برهان تحقيق عبد الحميد علي أبو زيد مكتبة المعارف 
الرياض 1983 م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان تحفيق إحسان عباس دار صادر 
ببروت 1971 م. 
2 الخطوطات 

ُرجمة ومناقب اليوسي لعبد السلام العدلوني (مخطوط خاص). 

. حاشية اليوسي على شرح كبرى السنوسي. مخطوط الخزانة الحسنية رقم : 263, 

. الدرر المرصعة في أخبار درعة لمحمد المكي الناصري مخطوط الخزانة العامة 
رقم : 265 ك. 

شرح المعالم. مخطوط بخزانة الرباط العامة رقم : 280ق. 

فهرست أحمد الهشتوكي مخطوط الخزانة العامة رقم 147 قا. 

فهرست العميري مخطوط الخزانة العامة رقم : 91 ك. 

- الفهرست لليوسي مخطوط الخزانة العامة رقم : 1234 ك. 

المتوسط في أصول الدين لابن العربي , مخطوط الخرانة العامة رقم 2963. 

هداية املك العلام للهشتوكي مخطوط الخرانة العامة رقم : 190 قى. 
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9 - ثبت تفصيلي لفصول الكتاب ومحتوياته 


اختلاف لدم ة في العلم الحاصل عقب الدليل هل هو مكتسب؟ 


ل 
النتيجة قطعا 


تنبيهات د والرسم 


مبنى النلاف في مسألة تسمية - في الأزل خطابا 


تنبيهات : في الكلام على الأزل والخنطاب فيه 


في النظر والفكر ومدارك القوة العاقلة 


3 0 هي القوة العاقلة لها مدارك 
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نعريف التصديق لغة واصطلاحا 


الحكم قيل هو من مقولات الفعل وقبل من مقولات الانفعال 
التصديق هل هو إدراك الماهية مع حك مأو الحكم وحده؟ 
الحكم الجازم قد يكون علما أو اعتقادا صحيحا أو فاسدا 


47 

50 

52 
الحكم غير الجازم قد يكون راجحا أو مرجوحا أو مساويا 
كوي تيف الم 


بحد الم 
معنى التقسيم والمثال في شرح معنى العلم عند الغزالي 
الاختلاف في تفاوت العلم 5 
مذهب الشيخ الأشعري أن العلم الحادث متعدد بتعدد المعلوم 
تبيهات : في الكلام على العلم والاعتقاد والشك والوهم والضرورة والتفاوت 5 
لغة واصطلاحا 

التفريق بين الظن والشك اعتبار الأصوليين 0 
هه د 
هك دع 
تقرير الكلام في الجهل وأقسامه 


اختلاف الناس في المعدوم هل هو معلوم أم لا؟ 


220 موقي البدور اللوامع 4 شرح جمع الجوامع جم 5 


تنبيهات : في مزيد تقرير الجهل والسهو والذهول 
تنبيهات في مزيد تقرير الحسن والقبيح ومتعلقاتهما 

إطلاق الحسن والقبح باعتبارات ثلاثة إضافية 
الاعتراض على المصنف في إدراجه خلاف الأولى في القبيح 
للواجب في الاصطلاح سبعة ألقاب 


75 

82 

َ بعة أ 87 
للمحرم أحد عشر لقبا 87 
3 
للمباح عشرة ألقاب 87 
ة ‏ ترك : 58 

102 
10 
104 
108 
109 


تنبيهات : في مزيد تقرير مسألة جائز الترك ليس بواجب 


الكلام في كون المندوب مأمورا به أم لا؟ 
المندوب ليس مكلفا به على الأصح 


تنبيهات : في مزيد تقرير المندوب 
الكلدم وشائل خض الاج 
تنبيه : الخلاف لفظي مبني على تفسير المباح 


2 


مسألة جائز الترك هل هو واجب؟ 088 


تنبيهات : في مزيد تقرير المباح 


ا 
- 0 


تنبيهات : استدراك اليوسي على المصنف في مزيد تقرير المباح 09 


321 بوي الشهارس العامة هم‎ ١ 


الاختلاف في فرض الكفاية هل يتعلق بالكل أو بالبعض؟ 
الأوجه المستدل بها من قبل القائلين بالبعض 


على القول بالبعض هل هو مبهم أو معين؟ 


222 وق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع م 5 


تنبيهات : في مزيد بيان فرض الكفاية 


فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه 


ما يتفرع من المسائل عن القول بالواجب الموسع 
تنبيهات : في مزيد بيان الواجب الموسع 01 
1س كار 
1[ - الوجوب مختص بأول الوقت فإن أخر عنه فقضاء 163 
3 الوجوب يختص بالجزء الذي يتصل به الأداء 
هل العزم على الفور أم على التراخي ؟ 
ثلاثة و 174 
تعذر ‏ 104 


ثلاثة فروع تترتب على مسألة مقدمة الواجب 


لو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره ل 


لو اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا 


يفف موي الفهارس المامة جم 223 


ترجيه البوسئ للقول الأول القاضي بإبدوب النبعي والخرظ نيا 


1/79 


الفرق بين الأمر المطلق ومطلق الأمر 


وجه التفريق بين التحريم والتنزيه 
اختلاف العلماء في الواحد بالشخص الذي له جهتان هل يجوز أن يؤمر به من 
وجه وينهى عنه من وجه؟ 


تنبيهات : في مزيد تقرير جوانب أخرى من الفعل الواحد بالشخص الذي له 
جهتان 


224 موق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع هم 511 


تنبيهات : في تقرير جوانب أخرى في مسألة من توسط جرحى فسقط على 
أحدهم 


تأويل اليوسي لكلام إمام الحرمين : لا حكم 
في الكلام على مسألة التكليف بالمجال 


تنبيهات : في تحليل ومناقشة مختلف مذاهب التكليف بالمحال 
الطرف الأول في المسألة : الجواز 

مذهب الجمهور على القول بالجواز مطلقا 

مناقشة اليوسي لمذهب الجمهور 

مذهب أكثر المعتزلة على المنع المطلق 

مناقشة اليوسي لمذهب المعتزلة 


مناقشة اليوسي للمانعين للتكليف بالمحال من الأشاعرة 


ما نسبه المصنف إلى إمام الحرمين 


نض موقي الفهارس العامة هم 3 
مناقشة اليوسي لمأخذي الغزالي وإمام الحرمين 


تحليل ومناقشة الطرف الثاني في المسألة وهو الوقوع 


25 
2208 


القول الثاني : وقوع الممتنع بالذات وتوجيهه 


الاختلاف في المستحيل الذي يتعلق العلم بعدم وقوعه هل استحالته عقلية أو 8 
ممكنة؟ 


الكلام في حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليفء وهل الكفار 
مكلفون بفروع الشريعة ؟ 


القول الثاني : الكفار غير مكلفين بشيء سوى الايمان 
القول الثالث : الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر 239 


مزيد تحرير اليوسي للأقوال الثلاثة السابقة 


التفصيل بين الكف المقصود بذاته فالمطلوب به الكف وبين غير المقصود المطلوب 
به فعل الضد 


تنبيهات : في وقت توجه التكليف بالفعل 


يلق وق الفهارس العامة م 3227 


توجيه اليوسي لهذا القول 256 


257 


مذهب اليوسي أن التكليف قبل الفعل 260 


إجحاف المصنف بالمسألة الثانية إذ لم يفصح عن معناها 


228 ووو البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع هم ون 
خاتمة دق في المقدمات 275 


ا 
اتصهدمي 0 إس#« 
2 فهرس الأحاديث النبوية 
4 لك .افد تطفت 5 لنياف امتددة 0 
م 1 
عمسم 0 إصما 
رس لكت م 
مس سيج 0 اما 
9 فهرس المواضع 0 


